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اهد اف البحث:.- 1 

يهدف هذا البحث الى ابرال 
| لاقتصادي الاسلامي» ياسلوب علمبي معاصرء 
ااسلامي» 


المفاهيم الاسلامية الخاصة بالنقود 


والسياسة النقدية في النظام 
با لاضافة الى استخلاص اوجه التضرد و الخلاف بين النظام ا لاقتصادي 
من نظريات البشر . القاصرة داكما عن بلوغ حد الكمال - الذي 


وبين ما سواه 
الجانب ا لاقتصادي مما 


اتسم به المنهج | لالهي في كافة الجوانب بما فيها 
يساعد بالتالي على اہ از وتوضيح بعض بجو انب النظرية 
| لاقتصادية المختلفة» كما يهدف هذا البحث الى تقديم تصور لسياسة نقدية» 


يمكن تطبيقها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية, 


| لاسلامية» في المجا لاث 


مبورى ات البحث:- 
تعود اسباب إختياريي لموضوع البحث الى الأمور ١‏ 3تية:- 


الم اجع الاقتصادية التبي بحثت موطوع. السياسة النقدية في 


-(١‏ عدم كفاية 
العربية او 


| لاسلام بشكل مستقل» سواء كانت تلك المراجع باللخة 
باللغات ا لاجنبية . 

اهمية السياسة النقدية» ابتداء هن اواشل القرن العشرين» الذي 
و التي كان لها اكبر 


آك- تز ايد 
اتسم بظهور العديد من المشاكل النقدية والمالية» 
لاشر على مختلف قطاعات ا لاقتصاد , 


لاسلامية على 


الاجابة على ما يشار من تساف لات من مدى قدرة الشريعة 
اقطار 


تقديم البديل الكامل للسياسة اللقدية الربوية السائدة في محقم 


العالم الإسلامي. 


منهج وخطة البحث:- 

والمنهج الذي تم اتباعه قبي هذا البحث بعد ابران المفاهيم الإسلامية 
الخاصة بالفقود والسياسة النقديةء واستخراجها من المصادى الاسلامية 
المختلفة» تقديم البد اشل ا لاسلامية في اطار الاحكام الشرعية» معتمد ا في ذلك 
ی مر ااج و ابحاث عدد من المفكرين المسلمين المعاصرين» مئل : محمد عم شابن ! 
في كتابه نجو نظام نقدي عادل» ومحمد نجاة الله صديقني في كتابه البنك 
اللاربوي في أ لاسلام»ء وني بحثه ` المصارف المركزية في اطان الحمل الاسلامي» 
وبحثه النظام المصرفني اللاربوي» ومعبد الجارحي في بحثه نحو نظام نقدي ومالي 
اسلامي» ومنذر قحف في كتابه الاقتصاد الاسلامي والزبير اقبال وعبكاس 
مير اخور في بحثهما البنوك الاسلامية Bank1ng)‏ 16 ) ومر اجع الفكر 
| لاقتصادي المعاصر | لاخوى المقبتة في قافمة الم اجع حيث قمت بجمع ما تبعفر 
وتنائي وتفترق2)» ثم قمت بتوضيح وتبسيط ما هى غامض من مفاهيم ومصطلحات» 
وتقديم تصتوى لسياسة لقدية يمكن ممارستها وفق احكام الشريعة ا لاسلامية. 


وقد استوجب الكلدم من السياسة النقدية في الإسلادم توضيج هفهوم 
السياسة النقدية في اللغة والاصطلاح الشرعي, والفكر الاقتصادي الوضحي 
المعاصرء وشرمية تدخل الدولة في شؤون الافراد وملى الاخص الشؤون 
| لاقتصادية , 


فم افودت فصلا مستقلا لتطور انواع النقود ووظائفها في الفكر 
١‏ لاقتصادي الوطعني المعحاص» وفصلا خن لتطون انو اع . اللقود في الاسلام 
ووظائفها فبي الفكر الاقتصادي | لاسلامي» وقد اقتصرت عند بحث تطون انواع 
النقود في | لرسلام على تطون انو اع النقود في صدر الاسلام وعهد يني امية لان 
هذه الفتر غد شهدت تعريب و اسلمة النثود في الدولة الحربية الاسلاميةء كما 
شهدت استقر ار قيمة النقود ولبات سعر الصرف بشكل عامء وخاصة اذا ها قارنا 
تلك الفترة بالفتر ات اللاحقة» ولما.ءكانت النقود الورقية غير معروفة لدى 
فقهاء السلف اصبح من الو اجب بيان حكم النقود الورقية في الشريعة الإسلادمية, 


ثم وبيعد ذلك لغردت فصلا مستقلر لبيان الاهداف التمي تسعى السياسة 
الدقدية في ا لاسلام لتحقيقهاء ولما كان لابد من استخدام مجموعة من الادوات 
لتحقيق اهد اف السياسة النقدية» اصح من الو اجب توضيح الادوات التي يمكن 
للسلطات النقدية في الاسلام ان تستخدمها وقد بينت ذلك في فصل مستقل» ولبيان 
فعالية السياسة النقدية فبي الإسلام قمت بافراد فصل مستقل لتوطيج العلاقة 


بين السياسة النقدية. والسياسة الماليةء والحلاقة بين السياسة الفقدية 
الدخل القومي, ' 
السيساسة 


ولما كان المصرف المركزيي هى المؤسسة المسؤولة عن وضع وتنفيذ 
النقدية للدولة في اغلب دول العالم , رايت من الو اجب افر اد فصل مستقل له 
حيث تناولت ‏ فني, هذا الفصل نشاة المصارف المركزية ووظائفها في الفكر 
| لاقتصادي المعاصرء ونشاة المصارف المركزية الإسلامية» وادوات تنفيذ سياسات 


المصرف المركزيي فبي النظام الاسلادمي. 


وفي الوقت الحاضن ولما اتجهث بعض اقطان العالم ا لاسلامي تنجو اسلمة 
نظامها النقدي و المصرقبي» رايت من الو اجب افراد فصل مستقل ‏ لخطوات اسلمة.. 
النظم النقدية والمصرفية وتجارب اسلمة النظم النقدية و المصرفية في كل من 


بساكستان و إير .ان , 


وفني نهاية البحث قمت بعرض موجن امم النتائج التي امكتنني التوصل 
اليهاء تحت عنوان الخاتمة ., وبلام على هذا المفهج المحدد للسير في هذه 
الدر اسة فقد قمت بتقسيم موطوع البحث الى الفصول التالية 





الفصل !ا لاول: بعنوان 'مفهوم السياسة اللقدية 


الفصل الثانبي: بحنو ان تطور إ نواع النقود ووظائقها 
في الفكر الاقتصادي المعاصر 


الفصل الثالث: بعنوان تلطور انو اع الشقود ووظائفها 
في الفكر ا لاقتصادي الإسلامي 


الفصل الر ابع : بعنوان اهد اف السياسة النقدية في 


الاسلام 
الفمل الخامس: بحنو ان ادو ات السياسة النقدية فني 
١‏ الاستلام 


الفصل السادس: بعنوان ‏ علاقة السياسة النقدية 
بالسياسة المالية» وعلاقة 
السياسة النقدية بالدخل القومي 


الفصل السابع: بعنوان المصارف المركزية 


الفصل الثامن: بعنوان خطو ات اسلمة النظم 
النقدية و المصرفية» وتجارب 
اسلمة النظم النقدية و الحصرفية 
في ګل من باکستان و اير ان 


في نهاية هذا العرض لايغوتني ان انوه بجهد من سبقني فيي بحث موطوعات 
تتعلق بالفقود والسياسة النقدية من هفكرين قدامى ومعاصرين جزاهم الله خير 
الجن اء . 1 


وفي الختام فاننني لا ادمي انني اتيٽ في بحشي هذ | بما لاجديد بعدهء 
و انما هو تمهيد ليعض مر احل الطريق» راجيا من الله الذي لايسال سواه مان 
يوفقنا جميعا لكل عمل خالص لوجهه الكريم وله الحمد ا لا واخيرا. 


القصتك ١‏ لاول 


مفهوم السياسة النقدية وشرعية تدخل الدولة غبي الشؤون ١‏ لاقتصادية. 


مفهوم السياسة النقدية هي اللغة 


السياسة لغة :س 

من معانبي كلمة السياسة فبي اللغة العربية: القيام على الشوم بما 
يملحهء يقال: ساس ١‏ لامر ااا قام به» وسكوسة القوم: جعلوه يسوسهمء بمعنى 
دبشرهم وتولى امرهم» وس فلان امل بنى فلان :اي كُلّف سیاستهم» وسوس الرحل 
امون الناس إذا ملك امرهم (1), 





1“ ابن منظور» لسان الع بیروت» بدون تاريخ ص م١٠»‏ 
وسيرد هذا المصدى فيما يلبي بالصورة التالية :- ابن منظوىء لسان العرب» 
ج» ص/ المنجد فى اللغة وا لاعلامء دان المشرقء بيروتء ط(۴۰)؛ 41156 
صعو+د؟ء وسيرد هذا المصدر فيما يلي بالصورة التالية :- المنجد في اللخة 
والاعلام» ص/ابر اميم انيس عبد الحليم منتصر» عطية الصو الحي» محمد خلف 
الله احمد/ المعجم الوسيطه چ "۱" ط9 )» مجمع اللغة الحربية» القاهرة 
‘PIYE aa‏ ص +٤۹۴‏ وسيرد هذا المصدر فيما يني بالصورة التالية :- 
ابر اهيم اتيس ورماقهء المعجم الوسيطه ج» ص 











النقد لغة:- 


ومن معاني كلمة النقد في اللغة العربية ايضا: إن الفقد ها يعطني من 


الشمن معجلا وهو ايضًا خلاف النسيشة.والنقد والتنقاد تهييز الدراهمء وإخراج 
.و 8 
الزيف هنهاء كما تطلق كلمة النقد علوالمسكوك من الذهب والفطةء والنقدان: 


الذهب و الفطة ,)1١(‏ 


على ضوءه ما تقدم يمكننا القول بان السياسة الفققدية في اللغة تعنبي:- 


تدب وادارة آمل النقود والتصرف فيها بما يصلح امرها, 





ابن منظورء لسان العرب» ج#/ص وغ , المنجد في اللغة و لاعلام ص 56م 
إبر اهيم انيس ورفاقهء المعهم الوسيطا ج29 ص ٤٤‏ 

ويروي أن السبب في تسمية قطع النقود بالنقودهء إن الاولين كانوا 
يصورون على الدناهم راس "التّقْد "» وهى نوع من الغلم لطيف الجسم» نحيفه 
صغير الارجلء ثم عرفت الدراهم بهذه الصورة, ثم اطلقت الكلمة المذكورة 
على | لامو ال جميعها من اي نوع كانت (احمد الشرباصي» المعجم ! لاقتصادر 
بيروت 4۱4١١‏ 1۹۸ه٠»‏ ص -٤11‏ وسيرد هذا المرججح 


ا لاسلامي»د ار الجيل» 
هيما يبي بالصورة التالية:- احمد الشريا المع ١‏ لاقتصاد 
يلي ببالصى صي المعجم ي 


ا لاسلامي» ص ) 


مفهوم السياسة النقدية في ١‏ لامطلاج الشرعي 
السياسة في | لاصطلاح الشرعي:- 


عرف ابن عقيل السياسة بانها: "ما كان من الافعال بحيث يكون هعه 
الناس اقرب الى الصلاح» وابعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول صلى . الله 


عليه وسلمء, ى لا نول به وحبي".(1) 
04 
وعترفها بعش العلماء المسلمين المعاصرين بأنها: 


"اسم للاحكام والتصرفات التي تدار بها شئؤون الامة فبي حكومتها وتشريعها 
وقضائها وفني جميع سلطاتها وعلاقاتها بغيرها من الاممء اي انها كل النظم 
ي التشريعات التي تساسٌ بها الامة في الد اخل و الخارج سو اء قي ذلك ما يتعلق 
بسياسة ١ا‏ لامة قضافيا وما يحدد تصرف ا لامة في الشؤون الخارجية لها في حدود 
ما رسمه الشرع الاسلامني"(7) 





إ- ابن قيم الجوزيهء املام الموقعين» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
چ4“ المكتبة العصرية» بيروت/ ۱٤۰۷‏ هب 1۹۸۷م» ص۲۷۳ وسيرد هذا المصدر 
فيما يلي بالصورة التالية :- 
ابن قيم الجوزية» اعلام الموقحين» ج» ص 
ابن قيم الجوزية2 الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية2» تحقيق محمد حامد 
الفقي د ار الكتب العلميةء بيروت» بدون تاريخ ص 5إء وسيرد هذا المصدر 
فيها يلني بالصورة التالية :- 
ابن قيم الجوزية» الطرق الحكميه» س 


۲ احمد الحصري» السياسة ! لاقتصادية و النظم المالية ىالفقه لاسلامي» د ار 
الكتاب العربي» ط(١)‏ سيروت ۵۱۰۷ - ٠۰۲۱۹۸٩1‏ ص >٠۲‏ وسيرد هذا المرجع 





فيما يلدي بالصورة التالية :- 
احسد الحصري» السياسة الاقتصادية و النظم المالية في الفقه ١‏ لاسلامي» ص 





كما عكوفت ايسا بانها: 

"تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع 
المضار» مما لا يتعدى حدود الشريعة» واصولها الكلية؛ وإن نم يتفق» و #قوال 
الائمة المجتهدين. وبعبارة اخرى هي متابعة السلف | لاول في مر اعاة المصالحء 
ومسايرة الحو ادث» والهراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تطلبه حياتها من نظم 
سواء امحانت دستورية ام مالية ام تشريعية ام قضافية ام تلفيذية» وسواء 
اكانت من شؤونها الداخلية ام علاقتها الخارجية - فتدبير هذه الشؤون و النظر 

fa 3 

في اسسها ووضع قو اعدها بما يتفق و اصول الشرع فى السياسة الشرعية .(1) 


النقد في الاصطلاح الشرعي:- 

النقد ان في عرف الفقهاءء الذهب و الفطة : اى الدنانيس و اللدر اهم وذلك من 
باب الإطلاق» كما سمبي الذهب والفطة بالحجرين والدرهم والديئار : الفتانين» 
و البيض كناية عن الدراهمء و الصف كناية من الدنانير,(1) 


نحما اطلق "ابى الفطل جعفس بن علي الدمشقي على النقد اسم "المال اللصامت" 
وعترفه بانه وت 0 


"شيم يثمئ به جميج ا لاشياء» ويحرف به قيمة بعضها هن بحض"(7) 





الدستورية الخارجية 








١س‏ عبد الوهاب خلاف» السياسة_الشرعية 
و الما ية» دار القلم, الکویته ۱٤۰۸‏ ه- ۳۵۱۹۸۸؛ ص ۲۰ وسيرد هذا المرجع 
فيما يلي بالصورة التالية ,- عبد الوهاب خلافء السياسة الشرعية» ص 


- أحمد الشرياصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي ص ٤11‏ . 


- ايى الفطل جحفر بن علي الدمشقي» الاشارة الى محاسن التجارقء تحقيق: 
فهمي سعد طا )» دار القاياء للطباعة والنشرء ييروت 6.5 1ه-10188م؛ ع٣‏ 


وعترفه احد المفكرين المسلمين المعاصرين بانه:- 


"الىشيء الذي اصطلج الناس على جعله ثمنا للسلع واجرة للجهود والخدمات سوام 
اكان محدنا ام غين محدن وبه تقاس جميع السلع وجميح الجهود والخدهات"(١1)‏ 


وبناء على تحديدنا لمفهوم مل من السياسةء والنقد في الاعطلاح فيما 
سيق» نستطيع ان نعرف السياسة اللقدية في الاصطلاح الشرعي بانها :- 


مجموعة ا لاجو اء ات و التد ابي التي تششخذها الدولة الاسلامية لتنظيم و إد ارة 
شؤون النقدء بشرط أن تكون تلك الاجراءات والتدابيى متفقة مع احكام الشريعة 
الإسلامية, 


مفهوم السياسة النقدية في الفكر الاقتصادني الوطعي المعاصر 
السياسة فى الفكر الوضعحى الهمعاص ١:س‏ 


عرفت السياسة بانها:- 
"شدبير أمى عام» فبي جماعة ماء تدبيل| يخلب فيه معنى ا لإحسان"(0). 


وعرفت بانها:- 
"تدبين امون التاس يما لا يعمد اساسا على الوحي السماوي او أي مصدر 

من مصادر الشريعة ‏ السماوية “(5) 

و- | عبد القديم زلومء ا لاموالٍ فى دولة الخلدفة, ط(() دار العلم للملايين» 
بیروت» ۱٤۰۲‏ هھ 5م9ام ص 1599 

¥ الهيشة المصرية العامة للكتاب» معجم العلوم الاجتماعية» القاهرةء 
۷٥‏ ص ۲۲۷ وسيرد هذا العرجع فيما يلبي بالصورة الثالية:- معجم 
العلوم | لاجتماعية» ص 

۲- احمد الحصري» السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه 





| لإسلامي صناا 





الفقد هبي القكن الوضعبي المخاصن:. 
عرفت النقود في الفكر | لاقتصادي المعاص بتعاريف متعددة منها:- 


"اللنقود كل وسيط للمبادلة» ووحدة للحسابه يتمتع بقبول عام فني الوقام 
با لالتنياهمات"(1). ٠‏ 
ومنها :- 


"النقود عبارة عن سلعة وسيطة يتبادلها الأشخاصء للحصول على حاجاتهم من 
السلح اى الخدماث» وتتمين بانها ذات فوة شرائية عامة» أي أنه يجون لاي شخي 
وفي لي وقثت ان يستخدمها في الحمول على حاجاته من السلع او الخدمات» كما انه 
من واجب أي شخص وفي اي أن يقبلها ني مقابل السلع اى الخدمات التني 
يقدمها للآخرين» وبهذا اصبحت النقود معيار! لقيم جميع ا لاشياءه التي يمكن 
تبادلها"(1) 

ومنها ايضا وم 

"الشيء الذي يلقي قبى لا عاما فني التداول وتستخدم وسيطاء ومقياسا للقيم2 
ومستودعا لهاء كما تستخدم وسيلة للمدفوعات ا جلة"(1) 








وس محمد زكي الشافعي» مقدمة في النقود والبنوك» دار النهضة العربية» 
بيروت» ۷٠‏ ص 214 وسيرد هذا المرجع فيما يلني بالصورة القتالية :- 
محمد زکي الشافعي» مقدمة في النقود و البنوك» ص 


3 اأحمد عطية الله» القاهوي السياسي» ط(؟). دار النهضة العربيةء بيروت 
1۸ء ص +4047 وسيرد هذا المرجع فيصا يلني بالصورة التتالية وس 
إحمد عطية اللهء القاموس السياسي» ص 


- إسماعميل محمد هاشم» مذكرات فى النقود و البنوك» دار النهضة العرييةء 
بيروت» 241 ص ع2[6 وسيرد هذا المرجع فيما يلبي بالصورة التالية :.- 
إسماعيل هاشم» مذكر اث في النقود و البفوك» ص 


كما عرفت ايضا بانها:- 


"المقابل المادي لجميع الانشطة الاقتصاديةء وهني الوسيلة او الاداة التي 
تمنح لصاحبها القوة الشرائية» التي تمكنه من إشباع حاجاته» كما انها من 
النساحية القانونية» تمشل الاداة التبي تمكنه من سداد التزاماتهء ومن هذا 
المنطلق فهي ١‏ لاصل النقدي الوحيذ الذي يملك قوة إجبسار ومقبى لا قبن لا عاما 
هي جميع النظم ا لاقتصاديةء سواء المتقدمة او المتخلفة» فطلا عن كونها اصلا 
كامل السيولة» يتمتع بقوة اقتصادية تسمح له بان يكون وسيطا للتبادلء واداة 
لسداد ا لالثن امات | 3جلة وهذا ينبع من كولها مستودعا للقيمة» واخيرا يمكن 
للوحدات | لاقتصادية أن تستخدمها كمقياس للقيمة .)١("‏ 

وعرفت ايضًا بانها:- 


"اي شيء جرى العرف او القانون على استخد امه فبي دفع ثمن السلع والخدمات» اق 
في تسوية الديون بشرط ان يكون ذلك الشيء مقبى لا عاما لدى الافرادء وبلا 
تردد اى استفهام "(17) 

مفهوم السياسة النقدية فى الفكر ا لاقتصادي الوضعبي المعاصر:- 


عرفت السيساسة النقدية فبي الفكل الاقتصادي بتعاريف متعددة 
منها؛- 





١‏ سهير السيد حسن» اللقود والثوازن الاقتصادي» هؤسسة شباب الجامعةء 
| لاسكندرية» ٠۹۸٠ء‏ ص .م»؛ وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة التالية؛ 
سهين السيد حسن» النقود و التو ازن | لاقتصادي» ص 


7 عبد الرحمن زكبي ابراهيمء مقدمة فن اقتصاديات النقود و البنوك دار 
الجامعات المصريةء الاسكندرية» بدون تاريخ» ص ۴۴ وسيرد هذا المرجع 
فيما يلي بالصورة التالية :- 
في اقتصاديات النقود والبلوك,» ص 








"اجر اء اث تتخذها السلطات النقدية» بهدف التائيرفبي كمية النقود المتداولةء 
وفبي حجم الائتمان» وفي حجم الإنفاق القومي (إنفاق الأفرادء و الشركات” 
و الهيشات» و الحكومة ) سو اء في امن اض ا لاستئمان أى الاستهلاك)"(1). 

ومنها: 


"مجموعة ا لوجر اء ات والترتيبانا التي تتهذها الدولةء في إدارة النقد 
وا لائتمان» وتنظيم السيولة العامة لسلاقتصاد "(۲) 
ومنها ايضا:د 


"مجموعة الإجراءات المتعمدة للحكومة» اى للسلطات النقدية لإدارة عرض 
النقود» وسعر القائدةء وذلك بهدف التوظيف الكامل والمحافظة عليه بدون 


التضهم “(0) 





-١‏ حسن محمود إبراهيمء مباديء النظرية الاقتصاديةء ط(ة) داى الضهضة 
العربية» بيروت» ۱۹14+ ص )٤)٤؛‏ وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة 
التالية بس 


حسن إير اهيم» هبادوم النظرية ا لاقتصادية» ص 





-٣‏ شوقبي احمد دنياء تمويل التنمية فى ا لاقتصاد | اإسلامي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط(إ)» 46و( ص#وه2) وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة 
التالية به 
شوقي دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد ااإسلامي» ص 


-٣‏ سامبي خليل» النظريات والسياسات النقدية والماليةء شركة كاظمة للنشس 
ى الثرجمة والتوزيعء الكويت, 8م5١2‏ ص ه11 وسيرد هذا المرجع فيما يلي 
بالتمورة: النشالية +- 
سامني خليل» النظريات و السياسات النقديةء ص 


كما عرفت ايضا بانها:- 
"مجموعة الإجراءات والتدابيى المتعلقة بتنظيم عمليات الإصدار النقدي 
و الرقابة على | لائتمان» بحيث لد يمكن الفصل بين النقد و! لائتمان في التاشير 
الذي تمارسه السياسة النقدية على حركات | لاسعار )١("‏ 


على ضوء ها تقدم يمكنننسا القول بان السياسة التقدية: 


مجموعة الإجراءات والترتيبات التمي تتخذها السلطات اللقدية لإدارة 
كمية النقود وتنظيم عملية إصدارهاء بما يكفل سرعة وسهولة تداول وحدة 


النقود» وتنظيم السيولة العامة للاقتصاد الوطني» لتحقيق اهداف معينة . 
شرعية تدخل الدولة في الشؤون ا لاقتصادية :م 


ا 3ن وبعد ان انتهيكي من تحديد مفهوم السياسة النقدية في اللغة 
والاصطلاج» والفكر الاقتصادي المعاصرء انتقل الى الكادم عن شرعية تدخل 
الدولة في شؤون الافراد وعلى الاخص الشئؤون الاقتصاديةء بمعنى الى اي مدى 
يسمح للحاكم المسلئم ان يتخذ الاجراءات والتدابير التي تمكن الدولة هن اد ارة 
شئؤون النقد والتحكم في عرضهء والتدخل في طرق استثمان الافغراد لام ىالهمم. 


دقول ابو موسف مخاطبا هارون الرشبد:- 
“واعمل ايما ترىبى انه املح للمسلمين و اعم نفعا لخاصتهم وعامتهم و اسلم تك في 
دينك ان شاء الله تعالى"(17) 





| غازبي عناية, التضخم المالء مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية» ١٠اه‏ 
- ممكام» ص م21 وسيرد هذا المرجع فيما يلني بالصورة التالية :- 
غازي عناية2» التضخم المالي»؛ ص 


۲- ابى بوسف يعقوب بن ابر اهيمء» الخراج» دار المعرفه بيروتء بدون تاريخ" 


1 


وهذا يعني ان كل مايودي الى جلب المصالج والمناقع للتاس ودرا عنهم 
المفاسد و المضارء يجب على الحاكم المسلم ان يقوم بهء لان الشريعه مبنيه على 
تحقيق المصالح ودرء المفاسدء ومني هذا يقول ا لآهمدى:-(١)‏ 

"المقصود من شرع الحكم اما جلب مصلحة أ دفع مضرة او مجموع ا لامرين بالفسبة 
الى الحيدء لتعالني الرب تعالى من الضررء وا لالتفاع , وريما كان ذلك مقصودا 
للعيد لانه ملائم له» ومى افق لنفسه» ولذلك اذا خيشل العاقل بين وجود ذلك 
وعدمه» اختار وجوده على عدهه " ' 

كما فتصل القول فس مسالة تدخل الدولة في شؤون | لافر اد وعلى ١‏ لاخص الشؤون 
| لاقتصادية عدد هن العلماء والكتاب المسلمين المعاصرين(1) فمثلا يقول مصطفى 
الزرقاء 

"سسب ونصوص الفقهاء.فس هختلف ا لابىواب تفيدء ان السلطان اذا امن يامن في 
موضوع اجتهادي (اي قابل للاجتهاد مير مصادم للنصوص القطحية ), كان امره و اجب 





2 ايى الحسن علي بن ابي ملي بن محمد ا 3مدي» الاحكام فى اصول الاحكام؛ 
چ“ دار الكتب الحلميه؛ بيروت «64.8(همس - 9موام س ص ۴۸٢‏ , هذا وقد اشار 
الى نفس المعنى عدد آخر من فقهاء السلف منهم : 
الشاطبي (ابراهيم بن هوسى اللخمبي الغرناطي المالكي) في كتابه 
المو افقات» ج۲ - طر٣‏ )» دار المحرفة؛ بيروت م89اه -ه190م2 ضام بن 
قيم الجوزية فني كتابه املام الموقعين دجلا 2 ص 6( د١ا‏ 
تقني الدين احمد بن تيمية» الحسبه فى ا لاسلدمء تحقيق سيد بن محمد بن 
سعده) مكتبة دار ا لارقم» د( الكويبت #ا.عزهب = 1948 رص 55 

-٣‏ من هئ لاء العلماء والكتكاب:- 
محمد باقر الصدى في كتابه اقتصادناء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 
بدون تاریخ؛ ص ۷۲۰ 
عبد السلام العبساديي - الملكية في الشريعه الاسلامية طبيعتها ووظاشفها 
وقيودهاء ج[1ء ط(إ )» مكتبة الاقصى - عمان ١14۷م»‏ ص ٤٠١‏ وما بعدها 
محمد فاروق النبهان» ابحاث فبي الاقتصاد | لاسلامي مؤسسة الرسالة» 
بيىروت» 1٤۰7‏ هت ¬ 14۸1م4+ ص 11۸4 
احمد محمد العكسال: فتحبي احمد عبد الكريم فيي كتابهما النظام 
| لاقتصادي في | لاسلام» مكتبة وهبه» القامرة ط(٣)»‏ ١٠٤إ‏ م 1۹۸م؛ ا 


| لاحتر ام والتنفيذ شرهاء فلومنع بعض العقود لمصلحة طارئة» واجبة الرعاية» 
وقد كانت العقود جائزة نافذة شرمها فانها تصبح بمقتضى منعه بساطلة أى موقوفه 
على حسب الأهر ,... بقي ان يقال ان اعطاء هذه الصلاحية لولي الاهى العام, 
يؤدي الى امكان ان يتصرف هذا الحاكم بحسب هواه في تغيير الاحكام 
! لاجتهاديةء وتقييدها بساى امن اى قوالين زمنية يصدرهاوقد لا يهمه موافقتها 
لقو اعد الشريعة» وقد يكون جاهلاد أى فاسقا لايبالني تهديم الشريعهدء فكيف تجب 
طاعته؟ 
و الجى اب 
ان هذه التصوصض الفقهية مفروطه فني إحدى حالتين اما ان يكون الحاكم 
نفسه من أهل العلم والتقوى و! لاجتهاد فبي الشريعة كما كان قفني الصدر الأول من 
العهد الاسلامني واها ان لايكون بمالما مجتهدا2) وعلدئذ لايكون لاوامره هذه 
الحرمه الشرعيه» إلر اذا صدرت بعد مشورة اهل العلم في الشريعة 


ومو افقتهم "(1). 


مما سبق من نصوص تجد ان أهم مستند لتدخل الدولة في شؤون | لاقو اده هي 
المصلحة العامة وان الشريعة ١!‏ لاسلامية في سبل تحقيق العدل و المصلحة» وضعت 
بيد ولي ا لامر سلطات واسحة» تخوله اتخاذ ها يراه هناسها من اجراءات 
وترتيبات بشرط ان تكون تلك الاجر اءات متفقه مع اخكام الشريعة ا لاسلامية» 
وان الدليل الذي يدل على حق اللحاكم المسلم في التدخل فيي الشؤون | لاقتصادية 
لايخرج عن القرآن الكريم» فمشلا ان الدليل الذي يدل على حق ولي ا لاحي في 
التدخل لمنع السفيه هن تبذير ماله هى قوله تعالى "ى لا تؤتو! السفهاء 
امو الكم التي جعل الله لكم قياما"(۲) و الدليل الذي يدل على وجوب طاعة ولي 


ا لاهر هى قوله تعالى:- 


"يا ايها الذين آمنى! اطيعقى! الله واطيعىا الرسول و اولي | لامر منكم(65. 





-١‏ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهني العام» جإ» دان الفكرء بيروت» خاامء 


16 
)٤ (الفساء:‎ -۲ 
)٥۹ (النشام:‎ 3“ 


15 


تناول هذا الفصل مههوم السياسة النقدية غي كل من اللغة .وا لاصطلاح 


الشرعي و الفكر الاقتصادي الوصفبي المعاص وشرعية تدخل الدولة في شؤون 
الافراد وهنها الشؤون | لاقتصادية , وفيما يلي خلاصة لما ورد فيه :- 


ا 


انه لا يوجد فرق كبير بين مفهوم السياسة النقدية في الغكر المعاصرء 
وبين مفهوم السياسة الدقدية في الاصطلاح الشرعي» سوى ان | لاجر اء ات 
و الترتيبات التبي تتخذها السلطات النقدية في الإسلامء يجب ان تكون 
متفقة مع احكام الشريعة الإسلاهية,. 


إن آراء فقهام الأمةء الاوليين والمعاصرين متفقة على ان اهم مستند 
لتدخل الدولة فني الشؤون الاقتصادية هى "المعلحة العامة"» وان حق 
الدولة في التدخل في النشاط | لاقتصادي يستند الى القرآن والسئة. 


إن الإسلام اعطى الحاكم المسلم سلطات واسعةء في الظروف الطارثة» 
لمعالجة المشكلات | لاقتصادية» بما يراه هناسها وهحققا لمطحة الامة» 
وضمن القىاعد الشرعية المقررة. 


الفصل الثاني 


تطوى انواع النقود ووظائفها فبي الفكر 
| لاقتصادي الوضعي المعاصر 


ا 


إ تطوبى انو اع النقود في الفكى ا لاقتصادي الوضعي الحعاصر 


النقود 1 لاولى (النقود السلعية):-(١1)‏ 

لم يكن تطور النقود نتيجة لاختراع أحد من الناس» ولم يكن تداولها 
لتيجة لعقد اجتماعي بينهم؛ و انما كان ظهورها وليد الحاجة اليهاء وهي بشكلها 
الجاضر نتيجة لتطوىر طويل» كما ان ظهور الاشكال المختلفة للنقود انما كان 
ضرورة من ضرورات التغيرات الاقتصادية. 


فلقد انساق الناس بخريزتهم منذ زمن بعيد الى استخدام سلعة وسيطة» 
يتغلبون بواسطتها على الصعوبات النساشثة ممن المقايطة (۲ )» واختارى! لذلك من 
السلع ما مان مام المنفعة لديهم» مقبى لاد في التداول عندهم ولذلك تنومت 





ول * اسماعيل محمد هاشم, مذكزات فبي النقود وى البلوك» ص ٠١‏ 
* عبد الرحمن زكي ابي اهيمء» مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك2» ص18 
*# محمد اعبذ الملعم الجمال» ميسو مة | لاقتصاد ا لاسلامي د اى. الكتساب 
المصري د ار الكتاب الليناني» القاهرة ب بيروت» ط(ا)» ..ع(هجرمي - 
PIA‏ ص 8+ وسيرد هذا المرجع فيما يلدي بالصورة التالية:- 
* محمد عبد المنعم الجمال, موسوعة الاقتصاد | لاسلامي» ص 
# مبحي تادريس قريصة» النقود البنوك» دار الجامعات 
المصرية-ا لاسكلدرية» ٠۹4١‏ » ص۴٠‏ » وسيود هذا المرجع فيما يلي 
بالصورة التالية :- صبحي فريصة» النقود والبنوك2» ص 
سهير السيد حسن» الشقود و التو ازن ا لاقتصادي» ص ۷۷ 


+- | تتمثل عيوب المقايطة في:- 
صعوبة تحقيق التو افق بين رغبات المشتعاملين 
صعوبة تقديى نسبة العقايضة 
عدم قابلية بعض السلع للتجزئة 


السلع التي اتخذت نقوداء تبصا لاختلاف البيشات والعصور وكانت النقود 
السلعيةء اول مرحلة من مراحل انتقال المجتمعات البشرية من اقتصاديات 
المقايطضة المباشرة» الى الاقتصاديات التي يقوم فيها التبادل» وتحديد قيم 
المباد لات, على اساس سلعة معيلة,» تثميل بمو اصفات محددة» وتلقى قبى لا عاما 


من جميع اط اف المباد لاث. 


وقد اختلفت السلع النقدية من شعب الى آخرء فقد اتخذ ¦ لاحباش قديما 
نقود !| من الملحء و استمرو | في ذلك زمنا طويلا» واتخذ الاقدمون من سكان 
المكسيك نقود | من الكاكاو» وسكان انجلتر ا نقود | من الودع و الشاي كما اتخذ 
سكان روسيا نقود | من قو الب الشاي المضغوطء وبعض سكان الاقاليم الشمالية من 
افريتقيا اتخذى !| لقود | من جلود السنجاب و الحيتان» و اتخذ سكان الصين نقودا من 





شور التوته ويقال انهم اتخذوا المحار نقودا كما اتخذ اليونان من الذير ان 


نقود !. 


كما اتخذت شعوب كثيرة بعض ادوات الزينة والاقمشة نقودا لهاء مثل 
الخرن في او اسط افريقياء وريش الطيور الملونة في عض جزن المحيط الهادي 
والاقمشة القطنية فني السنغال. 


ى لا شك يانه قد سبق ارتقاء هذه السلع الى مرتبة النقود ثبوت منفعة 
اخرى لهاء على انه لا يكفني لاعتبار السلع نقودا ان تتو افر لمادتها وجوه 
استعمال اضافية هير لقدية» , اذ يجب فضلا عن هذا ألا تزيد قيمة الوحدة منها 
في استعمالها اللقدي زيادة محسوسة من قيمتها كلسعة في وجوه الاستعمال غير 
النقدية (1) 
الا أن استعمال النشود السلعية» واجه عدة مشاكل يمكن تلخيصها بما يلني:-(1) 





و محمد زكي الشافعي مقدمة في النقود و البضوك» ص ۲۸ . 


. ٤۲٣ حسن محمود ابر اهيم» مبادوم ألنظرية الاقتصادية» ص‎ -٣ 


تعرض بعض أنواعها للتلف بمطضي الوقت كالمحاصيل الزن اعية و الحيو انات. 


| م د صعوبة تجزئة بعض هذه السلع احيانا لتحقيق رهبة المبادلة في العمليات 
0 التجارية البسيطة» مدل الحيى الات الحية , 


#« | ارتفاع تكاليف تخزينها ونقلهاء لكب حجمهاء و احتياجها الى اماكن خاصة 
لحفظهماء كما أن بعضها بي يحئاج في حفظه وتخزينه الى عناية فائقةء» 5 


يضعب تننويية» 


النقود المعدلي 





20 


وبمروں الزمن وتن ايد حاجات | لانسان» وتحقدهاء وتشابكها اصبحت اللقود 
السلعية تشكل عائقا كبيرا اهام اتساع نطاق المعاملات التجارية» وذلك بسبب 
الصعوبات التني ذكرناها آلفاء لهذا .بدات الشحوب المختلفة في التخلي من 
استخد ام النقود السئعية التقليدية» ولجات الى استخدام نوج آخر من النقودء 
الا ومني النقود المعدنية. 


ار انه يطهر من الوشائق التاريخية» أن وظيفة المعادن النفيسة كانت 
في اول | لامنى» قاصرة على جمع الثرواتء وا لاحتفاظ بهاء على شكل كنوزء وذلك 
لشدة ندرثها. ففي الوقت الذي كان فيه اليونان يستخدهمون البقر مقياسا 
للقيمة» كان الذهب منذ عهد "موميروس" يخصص للسلآلهة» وكانت المعابد تشتمل على 
بعض الحلي» وا لاو اني من الذهب و الفضة» حيث كانت تلك الحلني وا لاو اني تعتير 
كضشوز | حقيقيه» ولم يزل ا لامر كذلك حنى وقتنا الحاض في بنعحض جهات الىهلىد» 
و الهند الصينية» حيث تنتشر عادة اكتنانى الذهب و الفضة على شكل حلي و او اني. 





٨۸ محمد زكي الشافعي» مقدمة في النقود و البنوك» ص‎ ١ 
٤۷١١ 14 محمد عبد المنعم الجمال» موسوعة الاقتصاد الاسلامي» ص‎ 
۷۷ سهير السيد حسن» النقود و التي ازن ا لاقتصادي» ص‎ 


۳1 


وكانت النقود البرونزية» والنحاسية, دل انواع النقود المعدنية التي 
شاع استعمالها في العهد القديم» وكان استعمالها ملائما لاحوال ذلك العهدء 
حيث' كان حجم التبادل التجاريي قليلرزء لاا يتعدى حدود دائرة طيقةء كما ان 
التبادل التجاربي لم يكن يتناول اشيام ذات قيمة مرتضعهء ولكن لما اتسع نطاق 
حجم التبادل التجاري وتلاول مقادير كبيرة من المنتجات» وتقدمت التجارة 
الخارجية استعملت الفضة او لاأ فيي التداول» ويقال: ان اول استعمال للفضة 


نقدأء كان فني روما سنة )١04(‏ قبل الميلاد (1). 


ثم استعمل الذهب بعد ذلك؛ وفني حين كان المعدنان اللفيسان يستخدمان فني 
المباد؛ لات المهمة او الخارجيةء كانت النقود الفحاسية تستخدم في المباد لات 
التجارية المحلية الزهيدة2 وهكذا ظهر التداول المركب للنفودء و الذي لا يزال 
موجود | في العصر الحديث» وهى يتالف من الذهبء والفضةء والتحاس؛ والبروتق 
ى احيانا الفيكل. 





وقد ظلت قيمة النحاس اللقدية عل تدريجيا على مر... الحصور حيث لم 
يعد لقيمته هن الثبات ها تتطلبه وظيفته النقديه كما اصبج بعرور الزمن زهيد 
القيمة بالنسبة للمقادير المتز ايدة من الشرو ات التي يستخدم في استبد الهاء 
ولذلك حلت الفطة محله» واصبح هذا المعدن النفيس مى الوسيط الرشيس في 
التبسادل التجاربي و المقياس العام لقيم ا لاشياء» واستمى الحال على ذلك حتى 
منتصف القرن التاسع عشر» حيث اخذ الذهب يحل محل الفضة في الاهمية» على اثر 
تدهور قيمتهاء فقد كانت قيمة الذهب فبي اول القرن السادس عشرء لا تكاد تعادل 
(1) مرة قيمة الفضة ولم يات آخر القرن الكثامن عشىر حتى كانت النسبة بين 
المعدنين :١‏ هره1 » وكانت انجلترا اول دولة استطاعت فني بداية القرن التاسع 





و- | منظمة العوتمر الاسلامي» بحوث ودراسات ملحق رقم ١‏ بحث للدكتور محمد 
عبد اللطيف الفرفورء بعنوان "” احكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة 
لل + ص۷ . 
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عش ان توفر كميات هن الذهب» تسمح لهاء بان تتخذها اساسا لنظامها 
التنقد ي(1). 

أ ونتيجة لزيادة الانتاج السلعبي زيادة هائلةء في منتضف القرن التاسع 
عشرء بعد حدوث الثورة الصناعية, وتقدم التجارة الخارجيةء ابح من الطروري 
استخد ام الذهب نقد نظر! لارتغاع قيمته» ورافق ذلك اكتشاف هلاجم الذهب» في 
| لاور ال» وكاليفورنياء واستىالياء فزاد المستخرج هن الذهب» زيادة جعلت 
بالامكان اتخاذه نقودا رئيسة مي معظم بلدان العالمء وعجل بسقوط الفضةء 
استمر ار تدهور قيمتهاء و لا سيما بعد سفة «لإلم(م2) حيث فقدت وظيفتها للقيام 
ددور النقود في معظم تلد ان الحالم» وامبحث بحائب النحاس» لنقودا! ثانويةء 


و اقتصر استعمالها على المباد لاث المحلية الصغيرة . 


مز ايا التقود الهعدنية (الذهبية والفضية )(1) 





ات النظام النقدي:- مجموعة الاجراءاتث و القو اعد التي تحكم تكوين النقود 
في المجتمع فاذ| كانت وحدة النقود فني الاردن مثاد الويتارء وكان 
اساس اصد إن هذه الوحدة هى كمية مهعيلة من إلذهب الخالص قيل ان النظام 
النقدي هو نظام الذهب و اذا كان اساسه الفطه؛ قيل ان النظام . الشقدي هو 
نظام الهضة , و اذا كان الذهب و الفطة قيل ان اساسه نظام المعدنين و اذأ 
لم تكن هناك مملاقة ثابته بين معدن من المعادن و الوحدة الدقدية قيل ان 
القاعدة النقديه مني قامدة النقود الورقية الالزاهية. 
(اسماعيل محمد ماشم» مذكر ات في النقود و البلوك»؛ ص 1.0) 


. ٠١ محمد زكي الشافعي» مقدمة في النقود و البنوك» ص ؤلاء‎ -٣ 
. ٤ا٣ حسن محمود ابر اهيم» مبادىء اللظرية الاقتصادية؛ء ص‎ 
محمد عبد المتعم الجمال» هوسوعة الاقتصاد الاساذهني ص لاغ محمد خليل‎ 
برعي» النقيىد والبنوك» مكقبسة نهضة الشرق» القاهرة» ص١5 «ه(600/75(ه-‎ 
. م۱۹۸٥‎ - هجري‎ 
-: وسيرد هذ | المرجع فيما يلي بالصورة التالية‎ 
محمد خليل برعي» النقود و البنوك» ص‎ 
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الما اتخذت النقوذ من الذهب والفضةء كان الناس فبي كل الاهم المتحطرةء 
قد اجمعو ا من تلقاء انفسهم»›» على اتخاذ النقود من الذهب و الخفضة» نظرا لما 
لهذين المعدنين من مايا تكاد تنخدم في غيرهما من المو ارد !لاخرى» التي 
استخدمت و لا تز ال تستخدم واسطة للتبادل لذى بعض الجماعاتهء .وهذه المزايا 


| يمكن ايجازها بما يلني:- 


١‏ - أن للذهب و الفضة من المفات الذاتية» ٠‏ ما تجعلهما يو افقان رغبة من اشد 
الرغبات» واعمها في الانسان» ومي الشغف بالزينة» ولذلك» كانا 
مقبولين» لدى جميع الناس نظرا لما يتمتعا به من جمال الرونق» وسهولة 
التعرف عليهما.. 1 


+ ب يكاد المعدنان الذهب والفضةء أن يكونا غير قابلين للتلفه فيقدر 
البعض ان المسكوك الذهبي» لا يعتريه البلى فني اقل هن ثمانني 1 لاف سفة 


لام قابليتهما للتجزئة» من مير أن تنقص قمية اجز اثهماء وهي منفصلة عنهاء 
او همتصلة, فلو قسم الكيلوغرام الواحد من الذهبه اى الفضة الى عدة 
اجن اءء لكان مجموع قيمة هذه ا لاجزاء معاد لا لقيمتها ومبي قطعة واحده. 


ع | ثبات قيمتهما نسبياء بالقياس الى غيرهما هن السلعء وذلك لضالة 
الانتاج الجارية لهذين المعدنيئء بالقياس الى القدر المتراكم» منهما 
على من الزمن» فالذهب والفضة ليسا من السلع التمي تستهلك ويتجدد 
ناتجهما كل عامء غيؤئس فني قيمتهما المحصول الاخيرء تاثيرا شديداء كما. 
يحدث في اثمان الغلال والقطن والبن» وسواها» بل ان كميات الذهب 
و الفطة» التي استخرجث منذ | لازمنة القديمة لم تستهلك» واذا استثنبي ها 
فقد هنها بالتحات وغيره فان هذه الكميسات ار تزال موجودة» كما ان 
الكمية المستخرجة من المعدنين سنوياء لر توشر كثيرا في الكمية 
المؤجودة من قبل» بسبب ضآلة الكمية المستخرجة. 


¢ 


م س التمائثل القتام فني جوهر المعدلئين النفيسين الذهب والفضة وهى ها يجعل 


0 !| با لامكان قياس عيسار هذه المعادن و الشحكم فيه بحيث يمكن اخراج مسكوكات 
1 ذهبية او فغية متمائلة تمام التماثل» في الجوهر» والتركيب و الحجم 


و اللوزن» هذا بالاضافة الى امكالية تحويل هذه المعادن من سبائك الى 
مسكوكات ومن مسكوكات الى سبائك») دون ان تفقد قدرا محسوسا هن وزنها 
بالسك, اق الصهن. 


١‏ - لما كان معدنا الذهب والفطة نادرين نسبياء فان قيمتهما مرتفعةء بحيث 
يتم تبادل جرم صغير من كل منهما بكمية كبيرة من السلع ا لاخرىه هما 
يسهل نقلهما من مكان الى آخنر ويحبب الى الناس استعمالهماء اداة 
لاختزر ان القمية . 


سك النقود (1) 

لما ادركت الشعوب القديمة» فائدة استخدام المعادن النفسية واسطة 
للتبادل»٠بد‏ ات تستخدمها على شكل سبائك مختلفة الوزن والحيارء فكان لا بد في 
حل هبادلة» من وزن السبيكة واختبارهاء ولهذا كائ. القجار يحملون فني احزمتهم 
مو ارين ومحكات لهذا الغرضء وفني هذا ها فيه من اعياء وحرج2» اضافة الى البطع. 


ولم يفلح في رفع الحرج عن الناس» سوى اضطلاع الدولة بسك النقودء دفعا 
للحرج الذي نشا عن تداول المسكركات بالوزنء وسدا لابىاب الغش و التطفيف فبي, 
المي ان فجن ات السلطة العامة» المعادن النفيسة الى اجزاء ملائمة معلومة 
الوزن و العيار» مختومة بخاتم يغخطي وجهي القطعة المعدنية تماماء وربما غطى 
كذلك الحو اغ» ويهذا تم الانتقال من مرحلة تد اول المسكوكات بالوزن الى مرحلة 





7~ محمد زکي الشافعي» مقدمة في النقود و البنوك»› ص هلا + ٣۱‏ 
محمد عبد المنعم الجمال» موسوعة ا لاقتصاد الاسلامي» ص ۲۰ 2 (58 2 محمد 
باقن الحسيني» تطور النقود_ العربية ا لاسلامية» هديرية ١‏ 3ثار العاهة»ء 
يغدادء ۰۱۹1٩4‏ ص لمع 4» ١إ‏ . 'وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة 
التالية :- 
محمد باقر الحسيني» تطور النقود العربية الاسلاهيةء ص 


شد اول المسكوكات بالعدء وفني اول الاهى كانت الدولة تقوم بالسك دون اجرء ثم 
وجدت اله من دواعي تعزيز السلطان» بل والكسب المادي ايضاء ان تشتري الدولة 
الماحادن وتضريها لحسابها الخاص. 


ويذكرء المقريزبي(١‏ )خي كتسابه "اعماثة ا لامة بكشف العمة"» ان اول من سك 
النقود وصام الحلي من الذهب و الفضة هى " فالغ ابن شالخ بن ارفخشد بن سام بن 
نوج عليه السلزم". ٠‏ 


ويروي البعض(1)ان اول من سك النقود الذهبية والفضية استنادا الى راي 
هم الليديون» فيي آسيا الصغرى في عهد ‏ "اكرويسوس قارون 


"هيرود وت" 
"الليدي" )»> وقد انتشرت هذه السبائك النقدية في 'ليديا" عن طريق العدن 
الساحلية اليونانية فبي آسيا الصغرىه ثم الى بلاد اليونان نفسهاء وانتشرت 


سعد ذلك على ايدبي التجان في جميع انجاء العالم, 


على ان بعض المصادن تشين الى ان "الليديين" الذين سكلوا آسيا الصغرىء» 
اخذو! فكرة سك النقود. من سكان العراق القدامى(ع) الذين كانوا يستعملون 
المعادن واسطة للتعاملء لقياس قيم المواد الاخرى عليهاء فاستعملوا الفضة 
مشلا على هيكة صفائجح صغيره أي حلقاته أو اقراص مثقوبة» وهي ذات اوزان 
معلومة واحيانا كانوا يدمغون مثل هذه القطح المعدنية» ضمانا لنوعها ووزتها 
فلا يعيدون الوزن فبي كل معاهلة. 








-١‏ المقريزي» انما الامة الهمة» تحقيق: محمد مصطفى زيادةء جمال 
الدين محمد الشيال» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرةء» 
4 هجري - 1940م2 ص لمع » وسيرد هذا المصدن فيما يلني بالصورة 


التالية :- 
المقريزي» اممافة الاهة يكشف الهعمة2 صه 

ا محمد باقر الحسيني» تطور النقود العربية الاسلاميةء ص٠‏ 

ا (لده - 67 قم( 

- البايليون وا لاشوريون 


۲١ 


النقود الورقية )١(‏ 
4 لقد جاءت اللقود الورقية وليدة الحاجة لاداة نقدية اكثى مرونة 
ولتهولة: ويسر في التد اول» وكانت الصين اول دولة عرفت اور اق الفقد» حيث كان 
ذلك في او اثل القرن التاسع للميلاد» وقبل ان يعرفها اي بلد آخى فبي العالم, 
ومع ذلك لم يظهر للنقود الورقية الحكومية اثر في الحصر الحديث حتى عرف 
اللاس البنكلوت"(۴ )» في القرن السادس مشر» وتمتعت اور اقه بالقيول العام في 
التد اول» وبالوفاء با لالتز امات» خلال القرن الذي تلاهء سواء كان ذلك سدا 
لحاجات التعامل بين الناس» ام وسيلة للاقتراضن من ا لاقراد جبرا عنهم2ء ويلا 


فائدة , 


عام ومع بدات بلوك امستردام فني هولندا باصداى اور اق نقدية؛ 


وفي 
الدول 


تمئل شهادات ايداع للعملة المعدنية» وفي عام ١١١١م»‏ بدات بنوك بعض 
الاوروبية باتياع هذا ا!لاسلوب» وسمرور الزهنء وتبعا لثقة الافراد في 
البنوك» وطبقا لحسن سير العمل الحصرفني اصبج باستطاعة هذه البنوك» 

اور اقا نقدية ذات قمية اكبس هن قيمة الرميد الذهبي المودع لدى البتنوك . 


ان تصدر 





. ٤٣ محمد زكي الشافعي» مقدمة في النقود والبنوك) ص‎ -١ 
>٠١ حسن محمود ابر اهيم »> هبسادىم النظرية | لاقتصادية» ص‎ 
1۷ اسساعيل محمد هاشم» مذكر ات في النقود و الينوك» ص‎ 
٠١ عبد الرحمن زكي ابر أهيم» مقدمة في افغنصاديات اللقود و البلنوك» ص‎ 
. ۷۹ سهيسل السيد حسن» النقود و الثو ازن | لاقتصادي» ب‎ 


۳“ البنكنوت:- لفظ فرنسيء و البنكنوت عيسارة عن ورقة نقدية قابلة لدفع 
قيمتها عينا لدى الاطلاع نلحاملهاء ويتعامل بها الناس كما يتعاملون 
بالعملة المعدنيةء (منظمة الموتمن ا ادسلامي» بحوث ودراسات محلق رقم 
"إ " بحث الدكتوں محمد عبد اللطيف القرفور) صر . 


PF 


:.. انلجلشراء وفبي نفس الوقته اشترط هذا القانون على البلك الا يصدر نقود ا ورة 


| ونلظر! لاقبال الاغراد على التعامل با لاوراق اللقدية بدرجة كبيرة صدرت 
القوانين التني تنظم العمل المصرفي» والتتبي تملح البنوك الحق في ا لاحتفاظ 
باحتياطي نقدبي محدد من الذهب» يقل عن قيمة وحمية ا لاور اق النقدية التي 
تصدرها هذه البنوك» ففي انجلتر | مح القسانون امتياز ! خاصا للبنوك يقضي بان 
تصدى كمية هن الاوراق النقدية مساوية لكمية الذهب التي اقرضتها هذه البنوك 
للكومة البريطانية وبذلك امبحتا | لاور اق النقدية» مضمونة بالرميد الذهبي» 
الذي يمثل غطاء اصدارهاء ولكن بضمان من الحكومة البريطانية. وفبي فرنساء صدر 
القانون الفقددي بغوض تنظيم عملية اصد ان النقود وذلك بان جعل للنقود الورقية 
سحت ا الجازيار 


وفي بداية القرن التساسع عشرء بد ات كل من فرنسا و انجلتراء» في فرض 
الرقابة على عملية الاصدان النقدي» عن طريق منح امتياز اصدار النقود 
الورقية الى بنك تعيضه بالذاات» ونتمتع بسلطات خاصة في | لاشر اف عليه» فضي 
مام 4٤۱۸م‏ صدن مرسوم ابل" الذي نص على قصر حق الاصدار النقدي على بنك 





زر إذا كان لها غطاء اصدار كامل من اللذهب» وبذلك اصبحت العملة اللورقية 
المتداولة فني انجلتراء قابلة للتحويل الى ذهب» وقد صدر في فرنسا قائون 
ممائل ايضا 


وبهذا استطاعت السلطات النقدية كسب ثقة الافراد المتعاملين بالنسيسة 
لهذا الشوع من النقودء الذي اصبح مستقلا اكلر فاكثر عن النقود المعدنيةء 
كما آنه ابتداء من ممام ٤‏ مء اوقف تحويلل هذه النقود الى ذهب» وذلك لخدم 
كفاية الاصدة الذهبية وزيادة الطلب عليها للاستعما لات غير الضقدية» واصبحت 
ا لاون اق النقدية هجرد اشعان بمقدذاى ما تساويه قيمتها | لاسمية من وحد ات 


النقد . 


A 


من ايا الفقود الورقية :-(1) 


ليس من الصعب أن نتفهم العواملء التبي حببت الى الناسء تداول هذا 
الدؤع من النقودء اى فيي استخلاص شتى الاعتبارات التي حدث بالدولة الى 
اعد اة :أذ أن النقود الورقية اوفس صلاحية من النقود المعدنية في سد حاجات 
المتعاملين» نظر! لما تتمتع به من الخصائص التالية:- 


و ان الفقود الورقية اخفاوزنا من النقود المعدنيةء كما ان با لامكان 
امد ارها في فئسات متفاوتة» تتلائم همع حاجات كل لوع من انو اع التعامل 
وهي لذلك كله اسهل في النقل من مكان الى آخرء و اقل تحرضا لمخاطر 
الطريق , 


+ اقل ملغة من النقود المحدنية بالنسبة الى الدولة» لان فني قبولها حدا 
لما تتكبده الدولة فني الحصول على الذهب اللدزم للوفاء بحاجات التعامل 
في الد اخل» كما تقل ايضا نفقات ا لاحتفاظ بالنقود الورقيةء في حالة 
جيدة صالحة للتداول عن نفقات اعادة سك مثيلتها من المعدنني 


۳ | ان الفقود الورقية أوفل هرونة فحني الاصداى هن النقود المعدلية اذ يمكن 
التحكم في مرضهاء» على نحو يكفل مواجهة كافة التغيرات المتوقعة في 
الطلب على النقودء سواه كانت هذه التخيرات موسمية اى دورية. 


ع ان النقوده الورقية» وسيلة ميسرة لمو اجهة احتياجات التمويل الحكومي 
عند الضرورة» وذلك انه لما كانت اللدولة هي السلطة القوامة» على اصد ار 
النقود الورقية» بما لها من سيادة كاملة على نظامها النقدي» فان في 
متناولها تمويل اي عجن يطرا على الميزانيه» عن طريق زيادة 1 لاصد ايء 





س محمد زكي الشافعي» مقدمة في النقود و البلوكء ص »{٣ +٤٣‏ 544 ء 
عبد الرحمن زكي ابر اهيم» مقدمة في اقتصاديبات النقود و البنوك» ص ٠٠‏ 
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وظادف النقود غي الفكر الاقتصادي الوضعي المعاص ٠‏ 

من العرض السابق لتطور انواع النقود» تبين لنا ان النقود جاءت 
للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحيةء ولتسهيل عمليات التبادل - التي زاد 
حجمها زيادة كبيرة - من ناحية اخرى, الا انه يمكن توضيح اهم وظائف النقود 


بعا يلني:- 


و النقود واسطة للتبادل(1):- 

تعتبر هذه الوظيفة اقدم وظيفة للنقودء كما انها الوظيفة المباشرة 
للنقود التي تميزها عن غيرها من الاصول النقدية و المالية والطبيعيةء فلم 
يعد الناس يبادلون قمحا بارز مشلا» وانما يبادل صاحب القمح قمحه بالنقودء 
ويستعمل النقود بعدئذ في شر اع هما يريده هن سلمع أي خدمات» وبهذا تصبح النقود 
اساس النظام ١‏ لاقتصادي و أحد البدلين في كل عملية من عمليات التجارة» ويسمى 
من يقدمها في المبادلة بغيرها مشترياء ومن يتقاضاها مقابل ما يعرضه من سلحة 
او خدمة بافعاء كما يطلق على لسبة مبادلتها بغيرها من السلع لفظ الثمن. 


وحتبی تؤدي النقود وظيفتها (وسيط للتبادل) لابد من تو اف ما يلي:- 


١‏ - كمية كافية من النقود» حتى يمكن ان تفي بحاجات المباد لات و المعاملايت 
وحتى تستطيع تحقيق التو ازن بين التدفقات النقدية والسلعية. 





5 محمد زكي الشافحي» مقدمة في النقود و البنوك» ص )| 2 1١‏ . 
اسماعيل محمد هاشم» مذكر ات في النقود و البنوك» ص١٠‏ . 
صبحي تادريس قريضة» النقود والبنوك ص" محمد عبد العزين عجمية» 
مصطفى رشدي شيخة» اللقود ورا بنوك والعلاقات ا لإقتصادية الدوليةء؛ 
الد أر الجامعية, بيروت» 9445| > ص "8 
وسيرد هذا المرجع فيما بلي بالصورة التالية و 
محمد عبد العزين عجمية ورفيقه, النقود والبنوك؛ ص 
سهيسر السيد حسنء النقود والثوازن | لاقتصادي» ص ۸ه »> 0۹ + 1١‏ م 
محمد خليل برعي» النقود و البنوك»؛ ص ٠١‏ 











يجب ان يتزرايد سر عة دور ان 1 النقود ١(‏ ) فني خلال فترة التعامل حتى تست تستطيع 
النقود ان تؤدي وظيفتها الاساسية المتمثلة في كونها وسيط للتبادل 
على اكمل وجه. 


ان يكون للنقود امتداد عبس الزمانء اذا كان لها أن تقوم بدورها في 
تسهيل المياد 'دت, حيث انه بدون هذا الامنداد سيجبر بائع التمر أن 
يشتري التفاح الان مثلا» ويتركه للفساد لانه انما يريده بعد غد وليس 
الوم () 

فان النقود تمكن المتعاملين من أن يختارو! الوقت المناسب لكل منهم 
لاجر اء صفقته» فاذ | كان الواحد منهم يملك التمر الان مثلا» وهو يحتاج 
الى الحنب ولكنه يريد الحنب بعد اسبوع وليس الان» قان وجود النقودء 
يمكنه من بيع التمر ا لان بالنقود ويعود الى بيته بالنقود» ثم يعود 
بعد اسبوع الى السوق ليشئري ما يحتاج اليه من العنب» وهكذا باللسبة 


لبقية السلع. 


ق 


سرعة دور ان اللقود :- 
عدد المرات التي تتداول» وتنتقل فيها النقود مئ يد الى يد خلال فترة 


محددة . 


محمد منذر قحفه | لاقتصاد | لاسلامىءط (۲)» دان القلم الكويت» 14۸١‏ + ص 
1۷ 

وسيرد هذا المرجح فيما يللي بالصورة التالية :- 

متذر قحفه الاقتصاد | لاسلامي» ص 
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جح - النقود مقياس للقيم(1) 1 

أ وقد اشتقت من هذه الوظيفة»؛ وظيفة هرعية لللقودء وهي استخدام النقود 
لر وخدة للتحاسب», فالوحده النقدية لاي دولة» هي وحدة تقاس بها قيم السلح 
ى الخدمات في المجتمع» فاذ | كان يمكن مبادلة آلة معينة بقنطارين من القمجء 
وكان ثمن قنطان القمح .0( دينارا فان هذا يعنى أن ثمن 17 لولة م.م ديفارء 
اما في حالة تواجد النقود» فليس من الضروري ان يكون كل طرف محتاجا لسلعة 
الاخرء و انما يكفي تقديم النقود للجصول على السلعة . 


لقد كان من اهم ميوب المقايضة؛» مى عدم وجود قاسم مشترك يكون وحدة 
لقياس قمية | لاشياءء والنقود اذ تقوم بوظيفة المقياس المشترك للقيم» تؤدي 
في قياس القيم ا لاقتصادية ها يوديه "المتر" في قياس المسافات» او ما يؤديه 
"الكيلوغر ام " في قياس ١‏ لاوز ان . 


و اد يخفى ما يترتب على وجود مقياس مشترك للقيم من تسهيل لعمليات 
التبادل» والمحاسبة» اذ يمكن بالتعبير بوحد ات نقدية عن قيم الاصول على 
تنوعها» والخصوم على تباينهاء وا لاير اد اث و المصروفات على اختلافهاء باضافة 
بعض هذه القيم الى يحض او طرح بعطها من بعص حسب الاحوال» وان نظرة فاحصة 
الى تشابك | لاقتصاد ا لاجتماعي الحديثء وطبيعته المركية لتكفي وحدها للجزم؛ 
باستحالة تاذية هذ ! | لاقتصاد لوظائغه» دون وجود مقياس مشترك للقيمء بل ان 
في استحمال مقياسيئ للقيم في وقت و احد» ما يودي الى شيوع التخبط و التضارب. 





و محمد زكبي الشافعي, هقدمة فبي النقود والبنوك ص١(‏ 6 ١5‏ © 8( م 
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1 على انه يجب الحذىر علد تشبيه النقود. بوحدات القياس الطبيعية كالمترء 
أ ى الكيلوهر ام ذلك ان النقود لم تصل قط الى ها وصلت اليه وحدات القياس 
الطبيعية من الانطباطك وثبات المقدارء فالكيلوهرام وزن 
الظروف و ! لاحوال» على جين لم تبلغ قيمة النقود من الثباته ما يقرب ولو من 
| بعيد» من ثبات مقد ار زميلاتها من وحدات القياس الطبيعية. 





أ 
8 
م - النقود آداة لاختزان القيم(1) 
ذكرنا سابقا الصعوبات المتعلقة باستخد ام النقود السلعية ومنها: تعرض 


بعض انو امها للتلفه وصعوبة تخزينه» هذا با لاضافة الى انه ربما لا يتسنى 
للمرء أن يتنبا بنوع السلع و الخدمات التي قد يحتاج اليها في المستقبل» 
ليعمل على اختزانها في الحال» ومن هنا جاءت فائدة النقود اداة لاختزان 
القيمء أي اد اة لاختزان القوة الشىاشية لاستخدامها عند الحاجة في المستقبلء 
اذ ليس هئ الضروري لمن يحمل على النتقود أن يقوم بانفاقها في الحال» ولكن 
الذي يحدث عمليا مو أن الفرد يلفق جزءعاء ويدخر جزرءا آخرء ليقوم بالشراء في 
فترات لاحقة» او لمقابلة احتياجات طارئة» ومن هذا المنطلقى قال بعض العلماء 
9 
لاقتصاديين: بان النقود مي الملجا المؤقت للقوى الشر ائية . 





)١( 3‏ محمد زكي الشافعيء مقدمة فني النقود و البىنىوك» ص» 0| + ١|‏ > 1۷ 
اسماعيل محمد هاشمء» مذكرات في النقود والبنوك» ص ؟١‏ 
محمد عبد العزين عجمييبة ورفيقهء الفنقود والبنوك والعلاقات !ا لاقتصاديه 
الدولية, ص ٣۷‏ 
عبد الرحمن زكي اب اهيمء مقدمة في اقتصاديسات النقود والبنوك» ص 5١‏ » 
TEA‏ 
صبحي تادريس قريضة» النقود و البنوك» صا 
سهيي السيد حسن» اللقود و التو ازن | لاقتصادي» ص ٩۲‏ »> 1۲ + 16 . 
محمد خليل برعي» النقود و البنوك»؛ ص ۲۴ 2 86 + 80 


۲ 


و الواقع انه ما ان يتمتع الشيء بقبول عام ويستخدم وسيط للتبادل حتى 
يستخدم في الوقت نفسه د اة لاختز ان القيم, أو مخزنا لها» ويرجع ذلك 
لاستحالة توافق مو اقيت تلقي النقود مع مو اقبت انفاقها» فالنقود التي تتخصل 
عن عملية بيع مثلاء لا بد ان تستق في يد الباشع» ولو لفترة قصيرةء قبل أن 
تستخدم في عملية شر اء» وثي خلال هذه الفترة انما تقوم بوظيفة همخزن للقيم . 


وبغض النظى من بسلع الانتاج وا لاستهلاك, ليست النقود الاداة الوحيدة 
لاختزران القيم في المجتمات المعاصرةء اذ يمكن اختزان القيم بغيس ذلك من 
الوسافل مثل وطح النقود بحسابات الود اشع لاجل» ووداشع التوفينى لدىى البلوك» 
او عمناديق التوفين والادخار» اى شراء اذولات الخزنة» اى تملك ا لاسهم 
ى السند اتء ٠٠‏ الخ ومما هو جدي بالذكر ان ١‏ لاسهم و السند ات مشلاء ‏ لا تفي 
بحاجة الناس الى وسيلة صالحة لاختزان القيم فحسبءه ولكنها تغل لصاحبها دخلا 
(في صورة فائدة أى ربح) بل ربعا ازدادت قيمعتها فني المستقبل ايضا. 


وا لانسان فني المعثاد لر يحتفظ بثروته كلها في صورة نقود لا تغل 
لصاحبها دخارء ولا يحتفظ بها كلها في صورة عقارات قد يصعب تحويلها عند 
الجاجة الى نقود» ولمالم تكن هذه الادوات جميعا على درجة واحدة من 
الصلاحية لاختزان القيم في جميع الظروف مان النسب التي يحتفظ | لافر اد 
بكرو اتهم فني أي صورة من هذه الصوى2» لا تبقى د ائما على حالة و احدة» فقد يبدو 
للمرء وجه المصلحة» في تحويل نقوده الى سلع» اى اسهم» اى في تحويل سلعه اق 
اسهمه أى سداته الى لقودء وهكذا حين يتوقع القاس اتخقاض ا لاسعان في 
المستقبل مثلاء يزداد تفضيلهم للسيولة ابي يزداد اقبالهم على تحويل اصولهم 
الى نقود» نظرا لما يترتب على | لاحتفاظ بها في صورة ارصدة نقديةء من زيادة 
مقدرتهم على الشر اء في المستقبل عندما تنخفض الاسعارء وعلى العكس عندما 
يتوقع الناس ارتفاع | لاسعان يقل تفضيلهم للسيولة ءاي يؤد اد اقبالهم على 
ا الاسعار من 





تحويل ارصدتهم النقديه الى سلع مثلد خشية ما يترثب على ارتفاع 


انخفاض القوة الشر ائتيةلنقودهم» أي نقصان قيمتها , 


ré 


ملام ا لابساح التي تحققث خلال المدة 
IY ¥ Ile ¥ Poe‏ لط عمق ese 3 Got‏ 
مجموع النتقود التني ستصبح فني حوزته في نهاية الخمس سنو ات 


os + Foose Ss‏ ا لا 


في هذه الحالة سوف لا يتحمل الشخص الا" دفع )٠٠٠١(‏ دينار فقطه في حين انه لو 
احتفظ بالنقود في .صورة سائلة فانه سوف يتحمل خسارة مقدارها ثمانية 1 لاف 
ديقان, 

الا انه من الجدير بالذكر هناء إن قيام النقود بوظيفة هخزن للقيم لا يمكن 
ان يتحقق الا" اذا كان المستوى العام للاسعار ثابت» وهذا فرض لا يمكن 
تحقيقه» ونتيجة لذلك» نجد ان وظيفة النقود مستودع اى مخزن للقيمة» انما 
ينبع اصلاء هن الرغبة فبي تفطيل السيولة وهذه الرمهبة تقل بالتدريجء بزيادة 
حبث ان زيادة التضخم اى توقع استثمرارهء تؤدي الى النتائج 





ا - زيادة الانفاق الجاربي للحصول على نفس القدر من السلع والخدمات خوفا 
من تسلاحق و استمر ان زيادة الاسعار. 


ب س زيادة الانفاق الجاري» للحصول على قدر احبر من السلع و الخدمات تحقق 
للمستهلك اشباعا اكب . 


ج - زيادة تفضيل الاصول الطبيعية والمالية والنقدية التي تدر عافد ا 
مجزياء يحوض المستهلك عن التاكل النقدي. 


د - اتخفاض الرهبة في السيولة النشدية , 


م ل النقود آد!ة هن أدوات السياسة النقدبة:-(1 
النقو من ادو 8 


قبل التحدث عن هذه الوظيغة» يجدر بنا التساؤل» هل النقود اهر متعلق 
3 بالوحدات الاقتصادية ام بالدولة؟ 


فاذا كانت النقود بماتمنح لحائزها من قوة شرائية» تحمي حريته في 

اختيا ما يحتاج اليه من سلع وخدمات» وتؤكد حقه في الوفاء بالتزامه» فان 

الدولة هي التي تكسبها قوة | لالثن ام وا لاير اء القالونيهء فضلد عن ان الدولة 

هي التي تحدد كمية النقود المتداولةء بما يحقق ويكفل سهولة عملية القبادل 

: ىاتساع نطاق المعاملاتء فالدولة هني التبي تستطيع تحقيق التوازن بين التدفقات 
النقدية والتدفقات السلعية المتاحة. 


فعلى سبيل المثال نسجد. أن ١‏ لاضن اد لهم كامل الحرية في استخد ام وسائل 
الدفع المتاحه لهم (القوى الشرائية). في شرام اي شيء» وفي اي وقت» وهذا قد 
ينطوي على قوة فوضوية أى غير منظمة» قد تؤدي الى اختلال التوازن العام 
لسلاقتصاد القومي» فوجود السلطات النقديه امن حتمي لخلق قوة تعويضية يمكنها 
اعادة التوازن المختل, بما يحقق مصالح جميع القطاعات الاقتصادية . 


وظبقا لهذا المنطق فقد بدا ابتداء من القرن التاسع عشر استخدام 
الفقود» اداة هن ادوات السياسة الفقدية» فقد بدات انجلتلرا ايتداء من عام 
٤م‏ باستخد ام قوتها النقدية للسيطرة على مستعمراتهاء وعلى غيرها هن 
الدولء كما تحاول الى لايات المتحدة ا لامريكية في الوقت الحاضرء فرض سيطرتها 
| لاقتصادية جن طريق اضفاه السيادة على الدو لارء بالقدى الذي اصبح فيه 
الدى لان اداة للتدخل | لاقتصادي» في صورة قروض ومنح . 





٠١ سهير السيد حسن» النقود والثو ازن | لاقتصادي» ص‎ “١ 
۲۲۹ منذى قحف» الاقتصاد | لاسلامي»؛ ص‎ 


¥ 


ولذلك يعتقد البعض إن اللقودء لا تدار فقطه ولكنها تدير الشدون 
| لاقتصادية ايضاء فحن طريق النقود يمكن للسلطات النقدية» ان توئ على مختلف 
القطايمات الاقتصاديةء» فالنقود تعتبر اداة احفر فاعلية» واكثر تاثيرا ملى 
النشاط | لاقتصاديء ابتد اء من الاستهلاك» ا لانتاج» اللعمالة» الدخل» ١‏ لادخار» 
| والاستثمارء ولذلك اصبح هن اهداف السياسة النقدية هى التحكم فني تحديد كمية 
النقود» التي تحقق مستوى معينا من التوازن | لاقتصادي. 


ومن الجدير بالك هناء أن هذه الوظيفة الحديثة للنقودء تشاركها فيها 

متغيرات اخری» هثل سعر الفائدةء في ! لاقتصاد الربوي الذي هى ايضا اداة من 

ادو ات السياسة النقدية» يستخدم لاستقطاب المدخرات, ‏ وتوجيهها نحو 

الاستثمارات المختلفةء اذ ان سعر الفائدة اد اة اكثر فعالية مي التاثير على 

ا حجم الادخاىر والاستثمارء وهذا بالتالي يعكس ائره على مختلف ! لانشطة 
١‏ لاقتصادية . 


ه - النقود بماهل هن بحىوامل ا لانتاج(1)), 


واذا كانت النقود عامل محدد للاستهلادك, الا انها ايضا عاملا من عىامل 
ا لانتاج» متمثلة في ر اس المال» فاذا كان ا لانفاق. اليومي للافر اد يتطلب 
١‏ لاحتفاظ بحد ادنى من النقود السائلة الا" ان الالفاق على وساضل الانتاج» اي 
الانفاق من اجل الانتاج» يتطلب» قدرا اعظم هئ النقود لتمويل العمليات 
الجاريةء والمشروعات ا لاستشمارية» ولذلك يقال ان النقود اداة للاستهلاك» 
ووسيلة للانتاج. 


الا ان الاهتمام بالنقود واعتبارها عنصرا من عناص الانتاج انما ينصب 
على اهم عامل من عو امل الانتاج» الا وهى راس المالء فراس المال هي اداقة 
تكنولوجية مادية وضرورية لتحقيق العملية الانقاجية. 





. 14 سهير السيد حسنء» النقود والتوازن !لاقتصادي» ص 1۷ء‎ -١ 


۲4 


1 1 ؤر اس المال بهذ ! المعنى يتكون من السلع النهائية» التي لا تستخدم 


أ لاشياع حاجات | لافر اد مياشرة» والسلع الوسيطةء التني تستخدم في انتاج هيرها 
من المنتجات» فضلا يمن أن رأس المال الذي يستخدم في الانتاج يتكون من 
العناصر ! لآتية :- 


ا 


ا ١‏ - العدد وا3 لات والمعدات التي تستخدم مي | لانتاج , 

ب التجهيل ات و المباني و المصانع و الورش» التي تقام بغرض القيام بالعملية 
الانتاجية , 

506 المواد الخامء والمواد لصف المصنوعة» والسلع الوسيطة اللازمة 
للانتاج. 


د - راس المال السائل؛ ابي اللقدية الضرورية لمواجهة ازمات السيولة. 


اد .أن إىاسن:-المال فني حد ذاثه يمكن اعتبارهء محصلة ١‏ ى نتييجة للعمل 
البشري» ابي عمل الانسان» ولذلك جاء علصر العمل عنصل ثان هام هن علناصن 
الانتاج» الا انه يمكننا القول أن راس المال والجمل اهم العناصر التي 
تتضافر لتحقيق العملية الانتاجية» حيث أن هذين الحفصرين(1 )مما اللذان 


يزيد ان من منخعة الحناص الاخرى, 


ان امتبار النقود عامل من عو امل الانتاج» يسمح لنا بالحصول على اقصى 
انتاجية ممكنة» باقل تكلفة» فالنقود هنا تلعب دور! ضعا لا في زيادة فاعلية 
العمل عن طريق استخد ام الطرق العلمية المتقدمة الناتجة عن زيادة الانفاق 
على الابحاث العلمية والدراسات الفنيةء وكذلك استخدام 31 لات و المعد ات 
الحديثة». خصوصا أن كلير | من الصنامات الدقيقة و الثقهلة تتطلب كثافة ممالية,» 
من راس المال» وكثافة اقل هن العملء هذا بالاضافة الى أن زيسادة راس المال 
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للمشروع» او زيادة ارباحه تمكنه من التوسع في الانتاج/) وزيادة خطوط 
الانتاج» والاستغادة من مزايا الانتاج الكبيرء المتمثلة غبي زيادة جودة 
ا لالتاج» وتخفيض النفقات,» وهذا يؤكد لنا ان المشروعات التي تتمتع بمركز 
مالي قوي» ‏ تتمتع في نفس الوقت بمركل ننافسيي سواء فني ا لانتاج او في توزيع 
المنتجات,. 


وعلى العكس» نجد ان الشركات التي تعاني من قصور في راس مالهاء سواء 
الضابت اى المتحرك» فانها تعاني من مشكلة التمويل» وصعوبة الاستمن ان في 
الحملية الانتاجية» او التوسع في خطوط | لالتاج» دون اللجوء الى ١‏ لاقتر اض 
الذي قد يصبح ظاهرة متفاقمة تهدد سيولة المشروع . 


وفي النهاية يمكننا ان لؤكد على دور النقود كعامل من عو امل | لانتساج» 
فهني وان كانت تمنح الفرد القوة الشراثية للحصول على حاجاته» ولسد اد 
التزاماتهء فانها تمنج للمشروعات هامش الامان والضمان الذي يمكنها من 
| لاستمن ان فيي نشاطها ١‏ لانتاجي وا لاسشثماري» الا ان هذه الوظيفة للنقودء 
تنافسها فيها اصول اخرى ضو'اء كانت اصى لا طبيعية عا ادن اضي و الميساني أى. اصق لا 
بشرية كالحمل» والتنظيم. 


+ - الفقود معياى للمدفوعات الأجله(1) 

لقد ادى التخصص ونقسيم العمل» الى كين حجم الوحدة ! لانتاجية 
وزيادة الانتاج» ومنعا لتكدس المنتجاتهء واستمراى الانقتاج اققتضى ذلك تسويق 
المنتجات على اساس العقودء فالعقد في الوقت الحاضر يتم على اساس ائمان 
معينة» والتسليم يتم في وقت لاحق» لذلك كان لا بد من معيان يقم على اساسه 
تحديد ١‏ لاثمان» وقد استطاعت النقود ان تقوم بهذا الدور. 





(۴ محمد زكي الشاضعي مقدمة في النقود والبنوك؛ ص‎ -١ 
. | اسماعيل محمد هاشمء مذكرات في النقود والبفوك» ص‎ 
. ۲۲ عبد الرحمن زكي ابر اهيمء مقدهة هبي اقتصاديات التقود و البتوك» ص‎ 
. صبحي تادريس قريضة: الفقود والبنوك) صلا‎ 
محمد خليل يرعيء النقود و البنوك» ص ۲1 › ۳۷ »> ه88 ل‎ 


٤ 
ا وفني مقايل قيام الشركات با لالتساج لأجل» قامت البدوك باقراض الشركات»‎ 
الشعريلن المشروعات, وبذلك يسرت النقود التوسح في عمليات الافتمان» كما‎ 
أ استطامت الدكومات أن تمول مشروعاتها عن طريق اصدار السنداتء التي تحمل‎ 
ا بمقتضاها على الاموال اللدزمة على ان يتم سداد قيمة السندات في آجال لاحقةء‎ 
أ وهنا نجد ان النقود قد استعملت'وسيلة للمدمفوعات الآجلة. ولكن حتى تتمكن‎ 
النقود من اداء دورها قاعدة للمدفوعات المؤجلةء يجب ان تتمتع بثبات نسبي في‎ 
.)|( قوتها الشرائية حتى تتحقق العدالة بين طرفبي العقد‎ 


فبفطل النقودء اصبحت معظم المعاملات ا لاقتصادية في الوقت الحاضر تاخذ 
طابعا من شانه ان ينشا عته مجموعة من | لالتزامات المإلية التبي تستحق الدفح 
فبي آجال.لاحقةء واصبحت الوسيلة المئاحةء والتي نعرفها لتسوية مثل هذه 
المدفوعات هي النقود» فالنقود بما تمثله من قوة شر ائية عامة» اى باعتبسارها 
وحدة للحساب» وبما تتصف به من قبول عام من جانب جميع افراد المجتمعء وبما 
يضفيه عليها القانون من قمدرة على الوفاء با لالتزاماتء أصبحت الوسيلة المثلى 
لتسوية هذه المدفوعات. 





و لان تغير قميتها سواء بالارتفضاع, أى الإنخفاضء» يترتب عليه تضرن 
و استفادة اطر اف التسويةء فانخفاضء قيمتها وقت السداد بالقياس الى 
قيمتها وقت التعاقد يترتب عليه استفادة المقترضءه وتضوى المقرضء وعلى 
الحكس تماهاء فان ارتفاع قميتها او قوتها الشرائية وقت السداد 
بالقياس الى قيمتها وقت التعاقد» يترتب عليه استفادة المقرض» وتطرر 
المقترضء لهذا فان الثبات اللسبني في قيمتها اى قوتها الشر افية يجعلها 
اكشر كفاءة في تادية وظائفها المختلفة. 


€1 


تناول هذا الفصل تطوي انواع النقود فني الفكر الاقتصادي المعاصي ووظائفهاء 
وفيفا يلبي خلادصة لما ورد فيه :.- : 


ر - ان اليشرية قد عرفت من صور النقود اشكا لا شثى» بحيث لا يمكن القول» 
بان هناك من | لاشياء ما بتمتع وحده دون ميره, بصلاحية مطلقة للقيام 
بدوں النقود» فيمكن استخدام اي شيه بشرط ان تتوفر له صفة القبول 
العامء اينما استخدم ومتى. 


م - كما ان عملية اختيار المجتمع لنقوده» تثوقف على عدة عو امل منها:- 

١‏ - مرحلة النمو الاقتصادي. 

, ب س مدى توفر الاشياء التني يمكن استخدامها نقودا. 

چ س العبرة المستخلصة من تجارب الماطي النقدية , 

١‏ د | أذواق الجمهورء وعاداتهء وطبيعة الشعائ. الدينية وقد ذكر لنا التاريخ 
النقديء أن الاغريق مفلا استخدهموا الماشية نقوداء بينما استخدم 
الهنود الحم التبغء واستخدم الصينيون السكاكين» فني حين استخدم 
المصريون القمج. 





« د ان الوظيفة | لاساسية للنقود» التي تقوم بها مباشرة» وش نهو 
و لا يعكن ان ينافسها فيها اي اصل آخرء هني حولها واسطة للتبادلء تلقى 
قبى لد عاماء اما بقية الوظافف الاخرى التي تم ذكرها فهي وظائف 
تنافسها فيهًا غميرها من ا لاصول النقدية والمالية الاخرى» بمحنى انه لا 
يمكن للنقود ان تنفرد بتلك الوظائف دون الاصول الاخرى. 
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الفصل 


تطور 


انى اع 
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الثالث 


النقود فني صدن 


: الإسلدم 


تطور انو اع النقود في مدن الإسلام:- (العهد النبويء وعهد الخلفام الى اشدين 


وعهد بني امية ):- 


كانت النقود المتداولة قبل الاسلام في الحجان اللدلانين والفلوس 
البيزلنطية و الدر اهم الساساتية» و الدر اهم اليمنية الحميرية» وكالت جميع هذه 
النقود تجلب الى الحجان مج رجال القو افل التجارية» من بلاد الشام ( بسالنسيبة 
للدنالين و الفلوس البيزنطية )» ومن العر اق (بالنسبة للدر اهم الساسانية )» ومن 
اليمن (بالنسبة للدر اهم الحميرية )١()‏ 





١‏ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الجقدهمةء» دار إحيساء التر اث الحربي» بيروت 
بدون تاريخ» ص ۲٠١‏ » وسيرد هذا المصدن فيما يلي بالصورة اللشالية :- 
عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة2» ص 
المقريزي» إغافة ا لامة بكشف الخمة» ص هع 


€ 


ا 


وفي الغالب لم يكونوا يتعاملون بهذه النقود ععحداء بل بوزنها كانما مي 


(تبر ) أي غير مضروبة» وكانت قريش تزن اللفضة بوزن تسميه درهما وتزن الذهب 


' بوزن تسميه دينارا(( )ىكان وزن كل عشرة من اوز ان الدر اهم تساوي سبعة اوز ان 


: من إوز ان الدنافيس (۲) 


بهذ ین 


قلما بعث الله نبيه محمدا على الله عليه وسلمء كان العرب يتعاملون 


النقدين» الذهب في صورة "دنالير "» و الفضة في صورة "در اهم " اقن اهل 


' مكة ملى ذلك كله» وحذا حذوه ابو بكر الصديق رضي الله عمنه (؟) 





=1 


ابو الحسن البلاذريء فتوم البلدإن» دار الكتب العلمية؛ بيروت» تحقيق 
رضو ان محمد رطوان» ®1٤۰۴۲‏ - ۲۱۹۸۳+ ص ا)٤‏ 

وسيرد هذا المصدر فيما يلي بالصورة التالية :- البلاذري» فتوح البلد أن 
ص 

ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الاحكام السلطانية 
و الو لايات الدينية» د اى الكثب العلمية»؛ بيروت» ط((): ١٠٤إه‏ - ٠۳1۹۸١‏ 
ص 21946 وسيرد هذا المصدر فيما يلي بالصورة التالية» الماوردي» 
١‏ لاحكام السلطانيةء عبد الرحمن بن خلدونء» المقدمةء» ص 111 

المقريزي» إغافة الأامة بكشف الغمة, ص .م ٠‏ 

محمد عبد الرؤوف بن تاج الحارهين بن علبي المناوبي»ء النقود والمكاييل 
و المي ازين» تحقيق رجاء محمود السام ائي» د أن الرشيد للنشرء هنشورات 
وزارة الثقافة وىالإعلام2» ١۲۹۸ء‏ بخداد؛ صا . 

وسيرد هذا المصدر فيما يلي بسالصورة التالية :- 

المناوي» الضنقود و المكاييل و المي ازين؛ ص 

البلاذري» فتوح اليلد أن» ص ٣ه‏ . 

الماوردي» | لاحكام السلطانية» ص 0۹۸ 

عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة» ص /۲٠٦١‏ جلال الدين السيوطي» الحاوي 
للفتاوي» ج"(", السلام العالمية للطباعة والنشر» القاهرة» بدون 
تاريخ, ص 21 وسيرد هذا المصدر فيما بلي بالمورة التالية» السيوطي» 
الحاوي للقتاوي) ص . 

المقريزي» إهاثة الامة بكشف الخمة» ص اه , 


ولما تولى الخلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء اناي أن الدراهم 
المثد اولة في ا لاسو اق مختلفة | لاون ان مفها: اللبغلي(| )»وهى ثمانية دى انيق؛ 
ومنها الطبري وهى اربعة دوائيق ومنها المغربي وهو للاثة دو اتيق وهمنها 
اليمني وهو د اتق» قال: انظرو! الاغلب فيما يتعامل به الناسه من اعلاها 
و ادناها» فكان الدرهم البغلي و الطبري» فاخذ متوسطهما فكان ستة دو انيق فجعل 
الدرهم الإسلامي ستة دوانيق») ومتى زدت عليه ثلاثة اسباعه كان مثقا لاا ومتى 
نقصت من المثقال ثلائة اعشاره كان درهماء وكان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيلء 
وكل عشيرة مثاقيل اربعة عشس درهما وسبعان(7)»بمحنى ان السعر القانوني الذي 
كان يتم بموجبه استبدال كل عملة با لاخرى ۷ >٠٠‏ وأن النظام التقدبي المتبع 
كان فبي ذلك الوقت ها يعرف ا لآن بنظام المحدنين. 





-١‏ البغلبي: نسبة إلى ويغل وهى اسم رجل يهوديي ضرب تلك الدراهم. 
(المناوي» الضقود و المكابيل و المو ازيين» ص ۵۹ . 
قد امة بن جعفر» الخر اع وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزبيد يد ار 
الرشيد للنشرء بغد اد ٠۹۸١‏ + ص »٠١‏ وسيرد هذا المصدر فيما يلني بالصورة. 
التالية ؛ قد امة بن جعفر الخراج وصناعة الكثابة ص. 


۲“ الماوردي» الاحكام السلطانيةء ص ۱۹١‏ ابن خلدون» المقدمة» ص ]11 
قد امة بن جحفر» الخراج وصناعة الكثابة» ص (1/ المقريزيهء إغاثة الامة 
بكشف الخمة» ص (م/المناوي» النقود والمكاييل والموازين2ء ص "١‏ . محمد 
ابن محمد بن احمد القرشي» المعروف بابن الاخوة معالم القرية في (حكلو 
الحسية» تحقيق محمد محمود شعبان» وصديق أحمد عيسى المطيعي» الهيشة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» +1۹۷٦‏ ص 1٤١١١٤1‏ . 


1 


وقد ضرب عمى بن الخطاب وضني الله عنهء دراهم على نقش الكسرويه وشتكله 


باميانها» وز اد قي بعطها عباىرات إسلامية؛ مثلى "الحمذ للهء وفني بعضها 'رسول 
الله "2 وفي بعطضها | الخ "لا الله الأالله وحدة"” واللقش الجديد الذي ظهر 


على الدر اهم في عهده رضي الله عنه معناه أن عمل بن الخطابء قد صفح 
مصنجا ١(‏ )لسكة (۲ )»حتى يتلاءم مع الإضافات التني احدثها. 


ويذكر المقريزي ۲ )انه في آخر خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كانت 


نسبسة التبادل بين الديفار والدرهم " 2١١:‏ بمعنى ان كل عشرة دراهم كانت تساوي 


ستة مثافيل ذهبء ولما بويح عثمان بن عفان بالخلافة» طرب دراهم نقش عليها 


“الله 


اكب ٤("‏ )» ولما جتمع ا لامر 'لمعاوية بن ابي سغيان"(ه) ضرب دراهم. 


وجعل وزن كل عشرة دن اهم سبعة مشاقيل ذهبه وضرب معاوية ايضا دنانيس عليها 


2 اله متقلة ١‏ سجفا 





ا 


الصنج : الحجر و الوزن» وي اد بها النعيار 

السكة : هي عبارة عن الختم على الدنائير والدراهم المتعامل بها بين 
الناس بطابع حديدء ينقش فيه صور اى كلمات مقلوبةء ويضرب بها على 
الدينار» اى الدرهم» فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة» بعد 
ان يحتبر عيار النقد من ذلك الجنس فني خلوصه بالسبكء مرة اخري» وبعد 
تقدير اشخاص الدر اهم و الندنانيں بوزن معين صحيح» يصطلج عليهء (ابن 
خلدون, المقدمة2» ص(|17). 

المقريزي, إانة الاهة بكشف الغمة» ص ۲ه / المناوي» الفقود و المكاييل 
و المو ازيين ص اا 

المقريزي إغائة الامة بكشف الخمة» ص ٣ه‏ /المناوي» النقود والمكاييل 
و المو ازين ص ۷١‏ . 

عم 1۰ه): وبعد وفاة معاوية بئ ابني سفيان سنة .+هه تولى الخلافة 
في خلال خمس سنو ات ثلاثة من الخلفاء الامويين هم: يزيد بن معاوية2 
ومعاوية بن يزيد الذي لقب بمعاوية الثاني» ومرو ان بن الحكم» وهق لاء 
لم تكن لهم اي محاى لات إيجابية في ميد ان النقود . 

المقريزي» إغائة الامة بكشف الغمة, ص ۲ه 

المناوي» النقودء والمكاييل والموازين» ص ۷۲ ٠‏ 
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ولما قام " ممبد الله بن الزبير" بمكة» صرب در اهم مدورة» فكان اول هن ضرب 
الدن اهم المستديرة» وكان الهضروب همنها قبل ذلك همسوح غليظ قميرء فدورها 
مدا الله بن الزبير"وقش باحد الوجهين "محمد رسول الله" وعلق الوجه ا لأخر 
“امن الله بالوفاء والعدل",» كما ضوب اخوه مصعب بن الزبير در اهم في الحراق 
سنة .لاه /.96+ مهم على ضرب الاكاسرةء وبامر من اخيه عبدالله ابن الزبيرء ونقش 
على احد الوجهين "بركة الله", وعلى الوجه الخ "الله" وجعل وزن كل عشرة 
در اهم وزن سبعة هثاقيل من الذهب وقد ظل التعامل بها جارياء حتى قدوم 
" الحجاج بن يوسف" الشقفي العر اق ١(‏ )فغيرها وحتب عليها 'بسم الله" فقط. ويعقب 
علبي احمد السالوس (۲ )علي ضرب مبدالله بن الزبير ومصعب بن الزبير 
بقوله:-"فكان بعطهم ياتني, الى عبد الله بن الزبير احياناء ويقول به : اننا ذ اهب 
إلى العراق» ومعبي لقود هن الذهب اى الفضةء واخشى عليها ان تضيع هلني فحي 
الطريق» ثم يعرض عليه ان ياخذ منه لقوده هبي مكة» ليتسلم بدلا منها في 
العر اق من اغيه مصعب بن الزبير. فيقبلها ابن الزبيرء ويكتب له ورقةء هإذا 
وصل المسافر الى العر اق» ذهب الى مصحب بن الزبير» وابرن الورقة ثم ياخذ 
الميلخ المكتوب فيهاء و الذي سيق ان سلمه الى عبد الله بن الزبين بمكة. 
فالورقة هذه التي اعطاها عبد الله بن اللزبير لذلك الرجل؛ تسمى .في الفقه 
ا لاسلامي "النسفتجة (۲ )"»وهيي نظير ما بحدث الن» اذهب الئ..البنك ى اقول لله 





1- المقريزي إمحاثة ا لأمة بكشف الخمة؛ ص ٣ه‏ , 
المداوي» النقود و و المو ازرين» ۷ YY‏ . 

-٣‏ علي احمد السالوس» ۴ محاضر ات وندو ات دار 
الحرمين» الدوحةء؛ ط(ا 0 60ه- 1948مء ص 4ع وسيرد هذا المرجع فيما 
يلي بالصورة التالية» علي السالوس» في البيوع والبنوك والنقودء ص 
بىخصوص الوسائل التي يتم بى اسطتها التقال النقود من العر اق الى الحجاق 
وبسالمكس 

= السفتجة : هي ان تعطي في بلدك ما لا 3خر» وتكون مسافرا الى يلد آخرء 
ويكون لمن اعطيته المال عميل فيي البلد ا لآخر فتستوفي مالك من ذلك 
العميل2» فتستفيد امن الطريق 
(احمد الشريساصي» المعجم ا لاقتصادي | ارسلامي؛ ص ۲۲۲) 
سامي حسن حمود» تطوير | لاعمال المصرفية يما يتفق والشريعة | لرسلامية؛ 
الطبعة الشانية» مطبعة الشرق عمان ۲٠٤ه‏ - +٠٠۹۸١‏ ص 5ع . وسيرد هذا 
لمرجع فيما يلي بالصورة التالية : سامي حمود» تطوين الاعمال المصرفية. 






A 





اريد دنانير اردنية» اعطنني شيكا بتاريخ اليومء أى حوالةء فكان القبض في 

مجلس العقد قداتم. وقد بحث مجمع البحوث الإسلامية هذه المسالة (الحوالة). 
أ فافتى بجو ازها للحاجة , ومصلحة الناس فني التعاهمل. 

وهذ ا النوع من النقود هى ما يسمى في الوقت الحاضر بالنقود المصرفية , 

ولما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة سنة م:هم/وم.م2 ضرب الدلائير 

على طران النقود البيزنطية, واستبدل شكل الشارة المسيحية بكرة مستديرةء 

احيطت بشهادة التوحيد:- "لا إله الا الله وحده لا شريك له" مسجلة بالخط 


الكوفي و الغي صورة "مرقل"» واستبدل صورته بصورة هرقل وولديه, ولكنه ابقى 
يعض النقوش, كالعمود القائم على الدرج الذي يحمل الصليب اصلاء وبهذا امبح 
الدينار يصوى اخر ما وصل إليه العرب من تساهل» في تقليد النقود البيزنطية,» 
وقد نقش في الوجه البسملة وشهادتا التوحيد» والرسالة المحمدية» وفي الظهر 
.“0 


بين» بتحقيق | لاستق ار السياسي, ر اى 





نقش "بسم اللهء طرب هذا الدينان سنة. 





إلا انه بعد ان استقن !لامر للامى 
عبد الملك بن مرو ان ضرورة سك عملة جديدةء ذهبية وفضية خالية من الشار اث 
النصر انية» و الفارسية , 


وتفيد اكشر الرو ايبات بان الخليفة | لاموي "عبد الملك اين مرو ان“ هى اول., 
من ضرب النقود العربية الإسلامية2ء بشكلها المتمين تماما عن النقود 
ا لاجنبية(1)»فقد اورد الماوردي ومهيره أن سعيد ابن المسيب قال :- 
“اول من طرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مرو ان» وكانت الدنائيىر ترد 
رومية» و الدر اهم ترد كسروية وحميرية قليلة2» وقد امر بضربها سنة ٤۷هه‏ وقال 





1“ ناص السيد محمرر النقشبضدي» الديقان الإسلامي» جإ» مطبعة الرابطة» 
بخد اد ٩۳۱۹٥٩۴-۱۲۷۳۲۰‏ ص »٣‏ وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة 
القالية :س 


النقشيندي» الديشسان | لإسلامي» ص 
محمد باقر الحسيني» تطور النقود العربية الرسلامية» ص ٣۲ء ۲٤ ٤٣٣‏ 


۲- البلاذريء فتوح اليلدانء ص +مع/الماوردي» الاحكام السلطانيةء ص 1١١‏ 


ابن خلدون» المقدمة؛ ص ٠۲٣۱‏ 


۹ 


المد اثنيابل ضربها الحجاج في آخر سنة ولاهه ثم اه الحجاج بطريها في 
الننى احي سنة 4لاهه وكان الخليفة عبد الملك بن مرو ان» قد نقش على احد وجهي 
الدرهم "الله أحد الله الصمد", وعلى الوجه الع "ا إله إلا" الله" وطوق 
الدزهم على وجهيه بطوقين الأول كتب عليه: "ضرب هذا الدرهم بمدينة....ء وعلى 
الطؤق | لآخن: "محمد رسول اللله " ارسله بالهدى وديئ الحقء ليظهره على الدين 
كلهء ولى كره المشركون"(1). 


وسحب عبد الملك بن مرو ان النقود القديمة التي كان يجري التعحاهمل بهاء 
و ابطل منذ ذلك الوقت» التعامل بالنقود الرومية والفارسية» وحظر على الفساس 
التعامل بها ولم يكثف بذلك بل جمع العملات القديمة في دور الطرب» لإعادة 
سكها من جديد طبقا للشكل العرببي الإسلامني الجديدء وصارت العملة موحدة في 
جميع | لاقاليم , وجعل وزئ العشرة من الدراهم الفضة وزن سبعة اوزان من 
الدتالين الذهب(17), 


كما ينقل الماوردي وغيره» رواية "يحيى بن النعمان الغفاري"» التي 
تؤكر أن الحجاج بن يوسف النقفبي", ضرب الدر اهم البيض وكتب عليها "الله احد 
الله الصمد " وقد سميت الدىاهم التبي ضربها الحجاج. "المكرومة "» و اختلف في سيب 


1 الماوردي» الاحكام السلطانية,ء ص »١9"‏ 
البلاذريء فتوح البلدان» ص ٠6664‏ 
قدامة بن جعفرء النصراج وصناعة الكثئابة ص 4وم./ابى يعلى محمد بن الحسين 
الغر اء» | لاحكام السلطانيةتحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت +.6(ه 96م ص ۰۱۸۰ 
وسيرد هذا المصدر فيما يلي بالصورة الثالية :- 
ابو يعلىء ا لاحكام السطانية» ص 


۲“ المقريزي» إمحاثة ا لاهة بكشف الغمة؛ ص لاإه. 


تسميتها بالمكروههء فقال قوم : إن الفقهاء كرهوها لما عليها من القرآن» وقد 
يحملها الجنب» المحدثء وقال آخرون: إن الاعاجم كرهوا نقصانها غفسميبت 
مكرؤمة (1) 


إلا إنه من المرجح ان الخليفة عبدالملك بن مروان هى اول من اوجد 
النقد العرببي ا لإسلامي» بخصائصه المميزة للدولة العربية الإسلاهية. ويذكر 
البعض )ان هلاك عدة دى افع دفعت بعبدالملك بن مروان إلى تعريب النقود 
اهمهاو 


1~ الدو افع السياسية :- 

قعمل عبد الملك بن هرو أن» كان بمثابة محاولة منه لتحدي مكانة الدينار 
البيزنطي» وسادته المالية» كما كان رمي من ور اء عمله إلى إظهان اللدور 
الذي يمكن أن تلعبه القوة العربية | اإسلامية الجديدة في الميدان الاقتصادي 
بعد ان اثبتت تغوقها في المجال السكري» مذا بإ لاضافة إلى رغبته في إعادة 
حق سك النقود إلى الخلافة» وحصره أ¿ شخص الخليفة» يعد ان نجح في توحيد 
العالم ا لإسلامبي تحت سلطانهء وبهذا العمل قطى عبد الملك على كل فوطى قي سك 
النقوداء تحقيقا للاستقر ار السياسي, 





لك الماوردي» الاحكام السلطانية,2 ص 4(95لا9١‏ . 


قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة, ص وم 
البلاذري» فتوح البلدان2» ص ٠٤)٥٤‏ 

اببى يعلى, | لأحكام السلطالية» ص ٠٠۸١‏ 
المناوي» النقود و المكاييل و الم ازين» ص ۸٠‏ 
المقريزيء إغاثة الامة بكشف الغمة؛ ص لام. 


+ محمد باقر الحسيني» تطور النقود العربية الإسلامية. ص ٣؟»‏ 88 /إدوة 
الاقتصاد الإسلاميء بغداد 8م194 بحث الدكتور حمد ان الگبيسي» ص ٠٠٠۷‏ 
٠۲۵۹ ٠۲۵۸‏ .74 /محمد ضياء الدين الريسء الخراج والنظم الماليق ط (ه)» 
مكتبة دار التراث» القاهرةء م08.غاه وموامء ص ۴٠١ »۲۰٤‏ وسيرد هذا 
المرجع فيما يلبي بالصورة التالية؛ طياء الدين الريسء الخراج» ص 


o1 





ب الدوافع الاقتصادية ىالمالية:- 
1 هلد سبيل إلى الاستقران الاقتصادبي» ما دامت مقومات الدولة المالية 
تدور في فلك الدثائير البيزنطيةء والدر اهم الفارسية» وترتبط باوز انها 
واسنعارهاء هذا بإ لاضافة إلى ان اتساع داشرة النشاط التجاري للدولة العربية 





الإسلرمية غي عهد عبد الملك ترئب عليه عدم استقر ار قيمة النقد وها استتبع 
ذلك من تلاعب في | لاسعار» فازعج ذلك عبد الملك بن مرو ان» فر اى طرورة الحمل 
على توحيد اسعار و اوز أن النقود باخضاعها لقانون معين . 


/ 
1 
1 
ا 
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وعلى مسا يبدى إن الخليفة عبد الملك بن مرو ان استهدف ايضا مو اكبة النمى 
| لاقتصادي الذي شهدته الدولة العربية الإسلامية»ء فالنمى الاقتصادي ينبخي 
١‏ لر يهمل دور عملية إصلاح النظام اللقدني ليس فني خلق النهى فحسب, وإلما في 
خلق الظروف الملائمة لتسهيل عملية النمى» لذلك بسات من الضروري التوسع في سك 
اموه الجديدة لكبي تحقق إشباع الطلب على النقدء لتلبية حاجات المعاملات 
التجارية في الاسواق من قبل المتحاملين2» في قطاع التبادل النقدي الذي توسع 
على حساب المقايضة العيدية» فحين تحل المعاملات اللقدية محل المقايطة, 
سيحتاج السوق إلى كميسات هن النقودء» لمواجهة حاجة المعاملات التجارية» التي 
یزد اد حجمها بزيادة كمينة“السلع المتبادلة باستمرارء وهكذا يلمى حجم..العملبة 
التي يتد اولها الناس. 


ج الدو افع الديلية :- 

لقد اقثرنت الحرب بين الخليفة عبد الملك بن هروان والروم بمسالة 
القن اطيس(١‏ ) وذكر النببي صلى الله عليه وسلم مع التاريخء وامى بإ الة عبارات 
تنسب المسيح إلى الربوبيةء كالتث تطرنى في رؤوس الصحف. 


فاغتاظ ملك الروم من هذا ا لإجراء» وكتب الى الخليفة عبد الملك ويطلب 
منه عدم كتابة مقل هذه العبان ات قاشلا: "إلكم قد احدئتم كذا وكذا فاتركوه, 





1- الق اطيس: ورق الكتابةلمقريزي» إعاثة الامة بكشف الغمة» ص ٣ه‏ . 
المناوي» النقود و المكاييل و المي ازين» ص ۷١‏ 


oT 


و إلا اتاگم هي دنانيرنا من ذكى نبيكم ما تكروهون"(1) 


فعظم ذلك عليه» وكلم خالد بن يزيد بن معاوية» فاشار مليه ان يترك 
دلسانير الرومء وينهي عن المعاملة بهاء ويضرب للنياس دنانيسر ودراهمم جديدةء 
فيها ذكر الله, قطرب الديتسان ي الدرهم . 


وكتب إلى الحجاج بالعر اق ان اضربها قبلك» فطرب الحجاج الدر اهم ولقش 


فيها "فل هى الله احد"» ونهى ان يطرب أحد هميره . 


وبهذ | اصبح الدينار الإسلامي فيي هذه المرحلة خاليا من اية مسحة 
بيزنطية» و امبح الدينار الجديد يحمل على (۲): 


حركة الوجه عبارة: مركن اللهر 
لق إله إلا الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 


وحده لا شريك له 


النهامش: محمد رسول الله 'ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 





الهسامش ! لآخن:- "بسم الله شرب هذا الدينان سنة 





ر- المقريزبي» إمحائة الامة بكشف الغمة)» ص لامء 
المناوي, النقود والمكاييل والموازين» ص ٠۷١‏ 


۲- المقريزي» إحائة الامة يكشف الخمةء ص )عم 
المناوي» النقود و المكاييل و المو ازين» ص ٠۷١‏ 


oY 


دس الدوافع القومية :- 

ويرتبط بالدوافحع السابقة دافع قومي» ناشوم عن رغبة عبد الملك بصبنغ 
الدولة بالعبغة العربية2» نتيجة لسياسة رسمها عبد الملك بمهارة؛ وقام على 
تنفيذهاء فني جميع الميادين االإدارية, بمختلف الى لاييات ا لإسلامية؛ وذلك حين 
أمر بان تعرب كلل الدواوين فبي فارس والشام ومصر» وكان لابد لإتمام هذه 
السياسة القومية العربية» من التوجه نحى النقودء وتعريبها وتخليصها من 
التقليد البيرنطي و الساساني. 


فالدولة الحربية الإسلاهمية المترامية الاطرافه كان لا يمكن ان تظل 
معتمدة فبي نشاطها المالبي والاقتصادي المتزايد على نقد اجنببي محدود الكميةء 
ياتي من بلاد العدوء بوسيلة تجارية مثيلة تهددها الحرب بالاتقطاع من آن 
آخرء كما أن كثيرا هن الحملة و لا سيما الفارسية كان مغشوشا,. 
فحالة النقود قبل تعريبهاء كانت تشكل عائقا كبير!ا اهام حركة النشاط 
التجاري المت ايدء الذي شهدته هؤسسات الدولة2,ء كما ان العرب المسلمين كالي! 
يسلاقون حرجا عند أداء فريضة الزكاة وان الدولة العربية ا لإسلامية كانت تجد 


صعوبة كبيرة إذ! ارادت ان تستوفي حقوقها , 


١‏ كما ام عبد الملك بن هروان أن تطرب الدراهم فيي جميع الاقاليم على 
السكة ااإسلامية» وتحمل إليه اى لا باول» وقد في كل هائة درهم»؛ درهماء من 
الوقود واجرة الض اب. 

كما ثبت بان الأونان التبي عليها دراهم ودنائنير عبد الملك» مطابحة 
للاونان الشرعية تقريباء واستقر الإجماع على انها النقود الشرعية وحملت 
هوافقة الفقهاء عليهاء وعلى انها هبي التني يؤخد بها مني الزكاةء وتؤدى بها كل 
الحقوق التي اوجبها الشرع» وجعل وزن العشرة هئ الدراهم الفضة بوزن سبعة 
اوز ان من ألدنانين الذهب(١1).‏ 








1“ المقريزي» إغائة الامة بكشف الغمةء ص ۷ه 
المضاوي» النقود و المكايييل و المي ازين» ص ٠۷۸‏ 


0 


لان الذهب اوزن من الفطة واثقلء وكانهم جربوا حبة من اللفضة, ومثلها 
ا من الذهبء ووزنوهماء قفكانت زنة الذهب ازيد هن زئة الفطة أبثلاثة اسباع 
الدرأهم, فلذلك جعلوا كل عشرة دراهم بوزن سبعة دلائيرء لان ثلدثة اسباع 
الدرهم؛ إذا اطيفت عليه بلغت مثقالاء والمثقال إذ ! نقص منه ثلامّة اعشاره 
| بقبي درهماء وکل عشرة مثاقيل تزن اربعة عش درهما وسبعي درهم ١(‏ کان وذن 





الدینار ٤۸‏ ,٤غم»‏ و الدرهم ٩۸٩‏ رغم . 


فلما تولى يزيد بن عبد الملك (١.1ه‏ -ه١٠إه)»‏ طرب الهبيرية» عمر بن 
هبيسرة ١١۲(‏ م ١٠إهم)‏ بالعر اق» حبث طربها اجود مما كانت عليه» وجعل عيارها 
ستة دوانيق» وخلص الفضة ابلغ تخليص(؟) 


ولما قام هشام بن عبد الملك (م.ه 80(ه) وكان جموعا للمالء هجيا له 
امن خالد بن عبد الله القسري؛ في سفة ست ومائة من الهجرة ان يمير العيار إلى 
وزن سبعة دوانيقء وان يبطل السكك من كل بلد الأواسط قرب الدراهم بو اسيل 
وكبس السكة وكان في تخليس الفطة اشد همن قبلهء فضريت الدراهم على السكة 
الخالدية» حتى عزل خالد فبي سلة عشرين ومافئة للهجرة 9). 





“١‏ المقريزي» إغائة الامة بكشف الخمة» ص ۸ه /الملاوي» النقود و المكاييل 


و العو ازيين ص ۸۰ء 


ت المقريزي» إعائة الامة بكشف الغمة» ص ۸ه/المناوي» التقود و المكاييل 


و المو ازين» ص ۸۴ء 


۲- المقريزي» إمحاثة الامة بكشف الخمة» ص ۸ه/ المناوي» النقود و المكاييل 
و الم ازين ص ٠۸۴‏ 


وتولى بعد خالد القسريء يوسف بن عمى الثقفيء فافرط في التشديد 

وى التجويدء لدرجة انه امتحن يوما العيان فوجد درهما ينقص حبةء فطرب كل صائع 
ا الف:سوطه وكانى! ماثة صانح» وصغش يوسف السكةء ي اجر اها على ورن سبعة وطربها 
بواسط وحدهاء حتى فقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك في سفة ست وعشرين 
1 وماشة )١(‏ فلما تولى مرو ان بن محمد الملقب '"بالحمان "د آخر خلفاء بنني اهية- 
| ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحوانء حتى قتلء فكانت الهبيريةء 
| والخالدية,ء واليوسفية اجود نقود بنني اهية (1), وفيما يتعلق بالفلوس(8). اقر 
الرسول صلى الله عليه وسلم الفلوس النحاسية» كما اقر غيرها من النقود 
الذهبية و الفطية» وقد طرب عمن بن الخطاب فلسا علنى طران عملة هرقل سنة ا(هه 


كتب عليه اسمه بحروف مربية (6) 


ويفقل السيوطي فني كتابه "الحاوبي للفتاوي" قول سعيد بن منصون في سنئه: 
"حدئنا محمد بن ابان عن حماد عن إبر اهيم النخعي قال : لا ياس بالسلف في 
الفلوس" أخرجه الشافعبي مني ا لام» والبيهقني في سننهء دليلد على انه لا ربا في 
الفلوس(ن )» وهذا يدل على وجودها في القرن ! لاول للهجرة ١‏ ) , 





إ- المقريزي» إغاثة الامة بكشف الغمة» ص 4٠/المناوي»‏ النقود و المكاييل 
و المی ازین ۸۴» ٠۸۲‏ 

۲“ أبى يعلبيء الاحكام السلطانية, ص (8(/الهاوردي» ا لاحكام السطتطانية اس 
1۹1 

٣د‏ كلمة الفلس: معربية من اليونانية اصلها "افلس" وهى نقد اليني قديم 
قيمته نحو فلائة مليمات مصرية , وقيل الفلس: نقد نحاسبي صغير لمحقرات 
المبيعات, (احممد الشرياصي المعجم الاقتصادي اارسلامي ص 2066 
السيوطيء الحاوبي للفتاوي ج(/ ص 7( ١)١‏ 

)- محمد باقر الحسيني» تطور النقود الحربية الإسلاهيةء ص له 

0= المقصود بعبسارة لاربا في الفلوس: الفلوس المغشوشة , 

+ ا جلال الدين السيوطي» الحاوي للفتاوي» ج٠‏ ص ٠۲۹‏ /ابى يعلى الاحكام 
السلطانية» ص ٠.٠۸١‏ 


1ه 


كما يذكر محمد باقر الحديني انه ظهرت لقود نحاسية إسلاهية زمن 
عبد الملنك بن مرو ان» ونقش على نقوده المضروبة على الطراى البيزنطني عبارة 
| (عبدالله ‏ امير المؤمنين)» او (خليفة الله - امي العؤهنين(1). 


ا واستمى تداول الفلوس النحاسية؛ حتى بعد تعريب النقود» حيث تم 
| تعربيهاء وتدوع طرازهاء حسب الاقاليم الثني ضربت فيهاء فظهرت الفلوس التي 
أتحمل العبارات الدينية واهمها شهادة التوحيدء والرسالخ” المحمدية (5). 
وظائف النقود فى الفكر الاقتصادي الاسلاهي 

لقد ناقش عدد من فقهاء السلف وظائف النقودء وفيما يلي عرض لنصوس 
مختاره لبعض فقهاء السلفه تبين عيوب المقايطه وصعوباتهاء واهمية النقود 
ووظائفقها:- 
وس ابى القطل يعفى بن علبي الدمشقني 

يشول ابى الفضل بن جعفن الدمشقبي فني كتابه "الإشارة إلى محاسن 
اللتجارة "9 ) ْ 1 ١‏ 5 
",, فلما كان الناس يحتاج. بحشهم إلى بعضه ولم يكن وقث حاجة كل واحد مهم 
وقت حاجة | لآخر»:.. حتنى::إذا كان و احد منهم مشلا نجاراء فاحتاج إلوى.حداد قلا 
يجد» و لا مقادين ما يحتاجون إليه متساوية» و لا يمكن أن يعلم ما قيمة كل شيم 
من كل جنس» وها مقداں العوض من كل جزء من بقية ا لاجز اء من سائر ا لأشيام 
ويعرف به قيعة بعطها من بعضء (ممتى احتاج الإنسان إلى شوء» هما يباع او 
يستحمل» دفع قيمة ذلك الشيء من ذلك الجوهن» الذي جعل ثمنا لسائر ١الاشياء‏ .) 


7 
$ 








وس | محمد ياقر الحسيني» تطور النقود العربية ا اإسلاميةء ص ٠6٤‏ 
1“ محمد باقر الحسيني» تطور النقود العربية ا اإسلاميةء ص ۴٤ء‏ 
6“ ابى الفطل بن جعض الدهشقي: ا لإشارة الى محاسن التجارق صكلاء ٣١‏ 
ىو ابى الغطل بن جعفل الدمشقي» لم تذكر المصادن التاريخية؛» تاريخا 
محدد | لى لادته» إلا أن اثر الو ايات تفيد على انه عاش في القرن 


الخامس للهجرة , 


o¥ 


ولى لم يفعل ذلك,» لكان الذي منده لوعا من ا لالى اع التي يحتاج اليها صاحبه 
كالزيتء والقمج وما اشبههماء وعند صاحبه انواع اخرى اا بتخق أن بحتاع هذل 
إلى ما عند ذلكء ويحتاج ذلك إلى ما عند هذا فى وقت واحدء فتقع الممانعه 
بيدهما ,(ا يبرإن وقعم الاتفاق بينها فى حاجة كل واحد منهما الى ما علد صاحيه 
بم بقع بينهما اتفاق فى ان يكون يحتاج هذا مما بيد ذاكء إلى هما يكون قيمته 
مقدان ما بحتام إليه ذلك مما فى بد هذا لا و د ينقص فإله قد تكون 
حاجة صاحب القمح مئاد إلى رطل زيت وحاجة صاحب الزيت الى حملى تمجء وقد 
تكون حاجة صاحب القمح إلى زيت كثيرء وحاجة صاحب الزيت إلى قمح قليلء فيقع 
الاختلاف بينهما إذذالك ) 








فنظرت الأواشل فني شيم يثمر: به جميع الاشياء, فوجدىا جميع ما ففي ايدي 
الناسء إما نبات أو حيوان او معادن» فاسقطوا النبات والحيوان عن هذه 
الرتبةء لان كل واحد ملهما مستحيل(7) يسرع إلييه الفسادء واما المعادن 
فاختارو! منها الاحجان الذائبة الجامدة ثم اسقطوا منها الحديد» و الفحاس, 
و الرصاصء فاما الحديد قبلإسراع الصدا إليه؛ وكذلك النحاس ايضاء واأما الرصاضص 
فلتسويده» و إفر اط لينه» فتتغيس اشكال صورثهء وكذلك اسقط بحض الئاس التحاس 
لما يركيه من الزنجار» وطبعه بعض الناس كالدرهم - فإنهم عملوا منه فلوسا 
يتساملون بها.. 


ووقع إجماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفطة لسرعة المواتاق فى 
السبك و الطرق ي الجمع و التفرقة , والتشكيل بساى شكل اريدء مع حسن الرونقء وعدم 
الرو اشح - و الطعوم الرديشة . وبقائهمبا ملي الدفنء وقبولهما العلاهات التى 





١د‏ فُمِه اشارة الى احد صعوبات المقايضة وهبي صعوبة توافق الرغبات. 
«٣‏ فيه اشاره الى احد عيوب المقايصة وهي صعوبة تقدير نسبة المقايطة , 


=F‏ قابل للتحويل 


o4 




















تصونهماء وثبات السمات التبى تحفظها من الغش و التدليس فطبعوهماء وثملى ! بهما 
الاشياء كلهاء وراوا ان الذهب اجل قدرا في حسن الرونقء وتلزن الاجزاء» 


والبقاء على طول الدفنء وتكرار السبك فى اللار (()»فجعلوا كل جزم مله بعدة 
من اجزاء الفضةء وجعلوهما ثمنا لسائي. الاشياء فاصطلحوا على ذلكء ليشترى 
| لإنسان حاجته فى وقت إرادته وليكون من حصل له هذان الجومرانء كان الأنم اعم 
التي يحتاج إليها حاصلة فبي بدو (1) مجمويعة لديه متى شاءء فلذنك لزمت الحاجة 


۽ في المعاش إلى المال الصاهت, 


ؤقال بعض الادبساء: العين للعين قرةء وللظهر قوة ومن ملك الصف اءء 


ابيص و اخض عيشه . 


م ابو حامد الخز الي (١٥٤ه‏ -0.وه) 


يقول حجة الإرسلام اببى حامد الغز الي في كتابه "إحياء علوم الديئن" 
"...( من تعم آله تعالىء خلق الدراهم والدنائيرء قوام(؟) الدنيا وهما 
حجر ان ٤(‏ )2 لا منفعة في اعميانهما (ه )»> ولكن يططر الخلق إليهما من حيث ان بحل 
إنسان» محتاج إلى اعيان كثيرة» في مظحمه وملبسه» وسائى حاجاتهء وقد يعجر 
مما يحتاج إليه» ويملك ما يستغني علهدء كمن يملك الزعفران(1), هثلادء وهى 

1 





وس ا خصائص النقود المحدنية من الذهب والفطضة, 
-٣‏ فيه اشاره الى عدد من وظائف اللقود: 
وسيلة للتبادل 
مقياس للقيم 
اد اة لاختزران القيم 
۳“ القوام : ما يقيم الإنسان من الشوت» وقوام الأمن نظامه وعماده . 
4 حجر ان : مثني حجر :۽ كسارة الصخر 
0- اعيانهما: جمع عين» و العين عند الحرسه حقيقة إلشىء» وعين الشيء نفسه. 
5- الزعفر أن : صبخ معروف» وهو من الطييب, 


0۹ 


عنم له 





س 


محتاج إلى جمل يركيه» ومن يملك الجمل ربما يستغدي منه» ويحتاج إلى 
الزعفر ان. لايد بينهما من معاوطة ( )» ي لابند في مقد ار العوض (۲) من 
إؤ: لد يبذل ضاحب الجمل جمله بكل مقدان من الزعفران» و لاا منساسبة بين 
الزعفر ان والجمل حتى يقال: يعطى منه مثله فبي الوزن اى المورة, ويحذا من 
يشتري دارا بشيابء ای عبد ا بخفف(0) أى دقيقا بحمار» فهذه الاشياء لاتناسب 
غيها. فلا يدري ان الجمل كم يسوي()) من الزعفران فتتعذى المعامسلات جداء 
فافتقرت هذا الاعيانء العتلافرة المتباعدة, إلى متوسط بينهاء يحكم يها 
بحكم عدلء فيعرف من كل واحد رتبته, ومدزلته (ه)» حتى اذا تقررتء المنازل 
وترتيت الرتب علم بعد ذلك المساوي من مير المساوبي فخلتق_ الله تهالبي الدنائير 
و الدر اهم حاكمين ومتوسطين( )» بين سائل الاهوال» حتى تقدر الأموال بهماء 


فيقال هذ 1 اتجمل يساوي مائة دينار» وهذا القدر من الزعفران يساوي مافة 
دینار» فهما من حيث انهما مساويان بشيء واحدء إذن هتساويان. 











إ١‏ المعاوطة: تيادل العوض » وهى البدلء 

-٣‏ مقدإن العوض: مقدار البدل. 

۳“ الخف: الذي يلبش» وخف ا لإلسان ها اصاب الإنسان هئ باطن قدمه . 
٤‏ يسوي: يقال في البيح , 


م- | فيه اشاره الى احد عيوب المقايضة وهي: صعوبة تقدير نسبة المقايضة 


3 فيه إشارة إلى ويفتين من وظائف الشقود : مقياس للقيم» ' ووسيط للمبسادلة , 








اعيسانهما غرض». ربما اقتضى خصوص ذلك الغوض 2" في حق صاحب الغرض ترجيحاء_ ولم 


وإنما امكن التعديلٍ(1) بالنقدين:ه اذ لاهرض فب اعيسانهماء ولو كان في 


ذلك هبي حق من (امحرض له فلا ينتظم الأمرء فإذا خلقهما الله تعالى 


لتشداولهما([): | لايدي ويكونا حاكمين بين أ لامى ال بالعذل» ولحكمة اغرى» وهي 
التوسل بهما الى سائى الأشياءء لانهما عزيز ان غي اتخسهمالم )» و لا عرض قي 
اعيانههماء ونسبتهما إلى سائ | لأموال» نسبة واحدة فمن ملكهما فكانه ملك كل 
شُوء( )» لاكمن ملك ثوباء فإنه لم يملك إلا الثوبه غلى احتاج إلى طعام ريما 


لم برغب صاحب الطعام هبي الثوبهء لان غرضه في د ابة مشلاء فاحتيج إلى شيء هو 
في صورته » كانه ليس بشيء» وهو في محناه كانه كل الاشياء» و الشيء إنما تستوبي 


نسبته 


إلى المخلفات وإذا لم تكن له صورة خاصةء يفيدها بخصوصهاءكالمرآه لا 


لون لهاء وتحكى كل لونء فكذلك الفقدء د غرض فيهء وهى وسيلة إلى كل ضرض» 
وكالحرف لا معنى له فب نفسهء وتظهر به المعاني في غيره» فهذه هي الحكمة 
الثانية» وفيهما ايسا حكم يطول ذكرماء فكل من عمل فيهماء عملا لا يليق 
بسالحكم» بل يخالف الغرض المقصود بالحكم 2 فقد كفر لعمة الله تعالى فيهما. 


.فإذن مئ كنلزهماء فقط ظلمهماء وابطل الحكمة فيهماء وكان كمن حبس حاكم 


..اللمسلمين فيي سجن يتملع عليه الحكم بسببه» لانهاإذا نحكننء فقد طيع الحىم , 
واد يحصل الغرض المقصود بهء وما خلقت الندر اهم والدنالير» لزيد خاصة» و لا 
لعمرى خاصة»ء إذ لا رض لاحاد (ه ) في اعيانهما» فإلهما حجر ان» وإنما خلقا 





1 
1 


التعديل: التقويم 

يقال في المشل: العملة هستديرة لكني تدور. 

عزيز ان فيي انفسهما: اشارة إلى القيمة الذاتيية للنقود الممنوعة هن 
المعادن النفيسة الذهب والفطة. 

إشارة إلى الوظيفة الثالكة للنقود: مخزن للقيمة. واداة لسلادخان. 

ا حاد: الإفرادء فالنقود ليست حاجة فردية» إلما يحتاج إليها كل فرد 
لد النفسهء ولكن لكي يستطيع ان يتبادل الفائض مع ! لآخرين فيه حاجه 
اجتماعية نشات من الاجتمام ىا لإنتاج والتخصص وظهور الفائض وضرورة 
التبساول . ٤‏ 
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لتتد اولهما ١‏ لايدي فيكونان حاكمين بين الناس» وعلامة معرفة للمقادير مقومة 
للمن اتب فاخب الله تعالى الذين يعجزون عن قراءة الاسطى الإلهيهء المكتوبة 
على صفحات الموجودات بخط إلهني لا حرف فيه و لا صوت» الذي لا يدرك بعين البصر 
بل بعين البصيرةء آخبن هن لاءء العاجزيئء بكسلام سمعوه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» حتى وصل إليهم بن اسطة الحرف و الصوت المعنى الذي معجزىا عن إدر اكه 
فقال تعالنى: 

"و الذين يكنزون الذهب و الخضة» و لا ينفقونها في سبيلل الله قبشرهم بعة اب 
اليم .)١("‏ 


وكل هن اتخذ من الدراهم والدنالير آنية من ذهب اى فطضة فقد كغر 
النعمةء وكان اسوا حال ممن كنزء لان مثال هذا مثال من استسخن حاكم البلد» 
في الحياكة والمكس» والاعمال التي يقوم بها اخسا اللاس » و اللجبس أهون منهء 
وذلك أن الخزف و الحديد والرصاصء والنحاس » تلوب هناب الذهبء و الفضة في حفظ 
المباضعات» عن ان تتبدد» و إنما | لاي اني لحفظ المائعات ى لا يفي الخزف و الحديد 
في المقمود» الذي اريد به الضقود» فمن لم ينكشف له هذاء انكشف لله بالترجمة 
ا لإلهية وقيل له : 

"من شرب هني“آنيئثة من ذهب أى فضة فكائما يجرج. فني بطنه نار جهنم "(۲ )» وكل من 
عامل معالمة الربا على الدراهم والدنائيس فقد كفل النعمةء وظلمء_ لانهما 
خلقا لغيزهماء لا » إذ لا غو ۽ فقد 








ريما لا يبام العلحام ووالدابة بالثوبه فهى معذورء فى بيحعهء بنقد آخرء ليحصل 
النقد فيتوصل به إلى مقصودهء فإنهما وسيلتان إلي الغيرء ‏ ا شوض فى 





1- (التوبة : 4) فمن لم يفهم بطريق العقل افهمه الله تعالى بطريق النقل. 


-٣‏ صحيح هسلم بشرجح النووي» ج٠٠‏ . باب اللباس والزينة بيروت دار الكتب 
العلمية2 بدون تاريخ, ص ٠۲۷‏ 
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اعيانهما(|) وموقحهما في الاموالء كموقجع الحرف من الكلامء» كما قال 
اللحويون» إن الحرف هى الذي جاء لمعنى في غيره» وكموقع المراة من 
¡ لاألو ان" (۲). 


وهكذا لرى ان الفكى الاقتصادي الاسلامي قد بين وظائف النقود 
واهميتهاء قبل الفكر الاقتصاديي الوضحبي المعاصرء وقبل كينل (صاحب النظرية 
النقدية فني الفكر الاقتصادي الوضعبي المعاص) بقرون ممديدةء كما ترى الفكر 
الاسلامبي لد ينظر الى النقود على انها سلعة بحد ذاتها(؟) وانما هي وسيلة 
للتبادل ومخزن للقوة الشرائية 2 ومقياسا للقيم2» واداة للمدفوعات. 





| فيه اشاره الى ان الفقهاء المسلمين لم ينظرو| الى النقود علبى انها 
سلعه وانما هبي اداة للتسسادل. 


٣د‏ ابو جامد الغز الي» إحياء علوم الدينء جغ2» عالم الكتب» بيروت بدون 
تاریخ» ص ۰۷4 ٠۸۰‏ 
با لاضافة الى الغن الني و الدمشضي» فقد تعرض لوظائف النقود عدد آخر هن 
فقهاء السلف منهم , ا 
عبد الرحمئ بن خلدون في المقدمة» ص ۲۸٢١‏ وابن قيم الجوزية» في كتابه 
اعلام الموقحين»؛» جلاء ص الا[ 
وشهاب الدين احمد بن محمد بن ابي الربيع فيي كتابه سلوك المالك في 
تدبير الممالك» تحقيق نساجي التكريشي 
وز ارة الثقافة والاعلام - بخداد» ۷١)[ه‏ = 1۹۸۷م ص ٠١١‏ 


+“ يقول ابن قيم الجوزية في اعلام الموقعين ج۲ ص 1۴۷ 

".. هالاثمان لا تقصد لاعيانها بل يقصد التوصل بها الى السلع» فاذا 
صارت في انفقسها سلعا تقصد لاعيالها فسد امل الفاس " ويقول ابن رشد 
"المقصود من الذهب والفضة المعاهملة لا الالتفاع» ومن العروض ا لانتفاع 
بها لا المعاملة,» واعني بالمعاملة كونها ثمنا لسلاشياء" 

محمد ابن رشد القوطبيء بد اية المجتهد ونهاية المقتصد» ج١‏ طذ(لا) دان 


المعرفه؛ بيروت م.عزهه ص ٣١١‏ 


1 


وفيما يتعلق بحكم النقود الورقية في الشريعة | لاسلامية فقد فطل القول 

!| فيه عدد كبير من الحلماء المسلمين المعاصرين(١‏ ). والتهى اكثريتهم الى القول 

باق النقود الورقية اصبحت في الوقت الحاضر نقودا بالتعامل» وباعتماد 

: السلطات الشرعيةء واصبح لها قوة الدنانيس الذهبية» والدراهم الفطية في 

القبول العام» وفبي الوفاء با لالتزامائت,يقول يوسف القرضاوي همي كتابه فقه 
الزكاة : 


| 

1 

أ حكم الاوراق النقدية فبي الشريعة الاسلامية :- 
1 ع 





و هن العلماء المحاصرين الذين تحرطو | لحكم الدقود الورقية في الشريعة 
| لاسلامية 
عبد الرحمن الجزيري» هي كتابه "الفقه على المذاهب الاربعة " جا 
المكتبة التجارية الخبري» القاهرة بدون تاريخ» ص ٠٠٠٥‏ ام 
وهبه الزحياي في كتابه الفقه الاسلامبي وادلتهء ج(ء ط (1) دان الفكر - 
دمشق» 65.)اه = 1۹۸0م› ص ۲۷۲ 
يوسف القرضاوي» في متابه "فقه الزكاة"» جا ط (ا)» دان الارشاد» 
بیروت» ۱۲۸۹م - ۳۱۹1۹› ص ۲۷۱ 
علي احمد السالوسء» فني كتابه استبد ال اللقود و العملات ط »2)١(‏ مكتبة 
الفلاح» الكويت» ٥۰٤ھ‏ - وم؟|؛ ص إلا - ۹1١۱ء‏ 
ابو بك الصديق عمر متوليء شوقني اسماعيل شحاتهء في كتابهما اقتصاديات 
النقود في اطار الفكر | لاستلامي» مكثبة وهبه» القاهرة» ط(ا)» ١١٤إه‏ - 
+A‏ ص هو 
ابو بګر دوکوري» محمد عبد اللطيف الغفرقوىء احكام النقود الورقيه, 
وتغيس قيمة العملة ‏ هنظمة المئتمى الاسلامي ملحق رقم "١"‏ جدةء 
= 1۹۸1م . 
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لقد اصبحت الاوراق النقديه تحقق داخل كل دولة ما تحققه النقود 
المعدنية (الذهبية والفطية )» وينظر اليها المجتمع نظرته الى تلك» انها تدفع 
مهرا» فتستباح بها الغروج شرعا دون اي اعتر اض وتدفع تمنا للبضائع فتتقل 
ملكية البضاعة الى دافعها بلا جدال» وتدفع اجرا للجهد البشري. فلا يمتنع 
عامل !ى موظف من اخذها جزاء على عملهء وتدفج دية فبي القتل الخطاع أى شبه 
العمد فتبرىء ذهة القاتل»2 ويرضى اولياء المقشول» وتسرف فيستحق سارقها عقوبة 
السرقة بلا مراء من احد وتدخر وتملك فيعد مالكها غنيا بقدر ما يملك منهاء 
وكلما كثرت في بدهء عظم غفاه عند الناس» وعند نفسه (١)وكما‏ تناول حكم النقود 
الور 
السعودية (1)» ويعد البحث و التعاون هع خبر اء في | لاقتصاد» ر اى هئ لاء العلماءم 
انها نقود» تاخذ حكم النقود المعدنية (الذهبية والفطية )» وفيما يلي نص 
الفتوى:- 





في الشريعة الاسلامية ميئة كبار العلماء في المملكة العربية 





و يوسف القرضاوي» فقه الزكاةء ج١‏ ص ۲۷٦‏ 


+ منظمة المؤتمر الاسلامي» مجمع الفقه الاسلامي» بجوث ودن اسات» بحيث 
على اأحمد السالوسء بعلو ان احكام النقود واستبد ال العملات في الخقه 
الاسلدمي مكة المكرهةء .4ه س ۱۹۸1م 


المجمح الفقهي الإسازمبي بمكة المكرمة ب د د/10/؟1 - 5/16١1‏ 


القن ان السادس 
حول العملة الورقية 





1 الحمد لله وحده والصلاذة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا وا 
| محمد وآله وصحبهء وسلم تسليما شير اء اما بعد :س 


فإن مجلس المجمع الفقهني الإسلاميء قد اطلع على البحث المقدم اليه في 

هوطوع العملة الورقية» واحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة 
.و المد اولة» بين اعضائه قرر ما يلي:- 

او لا: إنه بناء على أن الاصل في النقد» وهو الذهب و الفطة؛ وبناءم على ان 

علة جريان الربا فيهما هني مطلق الشمنية في اصح الاقىوال: عند فقهاء 

الشريعة» وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضةء 

وإن كان معدنهما هى الاصل وبما أن العملة الورقية قد اصبحت ثمناء 

وقامت مقام الذهب والفطةء وتطمئن النفوس بتمولهاء وادخارهاء ويحصل 

الوفاء واالإبراءع العام بهاء رهم أن قيمتها ليست فبي ذاتها و إلما في 

امر خارج عنهاء وهو حصول الثقة بهاء كوسيط في التد اول و القبادل» وذلك 

هى سر مناطها بالثمنيةء وحيث ان التحقيق فبي علة جريان الريا قي الذهب 

و الفضة هى هطلق الثمليةء ومني متحققة في العملة الورقية لذلك كلهء فإن 

مجلس المجمع الفقهي ١‏ ارسلامي» يقرر ان العملة الورقية» نقد قائم 

بذاته» له حكم النقدين من الذهب و الفضة» فتجب الزركاة فيهاء ويجري 

الربا عليها بنوعية» فضلا ونسياء كصا يجري ذلك في النقدين من الذهب 

والفضة» تماما بامتبار الشمنية في العملة الورقية» قياسا عليهماء 

وبذلك تاخذ العملة الورقية احكام النقود» في كل الالتزامات التي 

ثانيا: يعتبر الورق النقدويتتراقاقما بذاته» كقيام النقدية فبي الذهب والفضةء 

وغيرهما: من ا لاثمان» كما يعتبر الورق الضقدي اجناسا مختلفة» 

بمعلى ان الورق النقدي السعودي جنس و ان الورق اللقدي | لأمريكي جنس 
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ب 


ثالكا 


ںی اعا 


وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقلل بذ اته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعية 
فضلا وتسياء كما يجري الربا. بنوعية فني النقدين الذهب و الفضة وفي 
غيرها من الاثمان,. 

ومذ ! كله يقتضي ما يلني:ت 

لر يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أق بخيره من الاجنساس النقدية 
| لاخرى من ذهب أي فطة اى غيرهما نسيشة مطلقاء فلا يجوز مشلا بيغ ريال 
سعودي» بعملة اخرى متفاضلا لسيثشة بدون تقابض, 


ل يجون بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متقاطلاء سوام 
كان ذلك نسيفة أو يدا بيد. فلا يجوز مللا بيع عشرة ريا لات سعودية 


ورقا باحد عشر ريا لا سعودية ورقاء نسيئة او يدا بيد. 


يجوز بيع بحطه ببعض من غير جنسه مطلقاء اذا كان ذلك يدا بيدء فيجون 
بيع الليرة السورية او اللبلانية بريال سعودي» ورقا كان أو فطضة» أو 
اقل من ذلك اى اكثر» وبيع الدى لار ا لامريكي» بثلاث ريا لات سعودية2 أو 
اقل من ذلك اى اكثىء إذا كان ذلك يدا بيدء ومثال ذلك في الجو از» بيع 
الزيال السعودي الفطة» بثلاث ريسا لات سعودية ورق» او اقل من ذلك او 
اكشر يدا بيد» لان ذلك يعتبن بيع جنس بغير جلسه»> ولا اثر لمجرد 
ا لاشتر اك في | لاسم مع الاختسلاف في الحقيقه . 


: وجوب زكاة ا لاور اق اللقدية» إذا بلغت قيمتها ادنى النصابين» من ذهب 
أى وفضة أى كانت تكمل النصاب مع غيرهاء من الاثمان والعروض المحدة 


للتجارة , 


۽ جوال جعلل الاوراق النقدية ىراس مال فبي بيع الستلم وى الشركات و الله 
اعلم» وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه 


وسلم . 


FY 


إصد ار اللقود | الإساادم وم 


إن تائين النقود في المجتمع تائير! كبيس ! وفكعا لد ولذلك فإن المحافظة 
عليها وعسن إصدارهاء ىاستخد امهاء إنما هى محافظة على المجتمع كلهء ولذا كان 
إصداى النقود في | لرسلام عمسلا من اعمال الدولة» وليس عملا خاصا يقوم به 
1 لاقن اد» بدوافع خاصة. 
وفي هذ | يقول الاهام أحمد ين حتيل رحمه الله 
"لد يملح ضرب الدر اهم | لا“ في دار الطرب بإذن السلطان لآن النساس إن رخص لهم 
في ذلك ركبوا العظاشم"(1). 


ويقول ابن خلدون: 

"ى اما السكة فهي النظر في النقود المتعامل بها بين الناس » وحفظها مما 
يد اخلها من اللغش اى النقص ان كان يتعامل بها عددا او ما يتعلق بذلك ويومل 
اليه من جميع !ا لاعتيان ات ,., والنظن في كله (يحنني اصدان النقود ) لصاحب هذه 
اللوظيفة» وهي دينية بهذا الاعتبار2ء فتدرج تحت الخلافة وقد كانت تدرج في 
عموم ى لاية القاضني ثم افردت لهذا العهد"(17) 


وروی البسلاذري ۲ ) أن عبد الملك بن مرى ان اخذ رجلا يضرب على غير سكة 
اللمسلمين قاراد قطع يدهء ثم ترك ذلك وعاقبة. 


كما روى البلاذري ايضا ان عمر بن عبد العزين رحمه الله اتى برجل يطرب 
على غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه و اخذ حديده فطرحه في الفان . 





۱۸١ ابو العلي» الاحكام السلطانية» ص‎ -١ 


2 ابسن خلدون» المقدمة» ص ۲۲٣١‏ 


ع البلاذري» فتوح اليلدان» ص 600. 


TA 


وهذا يدل على أن الإسلام قد تشدد في كل عملية اى سلوك» يؤثر في 

¡ الضقود وسلامتها» من قرض » او كسرء أى هشه حتى لقد هم الخليفة عبد الملك بن 
مرو ان بقطع يد هن كان يطرب على غير سكة المسلمين وحسن فعله شيوخ 
المدينة ()» وقد عد بن خلدون من يغش الضقود» سارقا بل هحاربا يعامل هعاملة 
من يفسد في الارض (1) 

وجاء مني كتاب "الحاوبي للفتاوبي لجلال الدين السيوطي قال الشافعي 
وا لاصحاب:- 
"يكره لارمام طرب اللدر اهم المغشوشه للحديث الصحيح» من مش ليس مناء و لان فيه 
إفساد | للنقود وإضر أن ! بذوبي الحقوق و اهلام للأسعان و انقطاع للاجسلاب(۴ ) وغير 
ذلك من المفاسد وقال ايضا:- 
"يكره لخي الإهام شرب الدر اهم والدنائير وإن كانت خالصة لانه من شان 


الإمام و لاله لا يوءمن فيه اللغش وا لإفساد"(0)) 

حصا كانت عملية اصدار النقود موضع اهتمام عدد من الكتاب ا لإسلاميين 
المعاصرين الذيْن لهم عناية بالقضايا ا لاقتصادية ويكاد يجمح من لاء الكتاب 
على اعتبان عملية إصدان النقود جزءا من حقوق السيادة للدولة» يلبغتي ان 
تفحصر بالدولة وحدها ويؤكد هئ لاء الكتاب, انه لا يمح للدولة. ان تتنازل عن 
هذا “اللخق» ٠"‏ لاي مرد اى مؤسسة فردية باية حال هن ا.لأحوال.ؤكذلك فإن كثيرا من 
الكتاب العسلمين يؤكدون على أن مبدا حصن إصدان النقود بالدولةء ينبغي ان 
يشمل الودائع تحت الطلب التي تشكل ما يسمى بالنقود الخطي» (ه )»> وليس فقط 
النقود الورقية والمعدلية. 





ء۲٣٣١ أبن خلدون» المقدمة» ص‎ -١ 


1- ابن خلدون» المقدهة»ء ص ٠۲١١‏ 

۳ | لاجلاب جمع جلب (بفتح الجيم و السلام ) وهى كل ها يجلب الى السوق ليباع 
فيه . 

ع جلال الديئن السيوطيء الحاوي للفتاومي» جاء ص 4؟١‏ 

م اللقود الخطية : هبي عبارة عن الوداشع الجارية لدى البنوك. واعتبرت 


لقودا لأن السحب منها ىا لايداع فيها يتم باستخدام الشيكات القابلة 
للتداول» ويتم تداولها بتظهيزرهاء اي بالتوقيع 'على الوجه الخلفقي 
للشيك. 


14 


ويلاحظ بان قدرة المصارف التجارية» على إصدان النقد الخطي» إنما 
تعتمد كليا على فوة ونشاط الاقتصاد بمجموعة» وعلق الثقة العامة المتوفرة في 
النظام ا لاقتصادي وقبول الجمهور للتعامل مع المصارف» فإذا سحبت هذه الثقة 
وهذا القبول: فإنه ليس بإمكان اي مصرف أن يصدى آية نقود خطية. 


إن هذه الحقيقة تعني ان المصارفغه إنما تبيع هالا تملك» وتتجر بما نم 
تحزء عندما تصدصر لقود| خطيةء وهذه الحقيقة تتطلب ان تلحصر عملية الإصدار 
هذه بالدولة وحدهاء لانها هي الجهة التني تقوم برعاية النظام ا لاجتماعي, 
وإدارة الاهلاك العامة ولها الحرية وحدها باستثمار ها ينشا عن هذا النظام 
من ثقة عامة» وقبول لوسيلة التبادل» سواء كانت نقودا ورقية ام نقودا 
خطية (1). 
وبهذا ترى ان جمهرة فقهاء المسلمين القدامبي والمعاصرين يعتبرون ان اصدان 
النقود في | لاسلام عمل اساسي هن اعمال الدولة الاسلامية» وعليها ان لاتترك 
عملية الإصدان لاي فرد اى مجموعة من الافرادء كما ان عليها ان تحرص اشد 
اللحرص على تحقيق ا لاستقر ان فني قيمة النقود حيث يقول احد فقهاء السلف. 
"... فان الدر اهم او الدلانير اثمان المبيعات» والثمن هى المعيار.«الذي يعرف 


به تقويم).األاهق'ال» فيجب ان يكون محدد | وضبوطا لایرتفع و: اا يدخظض "(۲) 
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ا ابن فيم الجوزية» اعلام الموقعين»ء ج27 ص ا( 


تناول هذا الفصل تطون انواع النقود في صدر الاسلام ووظائف النقود في 


الغكر | لاقتصادي | ااسلامي» و اصدا النقود في | لاسلام» وفيما يلي خلاصة لما 


ورد فيه :- 


1 


ان الدولة العربية الاسلامية فيي العهد النبوبي وعهد الخلفاء الراشدين» 
وعهد بلي امية» كانت تتعامل بنظام نقدي مزدوج» هو اقرب ما يكون الى 
النظام المعروف في | لاقتصاد الوضعي المعاصر بنظام المعدنين وكانت 
القيمة الاستبداليه بينهما »(٠:۷‏ بمحنى ان كل سبعة اون ان من اوز أن 
الدنانير الذهب تساويي مشرة اول ان من اون ان الدراهم الفضة. 

ان الفكر | لاقتصادي | لاسلامي قد سبق الفك | لاقتصادي الوضحي المعاص 
بقوون مديدة» فيما يتعلق ببيان وظائف النقودء و المناد اة بحصر عملية 
إصد ار النقود هبي الدولة» اذا ما اريد المحافظة على استقرايى الاسعار 
ى الحد هن ظاهرة التضخم وتحقيق العدالة. 


ان جمهرة فقهاء :::النمسلمين مجمعون على أن اصد انى اللقود هن حجق...السلطة 
الحاكمة غي الدولة ا لاسلامية فلا يجول لاني كان من الناس ان يصدر 
النقود ويسكهاء حتى لى كانت النقود التبي يضريها هوافقة في الاوزان 
لنقود الحانحم المسلمء واعتبروا ذلك العمل من الاعتداء على سلطة 
الدولة» ومن اللفساد في | لارض. 

ان النقود التي كانت متد اولة في مدر الاسلام هي الدتائنير الذهبية» 
و الدر اهم الفضية» و الهما جانا او لا من ضرب الروم و الفرس» ثم اصيحا 
من ضرب الخلفاءم المسلمين» بعد ان ثم تعريب واسلمة النقود فني عهد 
الخليفه الاهوبي عبد الملك بن مرى ان كما استخدم المسلمون فني ذلك الوقتء 
الفلوس النحاسيةء وبالرغم من انها تعثبى فبي المفهوم المعاصر نقودا 
مساعدة الا انهم اهتموا بطصبط اول انها كغيرها من النقود بصلبح زجاجية 
مقدرة بالقر ازبط اى الخر اريب (متوسط وزن الخروبة يساوي ۱۹٤‏ ,ء غم ). 


Y1 


أنه بعد أن أصبحت النقود الورقية اساس التعامل بين القساس بعد 
إعتمادها لدىبى السلطات الشرعيه في جميع دول العالمء هن حيث كونها 
اثمانا للإاشياءء وبها وبواسطتها تتم عمليسات البيع و الشراء ويوضى بها 
الجميع في جميع الاستحقاقات المالية في ا لاجور والمهوں وغيرهاء و اصح 
لها قوة الذهب و الفطة هبي قضاء الحاجاتء وتحقيق المكاسب وا لارياح؛ بل 
وبعد ان أصبحت العملات الذهبية والفطية نادرةء افقتى الفقهام 
و المسلمون المعاصرون بان الاوراق النقدية نقودء حلت محل النقود 
الذهبية والفطية . 


Yr 


الفصل الر انع 


اهد اف السياسة الفنقدية في | لاسلام 


Yr 


اهد اف السياسة النقدية هبي الاسلام 


السياسة النقدية في الدولة الاسلامية» هي احدى السياسات ا لاقتصادية 
العامة» التي تتخذ ليتحقق من خلالها مقاصد الشريعة الكليةء وهي: حفظ الدين» 
و المال» والعقل» واللسل» والنفسء وكل ها يمكن أن يحقق حفظ هذه ا لاشيامء 
ويساعد على نمائهاء فهى يحقق المصلحة العامة وياختصارء قانه يمكن اجمال اهم 
اهد اف السياسة القدية فني الاسلام بما يلني:- 
اى لا : الوصول الى العمالة الكاملةء وتحقيق معدل نمى امكل ورفاهة اقتصادية 
عامة(0) 


يترتب على اا لاعتقاد | لاسلامي» بان البيش خلفاء الله في | اارض (۲)» ان 
يسلك المسطمون» سلوكا يليق بهذا الاعتقاده وان الشريعة الاسلامية ها جاعت 





2 MUNAWAR IQBAL FAHIM KHAN, A_SURVEY. OF ISSUES _AND__APROGRAMME ` FOR*¢N: 
RESEARCH IN MONETARY AND FISCAL ECONOMICS OF _181AM, ( lıliضزë‎ je ya 
(وبر امج البحث العلمني فني الاقتصاديات النقدية والمالية في الاسلام‎ 
10608610081 centre for research 1n Islamic economics king Abdel 
Aziz University, and Institute of policy Studies. Islamabad, 1981, 
page 24, 25. 

سياسة ) , 297508681106 A.A. Rushdi, Central Banking Policy an Islamic‏ 
,8 1 ,660070105 00 وغطونوط (المصارف المركزية من منظور اسلامني 
No.:2, 1987, Page 18.‏ 
محمد اعم شار ا» تجو نظام ليقدي عادل» المعهد العالمي للفكن الاسلامي» 
ترجمة سید محمد سکر» مرندن» فرجینیا؛ ط(ا)»؛ 1٤۰۸‏ هجري - ٤۲۱۹۸۷‏ ص 
لاع ,لاد » وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة التالية :- 
عمر شاب |» نحو نظام نقدي عادل»؛ ص 
٣‏ قال تعالى: "هى الذي جعلكم خلائف الارض" (قاطر: 176) 


Yt 





إل لتحقيق هصالح العبادء ورفع الحرج عنهم(() واقامة العدل بيلهم(1) 
وتقريي المساواة 8 ) 

فالتوظيف الكامل والفعال للموارد المادية والبشريةء هدغا لا غنى عنه 
في الاسلام» وهى هدف من أهم اهداف النظام الاقتصاديي فني الاسلام, لانه لر 
يساعد فقط في توفي الحياةء ا لاقتصادية الطيبة فحسبه بل يملح ا لانسان العزة 
والكرامة» اللتين يتطلبهما مركن الانسان, لذا فاته يتبغي على الدولة 
ا لاسلامية أن تهيء فرص العمل لكل الراهبين في العمل »)٤(‏ وبما يتناسب 
ومقدرتهم وكفاءتهم فني المجا لات الاقتصادية المختلفة» وبالكيفية التي لا 
تتعارض و احكام الشريعة ا لاسلامية» كما ان على الدولة الاسلامية» توفي كافة 
مستلرمات ١‏ لانتاج لتشجيع 1 لانتاج» وتوظيف عناصره بصورة كاملة» وذلك عن طريق 
ايجاد مؤسسات التمويل التي تدسجم مع المبسادىء الاسلامية. 





-١‏ قال تعالى "يريد الله بكم اليس ى لذ يريد بكم العسر" (البقره:180). 


ب قال تعالى: “يا داوه الا جعلناك خليفة في | لارض فاحكم بين الناس 
بالحق وا تتبع الهوى فيطلك من سبيل الله" (صدية؟). 


+ قال تعالى: 'يا ايها التاس انا خلقتاكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفو|" (الحجرات:1). 


۽ وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنبهء يودع احد نوابهدء على بعض اقاليم 
الدولة فقال له.- "ماذا تفعل اذا جاءك سارق؟ قال النائب: اقطجح يدهء 
قال عمر: "ى اذن»ء فان جاءني منهم جائع او عاطل فسوف يقطع عمر يدك ان 
الله قد استحلفنا على عباده لنسد جوعتهمء ولستن عورتهم ونوضر لهم 
حرفتهم» فاذ! اعطيناهم هذه النعم تقاميناهم شكرهاء يا هذا ان الله 
خلق | لايدي لتعمل» فاذ ا للم تجد في الطاعة عملاء التمست في المعصية 
اعما لاء فاشغلها بالطاعة قبل ان تشخلك بالمعصية" (شوقني دلياء الاشلام 
و التهلمية ا لاقتصادية) 
دار الفكر العوبيهء بيروت» 0 سح إرءلاء وسيرد هذا المرجح فيما يلي 
باصورة التالية: شوقي دنياء الاسلام والثنهية الاقتصادية ص. 


اما اولثك الافراد الذيئن ل يقدرون على العمل» فانهم يستحقون مساعدة 
معقولةء ادرجها | لاسلام في برنامجه الخاص بالضمان | لاجتماعي» وطبعا فان هذه 
المساعدة» لا تعتبر عيبا فيي | 3خذ و لا منة من المعطي. 


ان تهيكة المناخ السياسي وا لاقتصادمي للفرد المسلم» وتمجيد العملء 
ى الحث عليه )١(‏ يدفخع الغود المسلمء الى الاستفادة من وقتهء وقدر اته البدنية 
و الذهنية, لتحقيق الخيسر لنفسهء واضراد اسرته» ومجتمعه» كما أن اهلاق كافة 
الطرق الظالمة وى الخادعة,» لزيادة دخل الفرد من شانه ان يوجد حافزا اعظم 
للابداع» وا لابتكار» وزيادة الفعاليةء واذا بقيت الاشياء الاخرى على حالهاء 
كان الطريق السليم و الصحيح هو الطريق الوحيد امام المستثمر» سواء كان رجل 
اعمال» اى رجل صناعة لتخفيض التكاليفهء وزيادة الدخل» وبالتالي تحقيق معدل 
هرتفع للنمى الاقتصادي. 8 

ويرى "عم شابر! ([)" ان تحقيق محدل مرتفع للنمى ا لاقتصادبي ليس مهما 
لد فبي الحدود التني يسهم فيها هذا النمىء فني تحقيق التوظيف الكامل» و الحياة 
| لاقتصادية الطيبة» على نطاق واسع وفيما عدا ذلك يجب ان يوزن هذا المعدل 
بعناية» هقابل كل ما يترتب عليه مئ آثشاى معنويةء, و اقتصادية» واجتماعية»...ان 
معدل النمى المرغوب:.بتحد اخذ كل هذه الآثان بعين الاعتبسارء .يجين..أن. يسمئ ب 
"المعدل الاهثل",. 

اما الرفاهية ا لاقتصاديه للانسان» فانه لا يمكن تحقيقها ١لا‏ من خلال 
اشباع الحاجات المادية و النروحية للائسان» ودون اهمال اي من الضوعين؛ وفي 
حين أن الاسلام يحث المسلمين على تسخيل. الطبيعة ( ) وا لاستفادة من مى اردهاء 





و- | قال تعالى: "فاذ | قضيت الصلاة» فالنتشروا فبي | لارض» وابتغوا من فطل 
الله" (الجمعة : ,)(١‏ 

۲“ عمر شابيراء نحق نظام نقدي عادل؛ ص ٤4‏ . 

٣‏ قال تعالى: "الله الذي خلق السمو ات وا اارض و انزل من السماء ماء فاخرج 
به من الشمرات رزقا لكم» وسخر لحم الفلك» لتجري في البح باهره؛ وسخر 
لكم ا لاتهار» وسخر لكم الشمس و القمن داشبين وسخر لكم الشيل و التهارء 
وآتاكم من كل ما سالتموه» وان تعدىا نعمة الله لا تحصوهاء ان !ا لانسان 
لظلوم كفار" (ابراهيم: 0" -6؟). 
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نجد انه بالمقابل يحذرهم من حص اهتمامهم بالمكاسب المادية »)١(‏ واعتبارها 
المعيان الاعلى للانجان ات | لانسانية لان شهوة حب اتمالء ا3١١‏ تحكمت في الققس 
البشرية» سلكت اللفس فني سبيل الحصول عليه كل السبل» وسببت الكثير من 
المشاكل !ا لاخلاقية وا لاجتماعيةء وا لاقتصاديةء ويودي بها الى نسيان المضمون 
الروحي الذي. ل على نه للنفس البشريةء لذلك فقد ريط الإسلام الجائب 
الروحيء والمادي للحياة ربطا متداخلا وثيقاء ليكون كل هنهما معدن قوة 
ل3خرء وليكونا معا اساس رفاهية الالسان وسعادته الحقيقية. 

ثانيا:- تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتماعية» والتوزيع العادل للدخل 


والثروة (۲). 


ينظر الى العدالة الاقتصادية الاجتماعيةء والتوزيع العادل للدخل 
و الخزوة على انهما جزء من الفلسفة الاخلاقية للإرسلدمء وانها يقومان على 
الت ام نايت تجاه الاخوة الانسانيةء وهذا الهدف من اهداف السياسة النقدية 


فيي الاسلام يرتكن على مبد این اساسیین من مبادیء | لاسلام هما :د 





-١‏ قال تعالى: "وما أى من شيه فمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء وما عذ 
الله خير و ابقى» افلا تعقلون" (القصص: 06). 
Munawar Iqbal, fahim Khan, A Survey of issues A programme for‏ =2 
تقرير عن ) ,181870 research. in monetary and . fisical economics of‏ 
قضايا وير امج البحث العلمي في ا لاقتصاديات النقدية والمالية في 
Page 25, 26.‏ ا لاسلام 





Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan, mohney_and Banking In 
15188085) (النقود و البنوك في | لاسلام‎ 71 centre for research 
in Islamic economics, king Abdel Aziz University, Jeddah, and 
Institute of policy studies Islamabad 1983, page 29, 30. 
A.A Rushdi Central Banking Policy and Islamic perspect Ve, ( سياسة‎ 
وووم [المصرف المركزي من متظون اسلامي‎ 8, 

عمر شابراء نح نظام نقدبي عادل, ص 64 + 0١‏ , 

منذر قحفهء الاقتصاد | لاسلامي» ص ۲۲۰ › ۲۲۱ , 


YY 








ويرى "عمر شابرا"” أن الهبداين السابقين»ء هما وجهان لحقيقة واحدة» لر 
يمكن تحقيقهما دون توزيع عادل للدخل و الشروة؛ وبذلك اندمجت هذه الاهد امه في 
جميع التعاليم الاسلامية, حتى صار تحقيقها التزاما روحيا من التزامات 
المجتمع المسلم .)١(‏ 

ويرى ايضا: بان تحول النظام الراسماليء نحو العدالة ا لاقتصادية 
الاجتماعيةء والتوزيع العادل للدخل والكروة» لا يستند الى الالتزام الروحي» 


أ بالاخوة الانسانيةء مهى بالدرجة ا لاولى نشاج ضغوط الجماعات» وعليه فان 


النظام الراسمالي ككلء وخاصة هما يتعلق منه بالنقود والمصارفه لا يوجه 
لتحقيق هذه الاهدافه فيستمى التوزيع غير العادل للدخل والثروة في البقاءم, 
على اله بتائي | لاشتر اكية و االطغوط السياسية» بذلت بعض الجهود لتقليل هذه 
الفروق و لا سيما عن طريق فرض اللضر اشب» و المدفوعات التحويلة - الا ان هذه 
الجهود للم تثبت فعاليتها بشكل كبيس. 

اما الاسلام فانه على النقيض من النظام الراسمالبي» ينفذ الى جذور هذه 
الفروق» بد لا من مجرد التخفيف مئ حدة بحض اعراضها بل ان الاسلام أدمج قبي 
العقيدة الاسلاميةء عددامن الاجراءات التي لا تسمح بوقوع امي توزيع جاشرء 
قفي | لاسلام برنامج لتقليل الفروق تقلياد اكبر من خلال الزكاة» ووسائل اخرى 
عديدة لتوزيعم الدخل توزيعا متمشیا مع مبدا الاخوة الانسانية» مثل نظام 
الارث الالهني, وتوزيع الفائض هن الهىراد ا لاستهلاكية (1)) وا لالفاق بانواجمه, 





. ۵١ عمر شابراء لحو نظام نقدي عادل» ص‎ -١ 

٣‏ فائض المواد الاستهلاركية :. يتلخص هذا المبداء بان ا لاحقية فني فائض 
المواد الاستهلاكية ليست لمن يملكها -بل لمن يحتاجها - وهو مبدا 
قزرته السنة النبوية المطهرة» بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :-"من كان محه فطل ظهرء فليعد به على من 
لد ظهر لهء وهئ كان عنده فطل ناد فليعد بهء على من لا ياد له" 
قال ابق سعيد : فذكلن صلى الله عليه وسلم من اصناف الطعام ما ذكرء حثى 
ر أينا انه لاحق لاحد هنا في فطل". 
(ابن قيم الجوزيةء اعلام الموقحين؛ ج ٣‏ 2 ص 1۲۷). 
محيح مسلم بشرح النووي» ج ۲| »> ص ۲٣‏ باب الطضيافة و استحياب المو اساة 
بفضول المال , 


۷4 


ى الكفاراته وا لاوقافء وفرض الضر اشب, 
ثالثاوت المحافظة على استقر ان فمية النقود -:)١(‏ 
اي أن يكون للنقود نفس القوة الشر ائية في كل وقت» وقد أشار الى أهمية 
ثبات قيمة الفقود بعض فقهام السلفه وهنهم ابن قيم الجوزية بقوله 
(م«)"... وحاجة الناس الى ثمن يعتبرون به المبيعحاته حاجة ضرورية مامةء 





وذلك لا يكون الا بشمن تقوم به الاشيامء ويستمر على حالة واحدة و ل 
يقوم هو بخيره: أذ يصيس سلعة يرتفع ويلخفض» فتفسد معاملات القاسء 


الخلغ» ويشتد الضررء كما رايت من فساد معامادتهم: والضرى اللاحق 


ويقع 
بهم» حين اتخذت الفلوس سلعة/ تعد للربج» قعم الضررء وحصل الظلمء ولق 
جعلت ثهنا واحدا لا يزداد و لا ينقصء بلل تقوم به الاشیاء و لا تقوم هي 


بخيرهاء لعلج امن اللاس". 


من النص السابق نجد ان استقوان قيمة النقود» هدف لا محفى مله قبي 
| لاسادم؛ وذلك بسبب تاكيد الاسلدم الواح على الامانةء والعدالةء فني كافة 
المعاملات الإنسانية, فقد اكد القرآن الكريم على اهمية الامانة والعدالة في 
كل مقاييس القيمة» قال تعالى:- "اوفو! الكيلء ىد تكونوا هن المخسرين» 
وزنو | بالقسطاس المستقيم" ۳). 
"ى لا تبخسو ا الناس اشياءهم» ي لا تفسدىا فني الارض بعد اصلاحها" (64). 





-: قد ينصرف المقصود بقيمة النقود الى احد معان ثلائة‎ “١ 
فقد يراد بقيمة النقود فوتهها الشرائية بالنسبة للذهبه أي هقدار ما‎ ١ 
تساويه وحدة النقد مئ الذهب.‎ . 
ب - وقد يراد بقيمة النقود: القيمة الخارجية للنقودء اي نسبة مبادلة‎ 
العملة الوطتية بغيرها من العملات الاجنبية.‎ 
ج - وقد ير اد بقيمة الدقود : قوتها الشر ائية على سائ السلع و الخدهات‎ 
. على العموم‎ 
محمد زكي الشافعي» مقدمة في النقود والبنوك؛ صخي لاه ل‎ 
[1588 ا ابن قيم الجوزية» اعلام الموقعين»ء ج ۲+ 2 ص‎ 
)١ه1( الشعراء:‎ ( “۳ 
)4٥( لاعر اف:‎ ۱( 4 


1 


أ ان المبادوه السابقة» لا تقتصر على الم ازين و المكاييل» بل تشمل على 
مقاييس القمية» ولما كانت النقود مقياسا للقمية؛ فان ا لانخفاض المستمر في 
قيمنها الفعلية» يمكن تفسيره فني ضوء القرآن الكريم على انه افساد للعالم؛ 
لما لهذا الانلخفاض من أثى سيء على العدالة الاجتماعيةء والصالجح العام (1), 


ويرى "محمد نجاة الله صديقي" ان السياسة النقدية التي تهدف الى 
المحافظة على استقرار قيمة النقود» لا تقيق اهكانية أن تتعرض اسعان بعض 
البضائع للتغيرء اذا بقيت الفسبة بين كمية النقود المتداولة» وكمية البضائع 
فابتة» فتزداد كمية النقود» هع الزيادة في معدل نمى الاقتصاد الوطنيء» 


وتنخفض كميتها مع الانكماش (1), 





1 Munawar Iqbal, Fahim Khan, A Survey of Issues and A. Programme for 
Research, Monetary and F1sical Economics of Islam قري عن قضايا)‎ 
البحث العلميي في | لاقتصاديات النقدية و المالية في ا لاسلام‎ 
Page. 27. 


“(وبس امج 


Ztauddin Ahmed, Munawar Iqba?, Fahim Khan, Money and Banking In 
1851800, ) هووم (النقود والبنوك فني الاسلام‎ 30, 1. 
, عمر شابراء نحى نظام نقدبي عادل» ص لاه‎ 
محمد نجاقة الله صديقي» لمصاريف المركزية في اطار العمل ا لاسلامي»‎ | + 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة !لاسلامية» الحضارة الاسلامية بحوث‎ 
1۷٥, ودر اسات» ج هم » عمان» لم.ع! هجربي - 1۹۸۷ © ص‎ 
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كما يري مدد من المفكرين (1) ان على الدولة الاسلامية» اتباع سياسات 
محكمة في مجال الدخل» وفي المجالى النقدي» و المالي» والتحكم المباشر با لاجور 
وا لاسعان كلما كان ذلك ضرورياء وذلك للتقليل من تاكل القيمة الحقيقية 
للنقود» الى ادنى حد ممكن» ومنع اي فثة من المجتمع من بخس حقوق الفثات 
| لاخرى» سواء كان ذلك عن قصد او غير قصدء ومنعها ايضا من انتهاك ا لآداب 
الحامة الاسلاميةء المتعلقة بالامالة2» و العدالة في المقاييس, 


أ 
١‏ 
ا 
ا 
أ 


ان التقلبات غيل المتوقعة في قيمة النقود» ستؤدي بلا شك الي الاخلال 
000 العد الة ا لاجتماعية بين ١‏ لافراد» لما يترتب على تلك التقلبات من 
اعادة توزيع الثروة والدخل بطريقة ضالة عمياءء وعدم اطمئنان المدخرين الى 
قيمة مدخر اتهم» وبالتالي عزوفهم عن | لادخار» اما حاللة استقرار قيمة اللقبودء 
فانها تمكن المدخر هن شر اء البضائع بنفس ا لاسعار الحالية بعد عدة سنوات» 
ا لامر الذي يشجع !لافراد على الادخارء ويقلل من اللجوء الى شر اء البضاشع 
| لاستهلاكية» كما انه لن يكون هناك ذلك الشعور لدى ا لافر اد» بأنه يمكن سداد 
الديون مستقبلا بقيمة اقل» هما يزيد من ثقة الاطراف ببعطها البعضء هذا 
با لاضافة الى استقر ار حالة الصنساعة وتشجيعهاء وزيادة حجم ا لاستثمارات فيها 
بسبب زيادة حجم المدخراتء كذلك فان استقر ار قيمة النقود ستؤدي بلا شك الى 
تحقيق الحد الة» بين المدنيين و الدأشلين هن جهةء وبين اصحاب الدخول الثابتة 
وى اصحصاب الدخول ‏ المتغيرة من جهة اخرى (1) 








1- عمر شابر!ء نحو نظام نقدي عادل» ص ٣ه‏ » 
Z1auddin Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan Money and Banking In‏ 
.2 موو (التقود والبتوك فني ا لاسلام ) ,18180 


۳“ احمد الضشجان» المدخل الي النظرية الاقتصادية في المنهج |٠‏ لاسلامي» دان 
الفكرء بیروت» ط (89)» ٤‏ هجري - ٤۹۷٠م»‏ ص (6٠‏ وسيرد هذا المرجع 
فيما يلي بالصورة التالية :- 
احمد النجار» المدخل الى النظرية ) لاقتصادية في المنهج ١‏ لاسلاهي» ص, 


AT 





من هنا فقد رحن الاقتصاديون القدامى والمعاصرون على اهعمية ثبات قيمة 
1 النقود» وتبهوا الى هضاى تقلب قيمتهاء وقالوا بطرورة التحكم بعرطهاء 
ا 


. وتحدیده‎ ٠ 


الخدمات المصرغية لافر اد الجمهور» بطريقة فعالة» تتفق وشرع الله 
1 ©%(. 


| ىابعا:-العمل ملى تطوير سوق مالية (()» اولية (1) وثانوية (1) وتقديم بحافة 


ان العمل على تطوير السوق الاولية والثانوية امر ضروري» لتعبئة 
الموارد المالية المعطلة» وتوجيهها الى احسن الاستخدامات الانتاجية, 
فا لاسو اق ا لاولية نحتاج اليهاء لتقديم الموارد المالية التي تم تعبدتها 
لتمويل اصحاب الخبرة» وللهارة المنتجين» وتوفير رؤوس 1 لاهو ال السلازمة لهم» 
ليستطعو| بدء لشاطهم ١‏ لانتاجي بطريقة فعالة» اما الاسىاق الشانوية فنحتاج 
اليهاء لمساعدة العدخريئن والمستثمرين على تسييل استشمار اتهم (ه) كلما شعرو ! 





ا السوق المالي:- هو . عبارة عن سوق التعامل بيعا وشراء با لاور أق 
المالية , 

+ السوق الاولية :- وهني عبارة عن سوق اصدان الاصول المالية؛ (الاسهم 
و السند ات) التي تمدرها المشروعات المختلفة» بهدف توفير الامو ال التي 
تحتاجها في تسيير نشاطها التجاري» وسو اء كانت تلك المشرويمات 
أى صناعيةء أى عقاريةء اى خدمية, وعملية الاصدار تمشل اكتتابا بين 
المقرض و المقترضء و السوق | لاولية ملبع ومصدر الاستثمارات الجديدة 
الممولة بسا لادخار ات المتجمعة , 

2 السوق الثانوية :- وهني عبارة عن سوق التد اول للاصول المالية التي تم 
اصد ارها فيي السوق ! لاولية , 
وبمعنى آخر مني ما يعرف في الفكر الاقتصادي المعاصر بساسم 'بورصة 
١‏ لاور اق المالية ". 
(فاظم محمد الشمري» النقود و المصارف» ص .)11١ » 11١‏ 

= عمر شابر ا» نحو لظام نقدي عادل» ص ه3 + 11 . 

4- تسييل استثمار اتهم : تحويلها الى نقود سائلة. 






زر اعية» 


Af 


بالحاجة الى ذلك» ثم ان وجود سوق نقدية ثانوية فعالة في ظل اقتصاد اسلامي» 
يقوم على اساس المشاركة في | لارباج و الخساشر» قد يكتسب اهمية خاصةء لان 
نياب هذه السوق قد يدفع المدخرين الى ا لاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة لديهمء 
بدافع الحيطة, فتزيد الامواللى المعطلة» ويلخفض معدل النمى ا لاقتصادي, بسبب 
عدم تمكين المدخرات من اداء دورها. 





ان لجوع الاقتصاد اا لاسلامني الى التمويل على اساس المشاركة فني االارباج 
و الخسائر» يجعل من الضروري» ايجاد تنظيم اكثر كفاءة لكل من الاسواق المالية 
الاولية والثانويةء لمساعدة المنتجينء واصحاب المشاريع الانتاجيةء الى 
الوصول للمال دون صعوبة؛ وتقديم السيولة الكافية الى المستثمرين الذين لا 
يستطيعون | لاحتفاظ باسهم المشاركة» اى المضاربة» اى السندات الحكومية ذ اتك 


الاهد اف ا لإانمائية وا لانقاجية . 


فم انه لتطوير سوق مالية اولية وثانوية فعالةء ولجعل عمليات التد اول 
في سوق ا لاون اق المالية» همتفقة واحكام الشريحة الاسلامية» يجب مر اعاة ما 
يلي -:)١(‏ 
وا #قبض الاوراق المالية المشتراة» اي التسليم الفحلي لشهاد ات ملكية 
١‏ لاور اق المالية , 


+ س استمرار حيازة شهاد ات الملكية» وا لافصاج عن نيبة الاستشمار» باستمن ار 
تملكها مدة من الزمن» وذلك بهدف استبعاد عمليات المضاربة» في سوق 
| لاور اق المالية» اما المدة الزمنية» التي يجب ان تنقضي قبل أن يسمح 
باعادة بيع !لاور اق المالية فيترك امن تحديدها للسلطات النقدية؛ 
لتحددها حسب الحاجة , و الظووف ١‏ لاقتصادية وطبيعة الاستشمار ات . 


م - الدفع الكامل فني مقابل القبضء اي اتباع نظام شر اء ا لاور اق المالية 
ند٤‏ 








قتصاد الاسلامي» ص 1۹۰ . 


30 مفنذر قحفه ! 


عم شابن |» نحو نظام نقدي عادل» ص 16١ + 1۴١‏ م 


At 


خامسا:- هر اقبة التقلبات في اسعار صرف العملة الوطنية همقابل العمسلات 
الاجنبية (1):- 
وذلك للمحافظة على القيمة الخارجيه للعملةء عن طريق حماية الرصيد 
الذهبي» وا لارصدة ١‏ لاخرى القابلة للتحويل؛» وللسيطرة ايضا على الذبذبات 
اللحادة في ١‏ لاسعار الخارجية للعملة الوطنية. 


عندما يحصل المواطنون على مملات دولة اجنبية» فانهم يستخدمونها في 
غمياب الرشابة على النقد في دمع فمن هشترياتهم من البضائع والخدمات من 
الخارج» او يبيعون هذه العملات الاجنبية الى غيرهم من المواطنين الذين 
بدورهم يستخدمونها لنفس الغرض» أو يستبدلونها بحملات مطلية من الجهاز 
المصرفي, ولهذا لا يجد المصرف المركزيي مفرا من تقديم العملة المحلية 
لامتصاص المعروض بيعه مئ العملات الاجنبية على أن هذا قد يؤثى في . المعدل 
المرغوب فيه للتوسع النقدي وللتغلب على ذلك يمكن للمصرف المركزي ان يستخدم 
جزءما هن ودائعه المركزية لشراء العملات الاجنبية» الا انه من الممكن ان 
تكون كمية الودائع المركزية مير كافية لشراء المعروض بيعه من العملات 
الاجنبية, الا ان هذه المشكلة ان وجدتء فانها لا تمثل عقبة مستحيلة 
التذليلء وذلك لائه يمكن استخد ام رصيد الجهاز العصرفني من العملات ا لاجنبية 

في ثلاثة أغراض: 

-١‏ محمد فرين منفيخي» النظام ا لاقتصادبي القرآانىء ط (2).1 داى قتيبة2» دمشق 
- بیروت» 1١598‏ مجري ¬ ۳۱۹۷۸» ص ١97‏ وسيرد هذا المرجع فيما يلني 
بسالصورة التاليةء» 
محمد هريل منفيخي» النظام ! لاقتصادي القر آيء» ص/ معيذ الجارجي» نحو 
نظام نقدي ومالى_اسلاميء المركز الصالمي لابحاث الاقتصاد الاسلاميء 
بجامعة الملك عبد العزيز» جدةء سلسلة المطبوعات بالعربية (ه)» ١١٤ا‏ 
هجري - (4ؤام» ص إ۲ ٠١‏ ۲۲ .»+ وسيرد هذا البحث فيما يلي بالصورة 


التالية :- 





معيد الجارحي؛ تحى نظام نقدي ومالي اسلامي» ص 
محمد لجاة الله مصديقي» المصارف المركزية اطان العمل ا لاسلامي» ص 

يقي في مي 
۷ .۰ 


و شرام المعروض هن العملة المحلية في | لاسو اق العالمية لاجل التخلص من 
حالة العرض الفائضء أو الطلب الفائض على العملة المحلية في اسو اق 
النقد الاجقبيةء بهدف المحافظة على استقران أسعان الصرف للعملة 


المحلية عالميا. 
+ - تمويل شراء ها تحتاجه العشروعات المدلية هن السلع والخدهمات ا لاجنبية , 


٣‏ ب استخدام العملات ا لاجنبية في استشمار ات في مشروعات اجنبية على اساس 
المشاركة في | لارباج و الخسائر , 


ل هذا الفصل الاهداف التني ت السياسة النقديه فني الإسلادم | 
و التي تسعى في م الى 
تحقيقهاء وفيما يلي خلاصة لما ورد فيه :- 





2-3 ان استقر ار قمية النقود» هدف لا غنى عنه في الاسلام بسبب تاكيد 
الاسلام على الامانة والعدالة في كافة المعامادت الانسالية2» وللهذا 
اكد الخقهاء المسلمون القد امى و المعاصرون» أن على ولي | لام ان يحافظ 
على استقران القمية النقدية للعملة» واف يعمل على ثبات قيمتها 
الحقيقية2». لما لثبات قيمتها من اثر كبير على استقرار الصنامات 
وتشجيعهاء حيث يستطيع اصحاب المشروعات الصنامية تقدير نتائج 
مشرو صاتهم بعقياس ثابت غير متقلب» أما اذا كانت قيمة النقود مير 
شابئة» فلا يستطيع الافراد تقديس نتائج هشروعاتهمء ففي حالة انخفاض 
قيمة النقود فان ذلك سيوديي الى خسارة المشوع» وهذا سيكون سببا في 
احجام الاغراد الآخرين ععن ا لاقدام على تاسيس المشروعات الانتاجية, 


+ - ان السياسة النقدية المثلسى» هي السيساسة التي تصل بمعدل الزيادة في 

كمية النقود الى مستوى العرض الامثلء اي جعل القوة الشراشية للنقود 
توزيعا عاد لا للدخول» بين مختلف فشات المىاطلين»ء بحيث لا تكون 
القوة الشرائية لكمية الفقود في السوق ضعيفة» بحيث بتضرر ذو الدخل 
المحدود» و لا يستطيعون شراء حاجاتهم الاساسية» ولا تكون القوة 
الشر ائية للنقود مرتفعةء بحيث تعطي قوة اضافية لاصحاب ا لاهموال. 
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ان السياسة النقدية في الاسلام تعمل على مرس عادة ا لادخان بين 
الجمهور» كما تعمل على تطوين سوق مالية اولية وفالوية» وتنظيم مؤسسات 
مالية» تتولى تعيشة المدخرات المعطلة. 


ان السياسة النقدية التي تهدف الى تحقيق استقر ار مستوي ا لاسعان تبدو 


على السجام تام مح الوظائف اا لاساسيه للنقودإوسيط للمباد لات - ومقياس 
للقيم ومخزن للقيم) ٠‏ 


AY 


ادو ات 


الفصل الخامس 


السياسة 


النقدية فني الاسلدم 


AA 


ادو أت السياسة النقدية فبي | لاسلام 


ا يتناول هذا الفصل وضع تصور لاهم ادوات السياسة اللقدية في الاسلامء والتي 
تم تجميعها واستنباطها مما تبعثر وتناشر فيي مجمومة المراجع وا لابحاث 
| لاسلامية المعاصرة» والتبي ارى انها تعمل على تحقيق اهداف السياسة النقدية 
السابق الاشاره اليهاء وفيما يلي عرض لاهم هذه الادوات:- 


١‏ - الزكاة:- 
من المعلوم ان الزكاة فريطة سنويه في الغالب تفرض على مجموع القيمة 
الصافية للشروه» تجبى من قبل الدولة وتنغق بو اسطتها على المصارف المحددة 

المعينة في القرآن الكريم . 


وقد فرطت الزكاة على الاغنياء لترد على الفقراء و للحتاجين هن اجل سد 
حاجاتهم» وكما هو معلوم» فان حاجة الفرد ليست محصورة فيي الاصول العينية 
كاد لات والادوات والاجهزة» والايلل والبقن والغنم ولا في المحاصيل 
التزر اعية» و لا في اللقود» بل قد تكون محصورة غني بعض الاحيان في الاصول 
العينية كما هى الحال في حالات الكوارث الطبيعية كالن لازل و الفيضانات 
و المجاعاته وقد تكون محصوره فبي احيان اأخرى فبي ا لاصول الفقديهء وقد يحتاج 
الفرد فني احيان اخرى الى الاصول العينية والنقود معا. 


وقبل الكلام عن فعالية الزكاة على اعتبار الها اداة من ادوات السياسة 
الدقديه في ! لاسلام؛ ارى من السلازم بيان ما يلي:- 
١‏ - ضكلة نصاب الزكاة )١(‏ الاهر الذي يترتب عليه كثرة عدد المكلفين بدضعها 
من انباء الامه الاسلامية, 





2 النصاب.- الحد الادنى من الثروة الصافيه المعفى من الزكاة. 


4۹ 


با - أن الزكاة واجبسة على صافبي الثروة التبي يملكها الفرد المسلم سواء كانت 
ه اش ليناد الاسلاميه أن خاي جها. : 


ج س ان الزكاة واجبه على الشروة الصافية» سواء احانت مستشمره في | لاعصال 
و المشاريع الانتاجية ام معطلة, 


من ۱» ب» ج لستخلص ان كمية الزكاة لا بد وان تكون في المجتمع المسلم كمية 
هائلة» وان زكاة !لامو ال مورد مالي ضخم» بحيث يمكن بو اسطتها احد اث تغيير ات 
فعاله فني السياسة النقديه لمحالجة الاوضاع الاقتصادية .)1١(‏ 


ويمكن أن نلمس أيضًا اثر الزكاة في تحقيق التوزيع العادل للدخل 
والثروة ,)١(‏ اذا علملا أن الكثير من الفقهاء (8), اجازوا ان يعطى للفقير 





١د‏ محمد منذں قحف» الاقتصاد | لاسلامي» ص ۲۲۷ 
عدنان التركمانيء السياسة النقدية والمصرفية في | لاسلام مؤسسة 
الرسالةء.بيروته ٠٤)١۹‏ هجري - 1۹۸۸ ص ۲٠۲‏ » وسيرد هذا المرجع فيما يلي 
بالصوره التالية» عدنان التركصاني» السياسة النقدية و المصرفيه في 
ا لاسلام» ص 

-٣‏ تحفيق التوزييع العادل للدخل و الئروة : احد اهد اف السياسة النقدية الشي 
سبق الاشارة اليها في الخصل السابق . 

«- قال ابو يوسف: حددنا الحسن بن عمارة عن حكيم بن جبير عن ابي وائل عن 
عم بن الخطاب رضي الله عنه "انه اتى بصدقة فاعطاها كلها: اهل بيت 
و احد " وال ايضا: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : " لاياس أن تعطى الصدقة فني صنفا 


واحد" (ابى يوسفه الخراج» ص (۸). 

وقال ابى عبيد : حدئنا ابى معاوية ويزيدء كلاهما عن حجاج ابسن ارطاة عن 
عمن بن هره عن مرة قال: احدهما: قال عمر للسعاة: "كررىا عليهم الصدقه 
وان راح على احدهم مائة من الابل". وقال اببى عبيد ايضا: حدئنا ابن 
ابي ز ائدة من الملك بن عطاء قال: "اذا اعطى الرجل زكاة ماله اهل بيت 
من العسلمين فجبرهم فهو أحب الي" . (آابى عبيد2» الامو ال» ص 586ه), 


من اموال الزكاة ها يغنيهء وليس ما يقيم اوده مقط وهذا يعني انه يجوز 
أ للسلطات التقدية في الدولة الاسلاميةء ان تعطني الفعير “ما يزية من قدرته ظطلى 
ا | لاتاج» ويالتالي يزيد دخله بحيث يرتفع من قافمة مستحقي الزكاة؛ الامر 
ا الذي سيؤدي بالتالني الى تقليل الفوارق بين افراد المجتمع في الد والثروة 
| وفي السيطرة على عناص الانتاج» مما يودي الى تداول الغنى بين الاس 
وبالتسالي اعادة توزيع الثروة في اتجاه العدالة والمساواة. )١(‏ 

كما يمكن ان نلمس ال الزكاة في تحقيق اإهداف السياسة اللقدية في 
ا لاسلام» من خلال مساهمتها في تعبشة الموارد المادية و البشرية وتحقيق 
العمالة و التشغيل» من خلال مسلك القوة الانتاجية الذي تسلكهء فمن يحسن 
حرفة» او تجارة» لا يقدم له طعام إى ثياب» وانما يقدم له راس مال لحرفته, 
وتشتري له 7 لانه وادواته المطلوبة لحرفته. اى منعته مهما بلغت أو يشترى له 
محل تجاري يتج به» ومن الممكن أن يكون هذا الفرد لا يحسن ذلك» وهنا يصمبج 
من واجب السلطات النقدية البحث عن السببء فقد يكون مرجع ذلك» عدم تعليمه 
وتدريبه» وقد يكون مرجع ذلك مرض اى مجز اى غير ذلك مما لا يساعده على 
القيام با لانتاج» وهنا فقط يمكن ان يعطى المال ا!لاستهلاكي» كما يمكن ان 
يحطى من مال الزكاة كل شخص منتج» مز اعا كان اى تاجر اء أى صانعاء تعرض 
لكوارث اهلكت ر اس ماله» وشلت طاقته الانشاجية» واوقفته عن المساهمة في 
. ميدان الانتاجء ولم يبق امامه سوى ان يتحول من قوة منتجة الى عالة على 
المغيس ,(۲) 





۱٤۷ محمد منذر قحفه | لاقتصاد الاسلامي» ص‎ -١ 

٣د‏ شمس الديئ محمد بن ابي المباشن الرملي» نهاية المحتاج الي شرح 
المنهاجء ج ٦‏ »+ المكتبة الاسلاهية, القاهرة, بدون تاريخ؛ ص ۷١ا‏ . 
وسيرد هذا المصدن فيما يلي بالصورة التالية؛ الرملي» لهاية المحتاج» 
5-5 2 
منذں قحف» الاقتصاد | ااسلامي» ص ۴٤ا‏ . 

وكيف عالجها الاسلامء مؤسسة .الرسالة 

بیروت» 6.0( هجرې مم ص ٩٤4‏ م م4 » وسيرد هذا المرجح فيما يلي 

بالصورة التاليةء يوسف القرضاوي» مشكلة الفقر» ص 


يوسف القرضاوي» مشكلة | 
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المزكاة 
التركيب السلعي للانتاج» وعلى تركيب الثروة وتوزيعهاء وهصادى دخول ا لافرادء 
لان ذلك كله يؤئس على نسبة كمية الزكاة الى كمية الدخل,» فكلها رادت نسبة 


قبي ان يقال ان اتباع هذه السياسة في جباية وتوزيع الزكاة وفعالية 


بقي 
في تحقيق اهد اف السياسة الققدية في الدولة ا لاسلاهيةء يتوقف علبى 


كمية الزكاة الى مجمل الدخل زادت فعالية الزكاة" (1) 


؟ . اداىة كمية النقود :-(1) 


ان الهدف الرشيس من ادارة كمية النقود» هو توفي ما يكفي من النقود 


لتسهيل المباد لات التجارية فني السوق» حيث يتحقق ذلك من طريق ا لاحتفاظ بعرض 
كاف من النقود في السوق» وهنا يصيح من و اجب السلطات النقدية تحديد عرض 


النقود عند المستوى الذي يحقق اكب قدى ممكن من الخدهات التبادلية؛ 


ويحافظ 


على استقن ار ١‏ لاسعان . 


ومما لا شك فيه أن زيادة كمية النقود» سوف تقدم لافراد المجتمع 


المزيد من الخدهمات التبادلية2» بقدر ها يبقى:عليه هستوى الاسعانر مستقرا» 


اانه 


اذ !ا زادت الاسحاى بمعدل اقل من معدل 'الزيادة في كمية النقودء فان 


القيمة الحقيقية ل ) الكلية لما فيي حورة المجتمع من نقود سوف تزداد» 





أ 


منذس قحفه | لاقتصاد | لاسلامي» ص ۲۲۷ . 
عدلان الركماني» السياسة الفقدية و المصرفية في الاسلام» ص ٣٣٣‏ . 


منذن قحفه الاقتصاد 1 لاسلامي» ص٣۲۲‏ . 
معيد الجارحي» نجو نظام قدي ومالي اسلامي» ص ۱۲ 
نجاة الله صديقي» المضارف المركزية فيي اطار العمل الاسلامي» ص 1٠1‏ . 


القيمة الحقيقية للقفقود :د كمية الطيبات و الخدهات التي يمكن شراؤها 


بوحدة النقد 


4r 


وبالتالي يزد اد ما لدى المجتمع من خدمات تبادلية» آما اذا حوث العكس 
وارتفعت الاسعان بمعدل امبر من معدل الزيادة في كمية اللقود فان القيمة 
الحقيقية لما في حوزة المجتمع من نقود تقل» مما يودي الى فقد ان بعض الخدهات 
التبادلية2» اي يقل ها لدى المجتمع هن خدمات تبادلية (1). 


وتستطيع السلطات النقدية فني الاسلام» تنظيم كمية النقود واحداث 
التوسع او الالكماش المرغوب فني عرض النقودء باتباع احد او جميع ا لإاساليب 
التالية :- 


1 التخيين في حجم ود اشع المصرف المركزي المودعة فيي المصارف التجارية؛ 
فعندما يجد المصرف المركزي» ان من الضروري احداث زيادة في عرض 
النقود» فانه يقوم بزيادة حجم ايد اعاته في المصارف التجاريةء اما 
عندما بيرى انه من الضروريي احداث نقص فني عرض الفقودء فانه يقوم بتخفيض 
حجم ود اشعه فني المصارف التجارية " (6), 


ب - نقل قسم من الودائع الحكومية الموجودة في المصارف التجارية الى 
المصرف المركزيء عندها ترى السلطات النقدية انه من الضروريي القاص عرض 
النقود » و العكس بالعكس ويقول "محمد عمس شابن ا" بان هذا الاسلوب قد 
انبت نجاحا في السعودية . (8) 





(6 معبد الجارحي» نحو نظام نقدي ومالي اسلامي ص‎ -١ 
» محمد عبد الله الشباني» بنوك تجارية بدون ربياء ص لاكالا‎ 
ويقصد بالخدمات التبادلية :- ها يتعلق بوظيهة النقود باعتيارها اداة‎ 
للتبادل ومخزنا للقيم وابرام للذمة» فالحاجة الى اصدان كمية من‎ 
الدقود ترتبط بمقد ار اتساع حركة الشداول.‎ 
. ٠ص هيشم كبارة» العلاقة بين البنوك الاسلامية والبنوك الموكزية»‎ ٣ 
۲۷۴۲ ممن شابن اء نحو نظام نقدي عادلء ص‎ 5F 
A.A Rushdi, Centra1 Banking Policy an Islamic Perspect ive; ( ةwlaw‎ 
وووم (البنوك المركزية من منظور اسلامي‎ 3. 


۹۳ 


تبني نظام ١‏ لاحتياطي النغدي | لالز امي المعادل ل #81٠6٠6‏ هن مجموع 
الود اشع الجارية» لضمان طبط صارم لحجم | لائتمان وبالتالي ضبط التوصحع 
اللقدي ضبطا مباشر | ودقيقا ولحرمان المصارف التجارية هن التوسع في 
الود انئعم المشتقة حيث انه من المعلوم أن الودائع المشتقة لا تختلف عن 
النقد الحكوهمي» وبالتالي فان التوسع في الوداشع المشتقة لا يختلف عن 
التوسع في النقد الحكومي» في آثاره على الدشاط الاقتصادي 
وا لاسعار .(۱) 


قيام المصرف المركزي بفتح جسابات استشمار» في المصارف التجارية» بحيث 
يستخدم المصرف المركزي» هذه الحسابات» كوسيلة لتحريك كمية النقود في 
المجتمع» من خلال عمليات السحب وا لايد اع منها وفيهاء أما بالنسبة الى 
المصارف التجارية فيمكنها أن تستثمر المبالغ المودعة في حسابسات 
| لاستشمار رحسب اسلوب الاستئمار القائم فيها (۲)» ونصيب المصرف 
المركزيي من الربح الذي يحققه استشمار المصارف التجارية» فيمكن ان 
يستخدم جز»! منه في تغطية مصاريف المصرف المركزي» وتتم اعادة استثمار 
الباقي .)١(‏ 


ومن | لامور المتصلة بادرارة كمية النقودء توفير سيولة نقدية كافية 
للجهان المصرفي» االاهمن الذي يقمّي ان يكون المصرف المركزبي مستعدا 
وقادر!| على مساعدة المصارف التجارية التي تواجه نقصا في سيولتهاء 
وهذه السيولة يمكن توفيرهاء باتخاذ عدد من الاجر اء ات» منها:- 





معبد الجارحي» نحق نظام نقدي ومالي اسلاهمي» ص ۲٣‏ 
أي على اساس المضاربة (القراض) أى المشاركة. 


معيد الجارحي, تجو نظام نقدبي ومالبي اسلامي؛ ص ١١‏ 
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١د‏ ترتيب الائتمان بين المصارف التجارية على اساس تحاوضي بحيث تتبادل 
المصارف التجارية فيما بينها كمبيا لات صورية وبشرط أن تكون الحصيلة 
الصافية لاستعمال هذه الكمبيا لات صفرا خلال هدة محدودة )١(.‏ 


> - قيام المصضرف المركزي بفتح حسابات ايداع مي المصرف التجاري الذي يعاني 
من عجر في سيولنه النقدية» اها بطريق القرض الحسن» أى ايداع هبسالغ 
نقدية في حسابات استثمارية تفتج فني المصارف التجاريةء وتشارك في 
| لاربساح ولكن بلسبة اقل من النسب التي يشارك فيها المودع من الجمهور» 
حتى يترك هامشا من الربح للمصرف المعني (۲), 


كذلك فان من اهم الجن انب المتصلة باد ارة كمية النقودء تلك المتعلقة 
بالمحافظة على اسثقران قيمة النقودء وخصوصا الوقاية من التطخم» فالتضهم 
يولد الظلم» لاله يودي الى فرض ضر انب لم يصوت عليها احد» وسلخ جزء من القوة 
الشر اثية لاخصاب الدخول والثرواتء ومن جهة اخرى يزيد من دخول بعض فشات 
المجتمع» دون ان تقدم تلك الفكات خدمات مقابل تلك الزيادة القني حصلت عليهاء 
علاوة على توليد الظلمء فان التضخم يضر بالتلمية الاقتصادية» لانه يقلل من 
| لادخار» بسبب ما يولده هن شك وغموض بالقيمة الحقيقية للمدخر ات في المستقبل 
0( 





س محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في اطار العمل الاسلامي» ص 
يقي في مي 


1 . 
٣س‏ ميلم كبارة» العلاقة بيئ البلوك الاسلاميةء و البنك المركزي» ص ۷ 
جس محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في اطار العمل الاسلامي» ص 


1 , وقد تم الاشارة الى عيوب التضخم في الفصل السابق تحت بند 
استقر ار قيمة النقود» وفي الفصل الثاني ص 


+ - شهادات الود اكع المركزية :- )١(‏ 


بهدف | تلفيذ السياسة النقدية» والتاثيب فبي كمية اللقود المعروطة 
يقترج بعض الكتاب | لاقتصاديين | لاسلاميين المعاصرين (1) أن يقوم المصرف 
المركزي» بفتح حسابات ياسم "حسابسات الود ائع المركزية " قي المعطارة ىف التجارية2» 
يضيف الى تلك الحسابات النقود التني يصدرها ويسحب من تلك الحسابات ما يريد 
سحبه من نقودء أما العبالغ المودعة فيي حسابات الودائح المركزيةء فيسمج 
للمصارف التجارية باستثمارها فني مهشاريع انتاجية مختلفة» وبها يتفق و السيساسة 
ا لاستثمارية التي يتبناها كل مصرفه اما !لارباح التي يحصل عليها المصرف 
المركزي من استثمان تلك الود اشعء فيمكن استخد ام جزء منها في تغطية هصروفات 
المصرف المركزبي واعادة استثمان الياقي. 


ويمكن تغذية الوداشع المركزية» بطرح اداة مالية خاصة في السوق تسمعى 
"شهادة الود ائع المركزية " لشرانها من قبل المصارف التجارية و الجمهور 
و المؤسسات المالية | لاخري» بهدف استخدامها كمنفذ من منافذ استشمار امو الهم؛ 
دم يقوم المصرف المركزي بايداع المبالغ التي حصل. عليها من بيع تلك 
الشهاد اتء في المصارف التجارية , 


يقول "'معبد الجارحي" انه يمكن للمصرف المركزي اصدار شهادات ودائع 
مركزية عامة» يسمح ‏ للصمارف التجارية باستثمار حصيلتها في مختلف وجوه 
الاسثثمار دون تخصيصء وود ائع مركزية خاصة» تستثمر حصيلتها في مشروع أو 





- معبد الجارحي نحو نظام نقدي ومالي اسلامي ص 1۸ > 0١‏ . 
۲“ معبد الجارحي» نحي نظام نقدي ومالي» اسلامي ص 14 


محمد لجاة الله صديقي» المصارف المركزية في اطان العمل ا لاسلامي عى 


۰. ۲ 
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مجموعة معينة من المشاريع, و لا شك بان هدف المصرف المركزبي من اصدان شهاد ات 
ود اشع مركزية عامة وخاصةء هو اتاهة الفرصة للمستثمرين هن هصارف تجاريةء 
وجمهور» ومؤسسات هالية,ء للاختيار بين درجات مختلفة هن التفوعم ا لاستثماري 
وبهذ:! تساهم شهادات الود افع المركزية مساهمة فعالة فني تعبكة الموارد 


المالية لافراد المجتمع, 


اما استخد ام شهاد ات الود ائع المركزية اداة من ادوات السياسة النقدية 


في | لاسلام »)١(‏ فتتلخص في كون تلك الود ائح» وسيلة من وسائل احد اث التغيير 


المطلوب في كمية النقود» حيث أن ذلك الجزء من الود اشح المركزية الذي يقابل 
ا لاصد ار الضقدي و الذي تعود ملكيته الى المصرف المركزي» يمكن الاضافة اليه 
او السحب منه؛ لتحقيق الزيادة او النقصان المطلوبين في جمية النقود . 


ففي ا لاحوال غيس العادية التي يلوح فيها شبح التضخم» يمكن ان يقوم 
المصرف المركزي ببيع جزء من شهاد ات الود افج المركزية التي بحوزته» كم ل 
ييقوم باستشمان المبالغ الناتجة من بيع تلك الشهادات» بمعلى ان المصرف 
المركزي يقوم في هذه الحالة بتحويل جزء هن رميد حساب الود اشع المركزية 
المستثمرة لدى المصارف التجارية, الى حساب المشترين الجدد لشهادات الود ائع 
المركزية.وبهذا يكون المصرف المركزي قد قلل من كمية النقود المعروضة؛ دون 
ان يخفض من حجم ١‏ لاستشمار ات بصورة مباشرة . 


اما في | لاحو ال مير العادية التي يلوح منها شبح الكساد الاقتصادي 
فانه يمكن للمصرف المركزي ان يقوم بش اء جزء من شهاد ات الود ائع المركزية 
التي تملكها المصارف و الجمهوں والمؤسسات المالية الاخرىه وبهذا يتمكن 
اللمصرف المركزي من زيادة كمية النقود دون ان يخفض من حجم ١‏ ارستشثماں ات , 





وت معبد الجارحي, نحو نظام نقدي ومالي اسلامي» ص ۲١‏ . 
محمد نجاة الله مديقي» المصارف المركزية قي اطار العمل ا لاسلامي» ص 
2£ 


9¥ 


عم - السقوف ! لائتمانية :- )١(‏ 


يقصد بالسقوف الاثتمانية : وضع حد اعلى لاحمالبي التمويل الذي تمنحه 
المصارف التجارية لحملاشهاء وعادة تتحدد كمية المبالغ التي تمنجها المصارفق 
التجارية لعملافهاء اما علق شكل لسبة مئوية من المبالغ المتوفرة لدي المصرف 
التجباري» و التي يمكن استثمارهاء على اساس المضاربة» والمشاركه» ٠‏ و السلم» 
اوا لاستمناع (۲)» او على شكل نسبة مئوية معينة من اجمالي ر اس مال المصرف 
اللتجاري و احتياطاته وود انحهء او على شكل نسبة مثشوية معينة هن اجمالي 
التز امات المصرف التجاري» وبحيث لذ يجون للمصرف التجاري تجاوق النسبة 


| 


المحددة , 
ويمكن أن تيمس الى تحديد السقوف ا لإائتمانية,» عندها ترغهب الدولة هي 
,ننشجيح مشاريع معينة» فيعلن المصرف المركزي بصفته ممثلا للسلطة النقدية, 
إبسانه سيقدم قروضا لاريوية وبمعد لات مختلفة الى المصارف التجارية التي يقوم 
:بتمويل تلك المشاريح»؛ فمثار عند ربة الدولة تشجيع زر اعة القمجح؛ ٠‏ يعلن 
' المصرف.. المركزي بسانه سيقدم قروضا ادربوية بنسبة .>« مللا من اجمالي المبلم 
الذي مول به المصرف التجاري مشروع زراعة القمج» مع تحديد ان اجمالني التمويل 
الذي يمنح لمشاريع زر اعة القمح لر يزيد مفلا عن .7 - #۴١‏ من اجمالي التمويل 
. الذي يملح للقطاع الزر اعي ككل . 
-١‏ عمر شابراء نحو نظام نقدي عادل)» ص ۲۷۰ . 
ZIAUDDIN AHMED, MUNANAR IQBAL, FAHIM KHAN, MONEY AND BANKING IN‏ 
.4 موو (النقود و البنوك في | لاسلام ) ,181۸1۷ 
A.A Rusd1 Central Banking Policy an Islamic Perspactive page 86,‏ 
محمد نلجاة الله صديقيء النظام المصرفي اللاربوي» ص ۷٤‏ م 
محمد عبد الله الشبانني» بنوك تجارية بدون ربا» ص ۲۲۹؛ ۴۴۰ , 


۲“ عقد الاستصناع:- "عقد بيع فبي الذمةء يشترط فيه العمل علق وجه مخصوص" 
(الكاساني» بد اشح المتنائع» ج ه © م ؟), 
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3 ويرى "شاير|" أنه هن المرغوب فيه تحديد السقوف | لائتمانية للمصارف 
0 تجبارية,» للتاكد من أن ا لاكتمان بمجموعه يتمشى ىا لاهداف النقدية,2 كما انه 
من المرغوب فيه ايضا عند توزيع الاشتمان على المصارف التجاريةء التحقق من 
أن ذلك لا يضر بالمنافسة الشريفة بينها (1). 


م -سندات الدين العام:- (1) 


ان الغاء الفائدة فني النظام الاقتصاديي الاسلاميء يجعل النوع الوحيد 
من سند ات الدين العام» الذي يمكن ان يتواجد في المجتمع | لاسلامي هو السند ات 


التي لا تحمل فائدة ثابتةء الا ان افتراض مبدا حرص الفرد على تحقيق اقصى 
منفعة ممكنة» بيترتب عليه ان الدين العام ينبغي أن يعتمد على دو افع اخري في 
نفسية صاحب المال» ولهذا يكون من الصعب الثنيوعء بحجم الدين العام في 
المجتمع الاسلامي,. 


غير ان ربط القرض الحسن في ابتغاع هرضاة الله فني الدنيا و١‏ الآخرة (9). 
يضيف دافعا جديد | للاقر اض العام» سببه اث القرض الحسن الذي يمنج للدولة» 
على المنفعة الحامة للمجتمع المسلم» كما ان مدى استعداد الفرد المسلم لشرام 
سند اث الديئ العام» يعتمد الى درجة كبيرة على مدى قناعقه بان الدولة التحي 
يشتري سند اتهاء تخدم الاهداف العامة للمجتمع المسلمء والتتني يسعى اليها هو 
نفسه 


وس | عمل شابراء نحى ضظام قدي عادل؛ ص ۲۷۱ 





186 منذر قحف» الاقتصاد | لاسلامي» ص‎ -٣ 


۳ قال تعالى: 
"من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه له" (البقره )۲٤۵.:‏ 
"و اقيمو أ الصلاة» وآتوا الزكاة» واقرضو !| الله قرضا حسنا" (المزمل : 


.(T’ 
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ويرى "محمد متذر قحف"» ان سند ات الدين الحامء ذات ا لاهداف | لانمائيه 
| والانتاجية» يمكن اعادة صياغتها على اساس المضاربة اى القر اض» وذلك بمشاركة 
حاملي السندات في نتائج المشاريع ا لانمائية وا لانتاجية مشاركة 3 





بتوزيع عو اند تلك المشاريع على حاملي السند ات كل حسب حصته» وهذا مما لا شك 
فيه يعشبن حاف ١‏ لسلافر اد» و المؤسسات على شر اء سند ابت الدين العام» اضافة الى 
ان المشاركة في نتائج المشروعات تجعل جمهور حاملني سند ات الدين العام اشر 
اهتماما بنجاح مشروعات التدمية» و اكثر تعلقا بمصيرها .)١(‏ 


اما المشاريع الانمائية التي يصعب حساب عاشد اقتصادي لهاء كمشاريع 

البنى الهيكلية التحتية الاساسية المادية» والمنشات الحسكرية فيقتوح "ميلم 

كباره " تساسيس شركات مساهمة» بمساهمة الجمهور؛ لينام سد» أى الشاء مينام» أو 

لبناء تكنة مسكرية اى انشاء مطان مسكري....,.الخ» لم يجري تاجير مثل هذه 

المشاريع للدولة مدى الحياة ويتم توزيع اقساط التاجير الصافية التي 

' تتقاضاها الشركات المساهمة من الدولة» على اصحاب الاسهم الخاصة بالمشروع» 
وطبعا بعد خصم كافة المصاريف (35), 


ويرى يعض المفكرين المسلين (+),ء ان تمويل المشاريع الالمائية 
وا لانتاجية» ليس هى الهدف الوحيد. من طرح سندات الدين العامء فالى جانب هذا 
الهدف» يمكن ان نحقق سند اث الدين العام هدفين آخرين مما :- 


-١‏ تمويل نفقات طارئة للدولة ا لاسلاميةء تتجاوز قدرة الدولة على فرض 


ضر اثشب, 





١د‏ منذر قحفه الاقتصاد الاسلامي ص 1١80‏ . 
-٣‏ هيكم كبارة2 العلاقة بين البنوك !ا لاسلاهية والبنوك المركزية صم , 


۳“ منذر قحف الاقتصاد ا لاسلامني؛ ص ه2١‏ 6 45! . 


أ ب د امتصاص الغائض النقدي من السوق. 

فاذ | شحرت السلطات النقدية ان كمية النقود الموجودة بين ايدي الناسء 
اكش مما تتطليه حاجة المعاهلات» و الخدمات التبادلية بحيث يؤدي ذلك اذا 
استمرء الى خطر التضخمء فانها تقوم بطرج سندات للدين العامء ليشتريها 
دفراد باللقود القائطة لديهمء اما اذا كانت اللقود الموجودة هني ايدني 
| لاقن اد» اقل مما يلزم لتلبية حاجة المعاملات والخدمات التبادلية» بحيث 
يمكن ان يودي ذلك اذا استمر الى حدوث حالة انكماش اقتصادي فان السلطات 
النقدية تقوم باسترد اد سلد ات الدين الحام» عن طريق شرانئهاء طارحة بذلك 
نقودا مقابل هذا الاسترداد. 


ایی "محمد منذر قحف" بان تمويل النفقات الطارئة او الانمائية للدولة 
الاسلامية» من طريق اصداى سندات الدين العامء يستند الى مبدا هام في 
الشريحة الاسلامية» هى مبدا توزيع الاعباء المالية المستقبلية على اجيال 
ا لامة القادمة وعدم تحميلها للجيلل الحاض وحده» ف لا شك ان هذا المبداء مبدا 
مقبى لا ومنسجما مع احكام الشريعة الاسلامية» ففي القر ان الكريم ها يشير الى 
مشاركة احيال الامة القادمة ازماتها المالية الحاضرةء وتضامن الجيل الى احد 
منها مع غيره من الاجيال السابقة و اللاحقة, فيقول الله سبحانه وتعالى .)١(‏ 


اللفقر اء المهاجرين الذين اخرجو | من ديسارهم و امو الهم؛ يبتغون فضلا من الله 
ورضى انساء وينصرون الله ورسوله» اولشك هم الصادقونء والذين تبؤوا الدار 
وا لايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم» و لا يجدون في صدروهم حاجة هما 
اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسهء فاولثك هم 
المنلحون» و الذين جاءوا من بحدهم يقولون ربقا ايفن للا ي لاخو اتنا الذين 
سبقونا بالايمان» ولا تجعل فني قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا انك رؤوف 


ورحيم ,۾ 
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ومما يجدى ذكره هناء ان شر اء سندات الدين العام هن قبل الجمهون 
ى المؤسسات المالية فبي الدولة الاسلاميةء يمكن ان يكون اختياريا أو نازا 
اذا لزم ا لاهره لان الشريعة اذا كانت قد اعطت للدولة الاسلامية الحق في فرط 
الصر ائب عند اللزوم؛ فمن باب اولى أن يكون لها الحق في قرض ! لاقت اض 
| لاجباري من | لافر اد وى المؤسسات(١1).‏ 


د - نسبة المشاركة مني ! لارباج :- (۲) 


ان الحصة النسبية من الاباح التني تدفعها المصارف التجارية الى 
المودعين في حسابات الاستشمار» وتلك الحصة التي يتقاضاها المصرف على 
التمويل الذي يقدمه #سسات و | لاف اد» هما عبارة عن متغير ات اساسية 
التمو, 5 للم ف في 
النظام المصرفي | لاسلامي القائم على اساس المشاركة فني ا لارياج, 


ويرى الكثيى من الاقتصاديين الاسلدميين المعاصرين(5)») استخدام نسب 
المشاركة في الارباج» للتحكم هبي كمية النقودء وبالتالتي اداة من ادوات 
السيساسة النقدية فعن طريق رفع نسبة الارباح التئ'تدفعها المصارف التجارية 
الى المودعين في حسابات الاستثمارء تزيد السلطات اللقدية من عرض النقود» 
وبالتالبي تزيد هن قدرة .المصارف التجارية على توفير الاهوال لتمويل هختلف 
قطاعات الاقتصاد الوطني. 





١د‏ محمد ملؤن قحف» | لاقتصاد الاسلامي» ص 1۸۸ , 
شوقي ددياء تمويل التنمية في | لاقتصاد ٠‏ السلامي» صوءه . 


+ فحمد نجاة الله صديقي» المصارفة المركزية في اطا التعمل الاسلامي» ص 


۰. ۳ 


۳ شوقي دنياء تمويل التنمية هي ا لاقتصاد | ااسلامي» ص 1٠1‏ 
محمد نجاة الله صديقيء المصارف المركزية في اطار العمل الاسلامي ص 
11۳ . 
عدنان خالد التركمانيي» السياسة النقدية و المصرفية قي | ادستلام + .ص ۳۷۹ 


اما كيف نعتبر نسبة المشاركة في الارباح اداة من ادوات السياسة 
اللقدية» فياتي من انه اذا ما أرادت السلطات النقدية اتباع سياسة نقدية 
توسعية» غيتم ذلك بتخفيض نسبة | لارباح التي تتقاضاها المصارف التجارية على 
التمويل الذي تقدمه للمستشمرين» وزيادة نسبة الارباح التي تدفعها المصارف 
التجارية الى المودعين في حسابات ! لاستثمارء وبالعكس فافه اذا ما أر ادت 
السلطات النقديةء اتباع سياسة نقدية انكماشية فبي الاحوال التني يلوح فيها 
شبح التضخم, فانها تقوم برفع نسبة الارباح التي تستوفيها المصارف التجارية 
على التمويل الذي تقدمه» وخفض نسبة الارباج التي تدضعها المصارف الى 
المودعين فبي حسابات الاستثمان لاجل لجم الطلب على النقود والحد منه 


وتقبيده , 


كذلك يمكن استخدام نسبة المشاركة في الارباحء من اجل حث وتشجيجع 
واغرام المستثمرين على زيادة طلبهم على ااموالء وبالتالي زيادة حجم 
1 لاستشمار انث» وذلك عن طريق خفقض نسبة الارباج التي تتقاضاها المصارف 
التجارية على مبالغ التمويل التي تقدمها للافر اد و المؤسسات» ورفع نسبة 
ا لارباح التي تدفعها الى المودعين و المستثمرين» وبهذا نلاحظ انه عن طريق 
احد اث ' التغيير في نسبة المشاركة في ا لارباج» همع العلم بان فقهاء الامة 
الاسلاميةء وعلى ا لاخص المتاخرين منهم اجازو | للحاكم المسلم ان يتدخل في 
التسعيس العادلء لاعتبان ات توجبها المصلحة العامةء فابن تيميه يقول :((... 
واما..اذا كانت حاجة الناس لا تتندفجع الا بالتسعير العادل»ء سعر عليهم تسعير 
عدل لا وكس و لا شطط)) »)١(‏ ويقول ابن قيم الجوزيه ايضا 'وجماع الامر ان 
مصلحة الناسء اذا لم تقم الا بالتسعير سعى عليهم تسعير عدل لا وكس و لد شططه 
واذا الدضعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدوته لم يفعل وبالله التوفيق"(1) و لا شك 
ان تحديد نسبة معقوله من الارباجح نوع من انواع التسعين الحادل, وبهذا 
تستطيع السلطات النقدية أن تلعب دورا فعالا في تعبشة الموارد المادية 


و البشرية , 








1- ابن تيميهء الحسيه فبي الاسلامء ص وغ 


ا ابن قيم الجوزيهء الطرق الحكمية قبي السياسة الشرعية ص 516 


ونظر | لما لهذه الاداة من اهمية» فقد اقترح مجلس الفقه الاسلامي في 
الباكستسان» أن يتم تبني تغيير نسبة المشاركة قبي الارباج التي يمنحها المصرف 
الصمارف التجاريةء وتحديد نصيب كل مئ المودعينء 


المركزي الباكستاني الى 
التي تتلقاها المصارف التجارية» وحصتها 


و اصحاب المشاريع في ودائع المضاربة 
هي الارباج النائجه عن امو ال التمويل التي تقدمها المصارف الى المستشمرين 
(0). 


الا ان عدد من الاقتصاديين ا لاسلاميين المعاصرين (7)/ يفطلون استعمآال 


هذه الاداة بشكل مشتصد وطشيلء وا لاحتفاظ بها كسلاح احتياطي للاسباب 


التالية :- 
د في حالة القتخضم ١‏ لاقتصادي الحاد ققد يكون من الضروربي تعبئة جميع 


المو ارد المتاحة للمجتمع» لتحقيق الانكماش المرغوب في عرض النقودء 
وفي هذه الحالة' تكون الصورة لمسالة تنظيم نسب المشاركة فني الارياج 
مقبولة ولها مبرر اتها, 


انه يخشى ان يتم تخفيض نسب | لارياح التي تدقع للمودعين بسبب امكانية 





بات 
حدوث تواطوء ضمنبي بين مصرفين او اكثس نتيجة لسياسات احتكارية تتبعها 
المصارف التجاريةء: وتكون نتيجة ذلك اخفاق اداة نسبة الارباج فني تحسين 
الوضع | لاقتصادي, 

8 ۲۷٤ محمد عمل شابراء نحو نظام نقدي عادل؛ ص‎ -١ 
محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في اطان الحفل الاسلامي») ص‎ 
١ 1530 

-٣‏ محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية قبي اطان العمل الاسلامي ص 
110 


كذلك يرى عدد آس من الكتاب الاقتصاديين» أن اثر هذه الاداة على 
النشاط ! لاقتصادي غير فعال في القترة القصيرة»ء بسيب الضشارق الزمنني بيئ قرش 
القيود و التاثير ات التي ستنشا عنها )1١(‏ 


۷ نميب الجمهور هن الود ائع الجارية :-(1) 


يقترجح عدد من الكتاب ا لاقتصادينن(#)/, تحويل لسبة مئوية معينة من رصيد 
١‏ لاحتياطي الندي ا لالز امي» )٤4(‏ المودع في المصرف المركزي الى الحكومة, 
لتمكينها من تمويل المشاريع ذات النفع العامء والتي لا يمن تمويلها على 
اساس النمشاركة في الربج» ويرى من لاء الكتاب ان السب المنطقي وراء هذا 
| لاقتراح يتمثل فيوس 
١س‏ ان المصارف التجارية تقوم بدور الوكيلل ممن الجمهونى فني تعبثئة مو ارد 
المجتمع المعطلة , 





-١‏ محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية فبي اطان العمل الاسلامي» ص 
13 
ميكم كبارة» العلاقة بين البنوك الاسلامية والبنوك المركزية» ص ۲ 
۲- محمد عمر شابياء نحى نظام نقدي عادل؛ ص "] + ۳۹۷ 
سياسة ) 08150668108 A,A Rushdi central Banking policy an Islamic‏ 
.8 هووم (البنوك المركزي من منظلون اسلادمني 
ا محمد عمل شابراء نحى نظام تقدي عادل»؛» ص ۲۲۰ + 11١‏ 
سياسة ) A.A Rushdt Central Banking policy an Islamic Perspective‏ 
3 هووم (البنوك المركزيه من منظور اسلامي 
ع الاحثياطي النقدي ٠١‏ لال امي نسبة مشويه معينه من الود ائج الجاريه. 


ب - أن المصارف التجارية لا تستخدم راس مالها لايجاد هذه الودائع. 
: ج س أن المصارف التجارية» لا تدفع أي عاشد على الود افع الجارية . 
لهذا فيكون من العدل أن تستفيد الدولة من موارد المجتممع المعطلة 
التي تم تعمبشتها بطريقة الوداشع الجارية» لتحقيق النفع العام؛ وتتمثل احد 
الطوق المهمة لاستخدام هذه المىارد» في تحويلل جزء من الود ائع الجارية الى 
خز اة الدولة» لاقامة المشاريع التني تخدم مصلحة جميع افراد الاهةء كمشاريع 
البنى التحتية الاسا صسية بد لا من أن تلجا الحكومة الى تمويل تلك المشاريع 
من طريق الضراشب, 
ويقترح بعض الاقتصاديين» اعتبار الميلغم المحول الى الحكوكة بهذه 
الطريقة قرضا حسناء تصدر بقيمته سندات ار تحمل فائدةهء وغير قابلة للتسويق 
العام, كما أن على الحكومة دفع رسم خدمة على المبلغ المحول اليها بهذه 
الطربقة » بنسبة مشوية معينة من المصاريف التبي تتكبدها المصارف التجارية في 
تعبشة الودائع الجاريةء وان تكون تلك النسبة مساوية لنفس لسبة المبلخ 
المحولةء فمثساد لو كانت نسبة العبالغ المحولة الى الحكومه «٤١‏ من اجمالي 
الود اشع الجارية» فان نسبة رسم الخدمة ينبخي ان تساوي «١‏ من جملة المصاريف 
التي تتحملها المصارف التجارية فني تعبئة الود ائع. الجارية .)١(‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا أن رسم الخدمة الذي تدفعه الدولة» ليس له 
| طبيعة الرباء لان الحكومة بدفعها رسم الخدمة تعوض العصارف التجارية» تعويضا 
تفناسبيا عن المصروفات التي تتكبدها في تعبشة أمو ال الجمهور» بفتح حسابات 
الود اشع: الجارية» ولما كان للحكومة سهم فيي المنفعةء .فعليها ان تتحمل جزءا 
من التكلفة تطبيقا للقاعدة الشرعية "الغنم بالغرم (1), با لاضافة الى أن قيام 
الحكومة بتحمل جزم هن تلك التكاليف تؤكد على ان كلفة اقتراض الحكومة 
اللاربوي من المصارف التجارية ليس عبشا على المصارف و لا على الجمهورء وان 
الحكومة لا تحصل على التمويلات دون ان تسهم على اا لاقل وعلى اساس التفاسب مني 
تكلفة تشخيل الجهان المصرفي(؟). 





|“ عمل شابن ا» نحو نظام لقدي عادل؛ ص ۲۲۰ , 

٣‏ يقصد ب "الغنم بسالغرم " في ا لاصطلاح الشرعي:- تحميل الفرد من ا لاعيباء 
بقدن ما ياخذ من الميز ات و الحقوق بحيث تتعادل كفتا المي ان . 

٣س‏ عمن شاب ا» نحو نظام تقدي عادل» ص ۲۲۰ 


۸ - تخميص | لاشتمان تخصيصا يتفق مع القيم ١‏ لاسلامية -:)١(‏ 
أ إن تخصيص الائتمان تخصيصا يتفق مع القيم الاسلامية» الدينية 
وا لادبية» مهمة لا يستطيع ان ينهض بها المصرف المركزي لوحده» لذا فلا بد من 
وضع خطة» تتفق مع التوجه | لاسلامي لرجال ! لاعمالء واصحاب المصارف» فاذ ! لم 
توجد مشل هذه الخطة السليمة المعدةء هبي صُوء التعاليم الاسلاميةء فان المصرف 
المركزي» مئل ساشر الموسسات الدكوهيةء لا توجد لديه خطة ارشادية يسيس 
عليهاء وقد تتضارب أهداف المؤسسات الحكومية مع بعضها البعضء وفي غياب 
التوجه الاخلاقي؛ فان كافة توجهات المصرف المركزي» سيحتال عليها بشكل مبساشر 
او مین مباشر . 


يمكن ادخال بعد الرفاهة الاجتماعيه» في جميع انواع التمويل المصرفي» 
(مئح التمويل الذي يهدف الى زيادة فنص التوظيف وتعزين اللرخام | لاقتصادي 
وفق القيم الاسلامية). ويجب ان يبذل جهد واع للتاكد من ان تمويل المصارف 
الاسلامية لا يزيد هن تركين الثروة2ء و لا الاستهلاك التفاخري التبذيري» كما 
يجب ان يذهب التمويل إلى .أكبن عدد من العشرمات الزراعيةء والصناعية, 
ى التجارية» لدعم عملية التوظيف الذاتنبي المتزايدء وىالانتاج المناسب وتوزيج 
السلع و الخدمات لتلبية الحاجات ! لاساسية او للتصدير للخارج, و لا بد من ان 
يكون الهدف من تخصيص ا لاشتمان»ء هى اتاحة التمويل لاشكال التمويل المختلفة 
مدل تمويل المشاركة, المضاربة , الشر اء ٠‏ بالتقسيط المن ابحة» 
| لاستصناع» ,,, ,الخ , بمبالغ معقولة» و لاكبر عدد ممن من المشاريع» كما يجب 





٣٣١ ۲۰٤ عم شابر | نحو نظام نقدي عادل» ص‎ 21 
Ztauddtn Ahmed, Munawar Iqbal, Fahim Khan, monay and Banking, 
هووم (النقود و البنوك)‎ 4 
Munawar Iqbal, Fahim Khan, A survey of Issues and A programme For 
research in monetary 800 515081 60070105 06 تقرير يمن قضايا) ب#ه[19‎ 
(وبرامج البحث العلمبي في الاقتصاذيات النقدية والماليه في الاسلام‎ 
page 31, 32. 


ان . لد يودي العمل المصرفي | لاسلامي تحت اي ظرف من الظروف الى التفاوت في 
الدخل و الشروة او الى تشجيع ا لاستثمار غير المرهوب فيه اجتماعيا. 

ى المعاييس. العملية النهافية للحكم ملى فاملية المصارف الاسلامية ليست هي 
مجرد الدرجة التي تتوصل اليها في الغاء الفائدة الربوية من عمملياتها؛ ولا 
الربح الذي تكسبه ~ بل ايضا المدى الذي تبلغه في تحقيق الاهداف | لاقتصادية 
وا لاجتماعية المنشودة للمجتمح الاسلامي و التي منها:- 


١‏ - تعبئة المدخرات. 

د تشجيع اد ارة المشروعات ذات القاعدة العريطة. 

ضاعلية استخدام المدخرات لتلبية الحاجات ا لاساسية للمجتمع | لاسلامي. 
- الحد من تركين الثروة. 


1 
u 4 


هد الاسهام في ا لاستقر ار المالي. 


وباختصار يمكن القول بان الهدف من تخصيص | لاثتمان ها يلي:- 


ا - تحقيق انتاج امثل» وتوزيع للسلع و الخدمات التي يحتاجها جمهور الناس, 

ب د أن تذهب منفعة تخصيص الائتمان الى العدد !لامثل من المشروعات في 
الك 

بقني أن يقال ايضا ان | لاثتمان فني ا لاسلام يقوم على هبد اين ركيسيين هما:(١)‏ 


)9( مبدا النظرة‎ - ١ 
ب د هيدا الميل للاقراض السحسن (؟).‎ 





و هنفذى فحف, | لاقتصاد ا لاسلامي» ص 4١‏ > 0۸1 . 


-٣‏ فال تعالى "ى ان كان ذى ممسرة فنظرة الى ميسرة" "البقرة 





-٣‏ قال تعالى "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضافه له وله اجن كريم" 
(الحديد : )٠١‏ 


أ 4 اجر امات أخرى يتم اتخاذها من قبل المصرف المركذزى:- 


وتتلخص هذه الاجراءات بما يلي:- 


الصناديق المشتركة )١(-:‏ 

هي مبارة عن اتفاق تعاوني بين المصارف التجارية تحت رعاية المصرف 
المركزي» لتوفير العون للمصارف مندها تو اجه عجز | فقي سيولتها النقدية» 
فغي هذه الصناديق تجمع الاهوال اللازمة لهاء عن طريق تحويل جزه من 
| لاحتياطيات النقدية الالزامية» وتكون المهمة الرئيسة لهذه الصناديق 
المشتركة تمكين المصرف المركزي هن القيام بدور المقرض الاخير 
للمصارف» فبي اطان الحدود والقيود المتفق عليها. 


تساسيس صندوق لتقاص الديون يكفل اعماله صلدوق الزكاة :-(1) 

على اعتبان إن الديون التي لا امل فني تحصيلهاء تدخل في باب الغارمين 
من مکی اللزكاةء بحيث تحول قيمة الديون المستحقه التبي عجل المدينون 
بها عن دفعها الى مندوق التقاص» وتدفع عند ذلك اى لا باول الى 
الد ائنين» حسب طرور اتهم» وهذ | ١‏ لاجر اء سيؤدي بلا شك الى السيطرة على 
إ لئار الجانبية التي تدعكس على الدائنين هن جر اء عد حصولهم على 
ديولهم فبي ميعاد الاستحقاق, 


استخد ام ترتيبات المصارفة القصيرة ا لجل للعملات الاجنبية وفني حدود 
متفق عليها:-(7) 





<1 


س 
6 


عمر شايراء» نحى نظام نقدني عادل2» ص ۴1۹ 

محمد نجاة الله صديقي المصارف المركزية قبي اطان العمل | لاسلامي ص 
» 

منذر قحق»ء الاقتصاد | ااسلامي» ص وا1۸ 

عمر شابر ا» نحو نظام نقدي عمادل» ص ۲۷۷ 


ويتم ذلك بقيام المصرف المركزي ببيع العملة المحلية باللقود 
ا لاجنبيةء حينما تعاني المصارف التجارية من عجز في سيولتها الفنقدية» 
مع تعهد المصارف التجارية باعادة شراء النقد الاجنبي من المصرف 
المركزي بحد مدة محددة» باسعار الصرف السارية» مع وجود فرق بين سعر 
البيع وسعن الشر اء» وهذ !ا الفرق بين أسعار الشراء واعادة الشراءء يمكن 
للمصرف المركزي أن يغيره» تبعا لرهبة المصرف المركزي في التشديد أو 
التخفيف يمن المصارف التجارية مع مراعاة انه يتعين على المصرف المركزي 
عدم اتاحة هذا التسهيل للمصارف التجارية» بهدف الدخول في مضاربسات في 


النقد الاجنبي, 


هيشة مراجعة الاستثمار:-(1١)‏ 

وهي عبارة عن مؤسسة حكومية مستقلة» تعمل بكفالة الحكومة» وباش اف 
المصرف المركزيء هدفها | لاساسي من اجعة حسابات المضاربين الذين حصلوا 
على اموال من الغيس مبساشرةء اى بواسطة المصارف التجاريةء والهدف 
الرئيس من وجود هيثشة مراجحة الاستشمار» هى حماية مصلحة العؤسسات 
:المالية والمودعين» وحملة اسهم راس المالء ولماءكان من اللعسيلر هر اجعة 
جميع المستندات ىالدفات. الخاصة بحسابات مستخدمي اموال المضاربة» 
فانها تقوم باختياں عيضات من تلك المستند ات و الدفاتر لتدقيقها, 


“ان تاسيس ميفة مراجعة الاستشمار» يوفر على كل موؤسسة مالية تكاليف 


توظيف جهاز كبيس من مدققبني الحساباتهء وبذلك يتحقق اقتصاد كبير في 
نفقات جميع المؤسسات الماليةء كما ان وجود هذه الهيئة يزيد من 
'اطمخنان المستثمرين الذين يقدمون امو الهم مباشرة الى المؤسسات 
ا لاستشمارية» وبانهم يستطيعون عند الحاجة الحصول على حسابات قامت 
بتدقيقها مؤسسة مؤهلة ومحايدة . 
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عمل شاب اء ندى نظام نقدي مادل» ص ۲٤۵‏ . 
محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في اطان الحمل الاسلامي ص 


. 1€ 


He 


م 


اما مصاريف هيثة مراجعة الاستشمار» فيمكن تغطيتها من خلال فرض رسم 
١(‏ ) على مجموع امو ال المضاربة» والمبالغ المساهمة في الاستثمارات 
ورسم معين على حا لات خاصة تتم مراجعة حساباتهاء ومذلك من اللرسوم التي 
يدفعها المستثمرون ١‏ لافر اد الذي يحيلون مشروعا معيلا لمر اجعة حساباته 
وهذا الرسم يعتمد على طبيعة المراجعة ومداها. 

وسيكون من مهام هيشة مراجعة الاستثمارء التحري, وكشفا الاخطام 
و التصرفات ١‏ لاد ارية المطللة و المشبوهة» لتحديد مقدار الربح الحقيقي 
وللتحقق هن تحقيق ربح عادل لحملة الاسهم وللمودعين في حسابات 
المضاربة , 


توجيسه سياسة البيع بالتقسيط للسلع التي سبق ان اشترتها المصارف 
التجارية عن طريق عقود السلم اى عقود الاستصمناع وغيرها (1). 

وفي هذه الحالة يقوم المصرف المركزبي بوطع سياسة البيع بالتقسيم 
باعتبارها اداة للتائير في السياسة النقدية» وذلك بالرام المصارف 
التجارية بتعديل قيمة القسط !لاول مثكلاء وتعديل هدد السداد» فعندها 


...يرى المصرف المركزي انه من الطروري مكافحة التضخم؛ فانه يطلب من 


المصارف التجارية رفع قيمة القسط | لاول» وتقليل مدد السدااد» وبالحكس 
فانه علدما يري انه من الضروري تنشيط الحركة ا لاقتصادية في حالة 
الكسادء فانه يخفض قيمة القسط | لاول» ويزيد مدد السداد:. 


شهاد ات المضارية :-9) 
وهذه الشهادات يتم اصدارهاء اها بناء على طلب المصرف المركزي حيث 
يقوم المصرف المركزي بش اشهاء؛ بهدف دفع كميات من النقود الى السوقء 


5 


4 
لتنشيط الحركة الاقتصادية» في ۱ لاحو ال التي تتضمن ازرمة اناما شس 





2 


يد 


¥ 


يقصد بالرسم هنا: اتعاب تدقيق الحسابات. 


محمد عبد الله الشباني» بلوك تجارية بدون رباء ص الام , 


محمد عبد الله الشباني»ء بنوك تجارية بدون رياء ص 80م 2 59لا 
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دي, او تصدرها المصارف التجارية كلها اى قسم منهاء عندما تى اجه 
ازمة هبي سيولتها النقدية» فتكون شهاد ات المضاربة في هذه الحالة 
الاداة التي تمكنها من مجابهة الت اماتها. 





وفيما يتعلق بنصيب شهاد ات المضاربة هن الارباج؛» فتعامل شهاد ات 
المضاربة كما تعامل المبالغ المودعة في حسابات المضارية وذلك بادخال 
قيمتها ضعن ممليات ا لاستثمار التي تمارسها المصارف التجارية , 


اما شهاد ات المضاربة التي يشتريها المصرق المركزي» فاما ان يحتفظ 
بها» اى بيبسها الى الافراد والهؤسسات الماليةء اما إهم ما يميز 
شهادات المضارية فهى قابليتها للربح اى اللخسارة» كما ان افطل طريقة 
لتحديد العائد الربحبي عليهاء هبي استخدام المعادلة القتالية رس 

معدل العائد على شهادات المضاربة 


صافني الربح الخاص يحساب المضاربة لإ )1١(1٠٠١‏ 
اجمالي ر اس المال المستثمر 


ومن الجدين بالذكر هناء ان عمليات بيع وشر اء شهاد ات المضاربة في 
السوق المالي» قد تفي بعض التساق لات» من ناحية جو ان بيع رب المالء 
وهى المصرف المركزبي لشهادات ا لآخرين»ء وحلول العشتربي محل رب الصال 
تجاه المصرف التجاري باستشمارهاء فهو بيع نقد بلقد» حيث ان قيمة 





-1 


يقصد بصافبي الربج الخاص بحسايات المضارية :- 
نصيب حسابات المضاربة من ارباج الاستثمارات بعد خصم نصيب المصرف 
مقابل ادارشه للاهوال. 

اها اجمالي ناس المال المستثمر : فيقصد به جملة العبالخ المودعة فني 
حسابات المضاربة + الميالغخ المخصصة من المصرف من امو اله الخاصة 
للاستشمارات في هذه الحسابات + هبالغ شهاد ات المضاربة. 
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حسابات المضاربة» تتمثل فني ديون على المضاربين و اللمصرف» وعلى سيولة 
نقدية مختلطة مع سيولة المصرف النقدية» وعلى سلع مستثمزرة لضالح 
المصرف التجاري» لهذا كان من الصعب تحديد قيمة هذه الشهاد ات مل هي 
نقود؟ أى ديون؟ أى سلغ؟ لهذا فمن اجل الابتعاد من الشبهات يتعين ان 
يتم تداول شهادات المضاربة وفق الشروط التالية 
1 د لايجوز بيع الشهاد ات باكشر من قيمتها التي صدرت بها. 





ب س الارباح اي الخساشر الثني هن نصيب هذه الشهاد ات يلتزم بها المشتري 
الذي حل محل المصرف المركزي. 


ز - تطبيق برنامج لضّمان القروض )1١(‏ 


ان الحجة التي تحتج بها المصارف التجارية» لتخصيص نسبة صغيرة جدا من 
امو الها لتمويل صغار المنتجين و المنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم» هبي زيادة 
دوجة مخاطر هذ | التمويل» ونتيجة لهذه الحجة : اما ان تصبح المنشات مير قادرة 
على الحصول علق تمويل: من المصارف» او انها تحصل عليه» ولكن بشروط مجحفة 
جد ا» بالمقارلة مع التمويل الذي تحصل عليه المنشآت الكبيرة الحجم.' ولهذا 


٠‏ فان لمو وبقاء المنشآت الصغخيرة و المتوسطة الحجم» يصبحان مهددين» حتى ولو 


كانت لديها فرص و امكانيات كبيرة لزيادة الالتاجء وتحسين توزيع اللدخل , 


و لاجلل الاخذ بيد صغار المنتجين» و المنشات الصغيرة و المتوسطة الحجم» 
جاء اقتر اح» تطبيق برنامج لضمان القروض المقدمة من المصارف الى تلك الملشات 
وا لاف اذ» لتخليص تلك المنشآت وا لافرادء من مشقة البحث عن الضمانات التي 
تطلبها المصارف عند تقديم التمويل» ويقعني | لاقتراح بان تكتتب الحكومة بجزم 
من برناج الضمان» والمصارف التجارية بالجزءع الآخرء ومن الخدمات التي يمكن 
أن يقدمها برنامج الضمان» تدريب الموظفين العاملين في تلك المنشاآت» على 
| لاعمال المحاسبية» ومسك الدفاتر» لجعلها مستعدة لمر اجعة حساباتها من قبل 
ميئة مراجعة الاستثمار عند الضرورة» وبهذا يستطيع صغار المنتجين» وعدد كبيس 





1- عمر شابراء نحوى نظام نقدبي عادلء ص ۲۷۲ 2 18178 





| من المنشآت الصغيرة ىالمتوسطة الحجمء الحصول على ا لاهموال اللازمة دون 7 
: الضمان الذي تطلبه المصارف التجارية في النظام الربوي» وفبي حالة اخحفاق 
| المنشآتء والافراد آخذي التمويل» وما يترتب على ذلك الاخفاق من خسارةء 
يتقاسم المصرف الخسارة مع المنشآت بما يتناسب مع التمويل المقدم. 





تلك 


اما فيما يتعلق بالمصروفات ١‏ لاضافيه التي تتكبدها المصارف التجارية 
من جر اء تطبيق هذا البرنامج» فيجب على الحكومة تعويضها جزئيا او كلياء وذلك 
حسب الظروف ا لاقتصادية» وحسب طبيعة الحالةء ويمكن تبريى النفقات التي 
تتحملها خزانة الدولة من تطبيق برنامج ضمان القروضء بالمصلحة ا لاقتصادية 
العامة كما يمكئ تعويض تلك النفقات» كليا او جزئياء عن طريق فرض رسوم 
متدرجة» تفرضها الحكومة على | لاباح التي تحققها المصارف و المنشات , 





تفاول هذا الفصل الادوات التي يمكن للسياسة النقديه غي الاسلام ان 
تستخدمهاء وفيما يلي خلاصة لما ورد فيه :س 
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تتطلب ادارة كمية اللقودء الاحتفاظ بكمية كافية من النقودهء هن اجل 
تسهيل المباد لات التجارية» وتوقيس ما يكفي الخدمات التبادلية» وهذا 
يتحقق بتمكين المصرف المركزي هن ايجاد اللقود الاولية» بدرجة تتفق 
وحاجات المجتمعء وعدم السماح لاي فرد أو هؤسسة باصداى النقود. 


ان السياسة النقدية فبي ا لاسلامء اذا استبعدت كليا سعنر القائدة» او 
معدل الربج الثابت, وسعر الخصم غانها قد امسكت ببديل اقوى» وهى نسبة 
المشاركة في ا لارباحء فالسلطه الفقدية فني الاسلام يمكنها أن تتدخل 
لتنظيم الاستثمارات وتوجيههاء وكذلك المدخراتء هئ خلال تغيير معدل 
تسبة الارباج الموزعة على كل من أرباب الاهوال2) وأرباب الاعمال 
(المستلمرين) فتستطيع بذلك ان توجه الاستثمارات”» وان تحث وتوجه 
المدخر ات. 


ان مستودع السلطة النقدية في ا لاسلام يحتوي على العديد من الادوات 
والتوي ا يقل عددها عن مدد الادوات التي يحويها مستودع السلطة 
النقدية في | لاقتصاد الوضعي المعاص , 


ان السلطة النقدية في | لاسلام تستطيع التحكم في عرض النقودء بالتوسع» 

او الانكماسء عن طريق العديد من | لادو ات و | لاساليب» و التي منها:- 

1 - شهادات الود اشع المركزية . 

ب - شهادات المضارية. 

ج د نقل قسم من الود اشع الحكومية» من و الى المصارف التجارية. 

و س سندات الدين العام. 

هد احداث التغيير في حجم ودائع المصرف المركزري في المصارف 
التجارية , 

و د فتع حسايات استثمار من قبل المصرف المركزبي في العصارف 
التجارية , 


ناس نسب المشاركة فني الارياج. 


حدود متفق عليها. 
ط - توجيه سياسة البيع بالتقسيط, 
ي - تبني نظام 
نجه أن مستودع السلطة النقدية فبي | لاسلام يتطمن ادو ات 
كثيرة» ومتنوعة 
الربويء و المتاحة للسلطة النقدية فيه. 
انه يمكن استخدام بعض ادوات السياسة النقديةء كادوات 
التدموية» لتوجيه الاستشمارت نحى قطاهات اقتصادية محيئة2, 
ا لادی اتد 
١‏ - شهادات الودائع المركزية. 
ب | السشوف الاشتمالية. 


ج  -‏ انسبة المشاركة فني الارياج. 


استخد ام ترتيبات المصارفة القميرة | لاجل للعملات الاجنبية وفضي 


| لاحتياطي النقدي ا لالزامني المعادل ل .#81٠١‏ وبهذا 


و أساليب 


اكثى من تلك المستخدمة في النظام العصرفي 


ومن هذه 


القفصل السادس 


علارقة السياسة النقدية بالسياسة المالية 
وعلرقة السياسة النقديه بالدخل الوطنني. 
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علاقة السياسة الفقدية بالسياسة المالية 
علاقة السي اا اود اا اا الت 


قبل التعرض لهذه العلاقة» فإنه لړ بد هن تحديد مفهوم السياسة 
المالية» وذكر اهم الاهد اف التبي تسعى السياسة المالية لتحقيقها. 


مفهوم السياسة المالية :- 

أوردت كثب المالية العامة وا لاقتصاد» عدة تعاريف للسياسة الماليةء 
منها:“ 
"السياسة المالية دراسة تحليلية للنشاط المانني للقطاع العام وما يستتبع هذا 
النشاط من آثيان بالنسبة لمختلف قطاعات !لاقتصاد وهي تتطمن فيما تتطضمنهء 
تكييفا ميا لحجم الإنفاق العام»ء والإيرادات العامةء وتكييفا نوعيا لأوجه 
هذا الإنفاق» ومصادر الإيرادات العامةء بغية تحقيق اهداف معينة في مقدمتها: 
النهوض با لاقتصاد الوطني - وإشاعة الاستقرار في ربوعهء وتحقيق العدالة 
| لاجشماعية» وإتاحة الفرص المتكافشة لجمهور المواطنين» بالتقريب بين طبقات 
المجتمعء وا لإقلال من التفاوت بين الافراد فني الثروات والدخول (1). 
ومنھا :- 
"اسشخد ام المي انية العامة للدولة هن ضر اشب» وقروض» ونفقات مامةء من اجل 
تحقيق الأهداف الاقتصاديةء وعلى راسها التوازن والاستقرار الد اغلي 
للاقتصادي الوطني(1)", 
ومنها ايضا :-"استخدم المين انية الحامة للدولة» لتحقيق اهداف يمكن. تدلخيصها 
بود توجيه الموارد إلى احسن استخداماتهاء وتحقيق ا لاستقران ا لاقتصادي 


ود إتحقيق معدل نخو اقتصادي معقول» وتحقيق توزيع عمادل للدخل والثروة (؟)". 





١‏ عبد المنحم فوزي» المالية_ العامة والسياسة الماليق» دار النهضة 
العربية» بيروت» إ1۹۷» ص (آ1ء وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة 


التالية : عبد المنحم ضفوزي» المالية العامة والسياسة المالية» ص 
٣‏ عازي مناية» التضخم المالي» ص ۹١٠٠ء‏ 


٣‏ عابدين احمد سلامة» السياسة المالية فى الدولة ا لإسلاهيةء بحث منشور 
في مجلة المال وا لاقتصاد» العدد الثالش» بنك فيصل السود اني» الخر طوم » 


م = ۲۱۹٩1‏ › ص ۰۲۴ 


I 


وهمنها ايضا كذلك:- 
"استخد آم الدولة لميزانيتها العامة (! لإيرادات والنفقات),» لتحقيق | لاهداف 
| لاقتصاجية والاجتماعية التي حددتها الدولة قي وقت هما(١).‏ 
على طوء ما تقدم من تعاريف» يمكن أن نعرف السياسة المالية فني الإسلام 
بانها:- 
"إد ارة الدولة ا اإسلامية» لنفقاتها العامة» و إير اد اتها العامةء ومدفوعاتها 
التحويلية (1) وفقا لاحكام الشريعة ! لإسلاهية ". 
اما اهداف السياسة المالية فيمكن إيجان أهمها فيما يلني(؟):- 
وس || تخصيص المواردء وذلك بتوجيه الموارد المادية» والبشرية إلى احسن 
استخد اماتهاء وتهيشة الظروف الملائمة لتحقيق التوظيف الكامل لهام 





ود محمد زهي حافظه دون السياسة المالية فى تحقيق اهداف الإسلاهيةٍ 
. اللمجهد الدولي للاقتصاد الإسلامي» الجامعة الاسلامية الدوليةء إسلام 
ابادء. الباكستان4*.غ(ه - +۴٠۹۸1‏ ص 6ء 
وسيرد هذا البحث فيما يلبي بالصورة القتالية :- 
محمد زهير حافظ دور السياسة المالية في تحقيق اهداف الدولة 
الإسلامية, 
۲- المدفوعات التحويلية :- هي عبارة يمن المدفوعات التي تدفع لهيئات 
إقليمية اى دولية او إلى اشخاض مقيمين داخل الدولة ملل إعانات 
البطالة و الشيخوخة , 


س مبدالمنعم فوزي» ألمالية العامة والسياسة المالية» ص ءلاء (ء 86 
عابدين احمد سلامة» السياسة المالية في الدولة ١‏ اإسلامية؛ ص ٣٣‏ 

شوقي دنياء تمويل التنمية في الاقتصادبي ا لإسلامي)» ص ٠.1٠١‏ 
ISSUES AND A,‏ ع0 . لاتالاهناة . MUNAWAR IQBAL, FAHIM KHAN, A.‏ 
PROGRAMME FOR RESEARCH IN MONETARY AND FISICAL ECONOMICS OF‏ 
(تقرير عن قضايا وبرامج البحث العلمي في | لاقتصاديات)800.ا18 
PAE 2.‏ (النقدية والمالئية في | ااسلام 





+ تحقيق الاستقران الاقتصاديه بمتع حدوث تقلبات حادة هي مستويات 
1 لاسعار 
م تحقيق معدل لمو اقتصاد ي معقول . 


31 تحقيق توزيع عادل للدخل والثروة» والحد من التفاوت الكبيى في الثروات 
و الدخول» وتحقيق العدالة الاجتماعية , 


و- تكييف نمط | لاستهلاك في المجتمع» بتوفير الضروريات» و القدر السلازم 
من الطيبات التني تكفل مستوى معيشيا لافقا للمواطنين والحد من الإسراف 
وا لاستهلاك الترفي. 


وا 3ن وبعد أن تعرفنا على مفهوم السياسة المالية» واهدافهاء ننتقل 
الى توطيح علاقة السياسة النقدية بالسياسة الماليةء فالسياسة النقدية تتفق 
, مغ السياسة المالية بان كل منهما من المكونات ا لاساسية للسياسة الاقتصادية 
..للدولة» كما ان كلا منهما يسعى لتحقيق نفس الاهداف التبي سبق الإشارة إليها 
“في بد اية هذا الفصل, هذا بالإضافة إلى كون الزكاة من اهم ادوات كل من 
السياسة النقدية والسياسة المالية . 


ولتوضيح علاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية؛ نفرض إن اوضع 
| لاقتصادي يعانني من ضغوط تضخميةء فإن أحد ! لاساليب المتعارف عليها للتخفيف 
من حدته» هو تخفيض النفقات العامةء إلا آنه لما كان الجزم ا لاكير من 
النفقات العامة ضفي الدولة الإسلامية مكونا هن نفقات الضمان ااجتماعي 
المهول هن إيرادات الزكاة2» التبي اوجب الإسلام تحويلها وتمليكها إلى الفشات 
المستحقة لها فني نفس العام بمعلى أن هناك حدا ادنى للنفقات العامة لا يمكن 
النزول بها إلى مستوى اقل منهء وهذا يعني ان هناك إضافات سنوية متكررة لفكة 
من | لافر اد يتميزون بالخفاض الميل الحدي للادخارء وارتفاع الميل الحدي 
للاستهلاك» بمعنى ان كل زيادة في الدخل لهئ لاء سوف توجه للاستهلاك وليس 
للادخار» وهذا معناه زيادة الطب على البضائع» و الذي من الممكن ان يؤدي إلى 
زيادة في ! لاسعار» ويالنتيجة فإن هذا | لج اء من إجر اء ات السيساسة ٠‏ المالية 
مير كاف لمو اجهة التطخم» وهنا لا بد من تكاتف السياسة المالية مع السيساسة 


الدقدية» خاصة إذا ها علمنا بان إجر امات السياسة النقدية تتميز بالمرولة 
وىالسرمة ذلك لان المصرف المركزي» و المصارف ! لاخرى هي التي تنغذها ويتم هذ ا 
التكاتف بقيام المصرف المركزي ببيع شهاد ات الود اشع المركزية وا لأور اق 
المالية التي يحتفظ بهاء شم لا يقوم بساستشماں حصيلة بيع تلك الشهاد ات( )» 
ويافتىاض أن قطاع المصارف ا لإسلاهمية»ء يوفر المو ارد المالية للمستثمرين على 
اساس عقود المضاربة» التي ط على كل من راس المالء والعملء الاشتر اك في 
نتيجة النشاط ا لاقتصادي» وبافتر اض ان المصرف المركزي هى الذي يتولى تحديد 
معدل المضاربة مسبقا (نصيب ر اس المال» و العمل في ا لارياج ) فحتى يقلل المصر 
المركزيي من عرض النقودء فإنه يخفض نصيب راس المال من الأرباحء ويرفج نصيب 
العمل من الارباج» وبهذ !| يقلل المصر ف المركزي من عرض اللقود» خاصة وان 
نظام المضاربة فيه من المرونةء ما يمكن هن الاتفاق على اي نسبة لتوزيع 
الارباج (۲). 
اما إذ! افترطنسا ان الوضع الاقتصادي يعاني من البطالة و الركود 
| لاقتصادي» هيكون هدف السياسة الاقتصادية في هذه الحالة تحقيق قدر من 
الق اج | لاقشتصادي» وا لإجر اء المتبع في هذه الحالة هو قيام الدولة الإسلامية 
...بزيادة النفقات العامة» حيث تزيد من إنفاقها الجاربي؛ ومن مدفوعاتها 
التحويليةء إلا انه قد تكون الدولة الإسلاميةء ذات هوارد هالية محدودة؛ 
بحيث لا تتمكن من زيادة النفقات بشكل ملحوظ ومن هنا ياتي دور السياسة 
...ب الفنقدية في تحقيق الرى اج» بقيام المصرف المركزي “(ممثل السلطة النقدية ) بحقن 
ا لاقتصاد بالمزيد من السيولة النقدية عن ظريق شراء شهادات الود ادج 
المركزية» وا لاور اقق المالية الاخرى التبي يملكها ا لافرادء وتملكها المؤسسات» 
وفي نفس الوقت يقوم برفح نصيب راس المال من الأرباحء ويخفض نصيب العمل من 








84 ٤۲۸ معبد الجارحي؛ نحو نظام نقدي ومالي إسلامي؛ ص‎ ١ 
محمد نجاة الله صديقني» المصارف المركزية في إطان العمل الإسلامق ص‎ 
TT 

٣‏ يقول ابن رشد في المضاربة "المضارية هي ان يعطي الرجل المال على ان 


يتجربه على جنم معلوم ياخذه العاهل من ربح المال اي جزع مما ينفشان 
عليه ثلثا اى ربعا أى خمسا" 


(محمد ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد,ء ج], ص ٠.۲۲۱‏ 


الارباجء ألي يرفع معدل المضارية على راس المال» ويخفض من معدل المضاربة على 
العملء وهذ ا بلا شك سيحفن اصحاب ا لاهو ال إلى زيادة عرض النقود . 

من كل ماسبق نجد أن علاقة السياسة الفقدية بالسياسة المالية علاقة 
فقوية» كما وانه لوا بد مهن التنسيق بيئ السياستين لتحقيق اهد امه السياسة 
! لاقتصادية اللسعامة. وان السياسة المالية إذا لم تدعم بسياسة لقدية فاعلة» 
فلا امل لها في تحقيق | لاستقر ار ا لاقتصادي. 





ملاقة السياسة 


الدخل الوطني هى :- 
"مبارة عن قيمة كل الطيبات والخدمات التي يتم إنتاجها باستخدام الموارد 
المحلية المتاحةء خلال مترة زملية معينة» عادة "“السلة"(١)‏ ويمكن تقدير 
قيمته مبدديا من طريق تجميع اوجه ١‏ لإنفاق التالية :- 


س 
و مبد "الرحمن يسري» التحليل_الاقتصادي ط(إ)» 'الداں الجامعية» 
۱| لاسکندرية» ۰۵٤إه‏ = +۲۱۹۸٥‏ ص ٣١‏ 
وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة التالية : عبد الرحمن يسرىء التحليل 


1 لاقتصاد ي 
نحمة الله نجيب إبراهيم»ء اسي علم_ ا لاقتصادء هؤسسة شباب الجامعةء 
ا لإسكندريةء) لم.6(هه - “PIAA‏ ص ۲۸۸ وسييرد هذا المرجع فيما يلحي 


بالصورة التالية:- 
نعمة الله إبىاهيمء اسس عملم ! لاقتصاد» ص 
عمن زهير حافظه دوى السياسة المالية في تحقيق اهداف الدولة 


الإسلاميةء» ص 18 
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5 ! لإنفاق ا لاستهلاكبي على الطيببسات و الخدمات المنتجه محليا 

الإنفاق | لاستشماري على شر اه عو امل | لرنتاج المحلية 

الإنفاق الحكومي على شر اء الطيبات و الخدمات | لاستهلاكية وا اردتاجية» 

بالإضافة إلى قيمة الصادر ات من الطيبات والخدمات المنتجة 
محليسا» مطروحا منها قيمة الو ارد ات ايي ان الدخل الوطلي<= 

الاستهلاك + الاستثمارات + الإنفاق الحكومني + الصادر ات = الو ارد ات. 

وبالرموز 

يدك + ت لوق + ص دو 

حيث يت الدخل الوطني 

كع الاستهلاك 
!ا لاستكمار 

قد الإنفاق الحكومي 

صج اللصاد رات 

وج البو ارد ات 

اما علاقة السيساسة النقدية بالدخل الوطننبي فتظهسر من خلال قدرة السياسة 
النقدية على انتانير على سوق اللقد (إ )»> ومعدل المضاربة» و الحصة النسبية 
للمشاركة فبي الارباج والخسائرء حيث ينتقل التائيس إلى سوف الاستقمار» الذي 
يؤئى بدوره على سوق ا لإدتاج» ثم ينتقل التاثير بالتالني إلى الدخل الوطئبي» 
لذا فغيما يلي تدوضيح موجن لعلاقة الاستهلاك والادخارء واالإسشثمار بالدخل 
الوطدسي. 

إن ا لانسان الذي يملك المال نتيجة لجهده وسعيهدء لا يعدى ان يكون من 
حيث كفاية المال له» اى عدم كفايته لهء على احد الأاحىوال التالية (1):- 
21 إن ما يحصل عليه من المال يكون كافيا لسد حاجته بدون زيادة» وفي هذه 








-١‏ سوق النقد: هى عبارة من سوف التحامل با لاصول المالية القعيرة الأجلء 
سو اء عن طريق تجميع المدخر ابت بصورة ودائع اى اذونات الخزرانةء و التي 
هي عبارة عن سندات تصدرها الحكوهة مدتها ثلاثة اشهر فبي الغالب. 

7 عدنان التركمانيء السياسة النقدية و المصرفية فى الإسلام» ص 1۷“ 
I4‏ 
عبد الرحمن يسرى» التحليل | لاقتصادي» ص ”وه 


الحالة يكون أمام ها يمكن أن نطلق عليه حالة العدام الادخارء اي إن 
! لإنتاج عنده يساوبي ) لاستهلدك. 


أب إن ما يحمل عليه من المال يكون غير كاف لسد حاجته وفي هذه الحالة 
يون امام ما يمكن أن نسميه حالة عجن الإتتاج عن تامين حاجة 
! لاستهلاكء ابي إن الإنتاج فبي هذه الحالة يكون اصغر من ا لاستهسلاك. 


چ إن ما يحصل عليه هن المال يزيد عن حاجته عند حد الاعتد ال في 
| لاستهلاك» وفي هذه الحالة يكون امام ما يمكن أن نسميه بحالة الفاشض 
في الإنتساج يمن حاجة ا لاستهلاك» اي إن | لإنتاج = الاستهلاك + الادخان. 


ولو كنا نعيش في مجتمع لا يتداول إلا الاصول العينيةء لكان من 
النضروري ا نكون امام حالة فيها الإنقاج جع الاستهارك + الاستثمارء وذلك 
لانه فيي مجتمعات عينية التداول لاد يستطيع الملتج ١‏ لادخار لسرعة هلاك 
منتجاته» اما ونحن | 3ن تعيش في مجتمع نقدي التد اول فليس من الضروري ان 
يكون الإنتساج الاستهلاك + الاستئمان بل يمكن أن نكون امام الحالة التي 
فيها الإنتاج ا لاستهلاك + الادخارء وفني هذه الحالة لايد وان يتخذ المنتئج 
احد قن ارين .(1) 


القن ان الأول :- قران استهلرك دخله 

إن صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة» إذا اراد ان ينفق ماله الزائد عن 

حاجته» فلا يخلو ان يكون إتفاقة في احد سبيلين :- 

0-1 أن ينفقه في عملية ا لاستهلاك:- وهنا دعت الشريعة الإسلامية» صاحب 
المال إلى إنفاقه باعتد ال» حيث يقول الله ثعالى 
"ى الذين إذا أنفقوا لم يسرفىا ولم يقترو! وكان بين ذلك قى اما "۳ ) 
و اعتبرت الشريعصسة الإسلامية الخروج عن حد الاعتد ال فني ! لإنفاق 





1 عدنئان التركمانيء السياسة الفقدية والمصرفية فبي الإسلام) ص ٠16۷ ٠1601‏ 


۲- (الفرقان : 1۷ ). 


1ro 


| الاستهلاكبي, إسر افا منهيا عنه» لقوله تعالى:- 
1 "يا بني ادم خذى! زيلتكم عند ګل مسجد» وګلو | و اشربو! و لا تسرفوا إله 
لر يحب المسرفين"(1). 


سد أن ينفقه في العمليات !ا لاستثمارية :- 
وحيثت أن نصوص الشريعة الإسلامية واضحة وصريحة فني تحريم ! لاكتفانء 
وتحريم ا لإسراف» فلم يبق بعد ذلك مطلوبا من صاحب المال» سوي إنفاق 
ماله في العمليات الاستثمارية ايي في إنشاء المشاريع الزراعيةء 
و المضاعية» التي تعود بالنفع على جميع افراد الامة. 


الثاني :- قر ان ا لادخار . 
و إذا ار اد صاجب المال» ادخار ماله وحجبه عن التداول فإله يكون 
باتخاذه هذا القرار قد اطر بنفسه من لاحيتين :- 
اس انه اوقع نفسه في د اشرة العقاب الذي اعده الله تعالى للذين يكنزون 
امو الهم ويحجبونها عن التداول» واستحق بذلك غضب الله وعذابهء حيث 
يقول الله تعالى:س 
"و الذين يكنزون الذهب و الفضة» و لا ينفقونها في سبيل اللهء فبشرهم 
بعذاب اليم"(5). 
ب- انه إذالم ينفق ماله فني عمليات الاستثمارء واكتفى باكثنازها با 
شكل من | لاشكال» قإنه سوف يودي فريطضة عنها ضفي صورة زكاة» وهذا سيؤدي 
إلى تناكل تدريجي لمدخر اته وبالتالي تلاقصا مستمر !"0 ). 


ولهذا فليس امام صاحب المسال المدخر إذا اراد أن يحظى برضى الله في الدنيا 
وا 3خرة» ويتخلص من العقاب الاخرون». ومن التآكل التدريجي لمدخراته) إلا 


توجيه مدخراته نحو الاستثمارء الام الذي سيترتب عليه زيادة الطاقة 


الرنتاجية, و إيجاد عمالة جديدة» وبهذا نجد ان اتخاذ الفرد قرار! با لادخار 





وس (الاعراف: ۲1). 
۳“ (التوبة : ٣٤‏ ). 
۳~ منذں قحف» | لاقتصاد | اإسلامي» ص ٠۱۹1‏ 
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يرتسط فني ذهله باتخاذ قر ان با لاستشمان. 

كما يمكن للسلطات النقدية فبي الإسلام حفن المدخر ات» وتوجيهها نحو 
ا لاستثماىر عن طريق إجد اث تغيير ات اساسية في الحصة النسبية من ا لارباج التي 
تدفعها المصارف إلى المودعين في حساب ا لاستشمار؛ وتلك الحصة التي تستوفيها 
المصارف على التمويلل الذي تقدمه للمؤسسات» فإذا كالت نسبة الارباج التي 
توزع الى المود مين «7٠‏ مثلاء فما المانع هن رفع تلك النسبة الى (۴١‏ مشلاء 
ففي هذ ! حفن للمدخرين على المزيد من ا لادخارء و التقليل من | لاستهلاك(1). 


وبسافتر اض ان الفرد المسلم الذي يحقق فائضا في دخله» يوزع دخله بين 
الاستهلاك والادخارء اي ان 
ي هك خج ارين يم م 600666 
بقسمة طرفي المعادلة )١(‏ على ي ينتج أن 


,.....) حیثخ = ا لادخار 





١ 2 4‏ 
اي أن الميل المتوسط للاستهلال؟ 4 الميل المتوسط لللادخار (۴ )= ١‏ 





إ- شوقي دنياء تمويل التنمية في ا لاقتصاد | ارسلاهي» ص ٠1١1‏ 
مج نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في إطار العمل ا لإسلامي» ص 
e‏ 
ûl) ‘A. A. Rushdi, center Banking Polivy and Isiamic Perspective.‏ 
اينوك المركزية من منظور اسلامي) 86 هوو۴. 


3 الميل المتوسط للاستهلاك: هى نسبة ما ينفق على الاستهلاك عند حجم 
معين للدخل» اي انه عبارة عن | لاستهلاك منسوبا إلى الدخل. 


لا الميل المتوسط للاد خار : هى نسبة ما يحتفظ به من مدخر اث عند حجم معين 
من الدخل 


ITY 


حيث ان ك_ > الميل المتوسط للاستهلاك 
¥ 
و 
مت الميل العقتوسط للإادخار 
اشرنا في المعادلة (۱) ان ي = ك وغ 
وهذ ا يعني ايضاخي = هك + حح sss‏ 00 
وبمسنى أن التغيس في | لاستهلاك + التغير في ا لادخار > التغير في الدخل 


وبقسمة طرفي المعادله (| ) على ويي ينتج ان:- 





إن الميل الحدي لسلاستهالدك (() + الميل الحدني لسلادخان (۳) ٠=‏ 
اشرنسا فني المعادلة رقم )١(‏ أن 
ي دك +ع 
٠‏ ولما كان الادخاىن كله سيستثمس غني الدولة الإسلامية بسبب فريطضة الركاةء 
وبسبب وعيد العقاب من الله على عمليات | اادخار التي لسم تستتمر» وبسبب 
الحى افن التي تقدمها السلطات النقدية في ااإسلام و المتمثلة في إحد اث تغير ات 


فيي الحصة اللسبية من ا لأرباج , بسبب ذلك كله فان 





الميل الحدي: للاستهلاك: هى عبارة عن التغير في | لاستهلاك الناتج عن 
(عبد الرحمن يسرىء التحليل | لاقتصادي» ص »٥٦‏ ۷ه» 44٥‏ 1 
ناظم الشمري» النقود و المصارفه ص ٤۲۱۹‏ ۲۲۰+ ۲۲۱ 


۲“ الميل الحدي للادخان هى عبارة عن مقد ار التغير في ا لادخار الناتج عن 


IA 


ي تاك + ٿث 
وبما ان وي دهك جهخ 
فإن وي اذك +هث 


وفي ظل المعادلة الخطية للاستهلاك في دك + جخ 
تكون ك جزء! من الدخل المتصرف فيه2» بمعنى أن 
°۵ 
ك = م حك »×ي مچك 2 
هيم 
إذاك عم جك يروي 
بمعلى أن التغيس في | لاستهلاك الذي هى الميل الحدي للاستهلاك» يكون ايضا 
جزه! من التغير في الدخل يحدده اللميل الحدي للاستهلالك» اي رغبة الفرد في 
استهسلاك جزء من دخله إذا ما تغير دخله وحدة واحدة (كزيادة ديناي مثلا). 


وبما انوي تمك +ذهث 
وبتعويض ك قيمتها م جك بر في ينتج ان 
وب = هي »× م ج ك +ھث 
“هھ دهي + م حك “هې 


څث هې مع ك يې -1) 
هك 


حيث إن م ج خ + م جك ا 








وعلى فرض أن مغد ار التغيى في ا لاستثمار كان رع د وكان الميل الحدي 
للادغاں ٠, ۴٠‏ فان مقد ار الدخل المتولد يساوي ١٠٠ل‏ دل 5 ١٠ء٤‏ 

, ro 
اي ان الالف ديئار استثماى قد تضاعفت اربع مر ان لتولد تخير ا في الدخل‎ 
الوطني قدره اربعة 7 لاف ديفان,‎ 


1۹4 


: ذلك لو فرضنا أن لميل الحدي للاستهلاك يساوي ۸۰ وه وان الزيادة في 
|الاستثمان كانت تساوبي (٠٠١‏ ملیون دینار 
فان الدخل المتولد يساوي ۰ پ5 ۰ هليون ديتار 


f 
وهذا ما يطلف مليه في الفكر ا لاقتصادي المعاص بمضاعف | لاستشمارء الذي تفبع‎ 
فكرته كما ىاينا هن أن المدخرات تتحول إلى استثمار فني المجتمعء: وهذا يولد‎ 
دخلا هضاعفا بمعتى ان الدخل المتولد يتحول جزء هنه إلى استهلاك والجز»م‎ 
المتبقي إلى إ لادخاى ثم إلى الاستثمارء وتستمر العملية هكذا إلى ها لر‎ 
, نهاية‎ 


وهكذ! نري أن السياسة النقدية فني الإسلام اذا استبعدت سعر الفائدة 
كاهم محدد هن محدد ات الاستثمان فبي الاقتصاد الوطعبي المعاصرء فانها قد امسكت 
ببد اثل اكش معاليه الا ومني الزكاةء ونسبة المشاركة في الارباج والخسائر 


ومعدل المضاربة , 


اذا ما اخذنا مثلا مشكلة المدخرات المالية المتربصة (المنبتظره ) 
: فائنا نرى أن معالجة الزكاة لها اكثر فحالية في النظام الاقتصادي ١‏ لاسلامي 
لرانه كلما طال انتظان هذه الموارد (المدخرات) للفرص قلت قدرتها على تعويض 
النقص فني قيمتها الناشوه من تادية غفرطية الزكاةء وبالتالي الخفاض قوتها 
الشى ائية» وهذا طبعا سيؤدي الى دفع المدخرات الماليه المتربصة الى العجلة 
الاقتصادية. اما في مجال الأنقاج والاستشمار اى في مجال الاستهلدك بسرمة 
امب منها في ا لاقتصاد الوضعي الام الذي سيترتب عليه بالتالي زيادة كمية 
السلع» اما بسبب زيادة الطلب الناشىم عن زيادة الاستهلادك الى بسبب زيادة 
الانتاج, 


كما انه بالفاء سعر الفائده وحلول نسية المشاركة محله يصبح العاشد 
ملىق ر اس المال النقدي الذي مول به المصرف المستثمر ورد ر اس المالء متوقفين 
كليا على التاجية المشروع الذي مثوله المصرف» و اذا ما لحقت بالمشروع خسارة؛ 
نظر الى هذه الخساره على انها نقص لحق بس اس المال» ويسترد المصرف ما بقي 


مقهء وهذا بلاشك سيدفع المصرف لان يجند كل خبرته و امكادياته في البحث عن 

ا افطل عجا لات الاستشثمان والى الحرص الشديد على دراسة الجدوى الاقتصادية 

للمشروع الذي ينوي تمويله» لاختيار المشروعات التي تدر اكير معدل ريج ممكنء 

و لاشك بان هذ! العمل من قبل المصرف يتفق بطبيعته مع التوجه الاسلامي في 
المحافظة على راس مال المجتمع» اما المستثمر الذي يعمل براس مال مشارك في 
التربج» فانه اذا ما آل المشروع الذي يديره الى خسارة فاله يجد نفسه في 
اللهاية بلا اجن على مجهود اته التنظيمية ولن يترتب على خسارة مشروعه الذي 
مكوله المصرف على اساس المشاركة سلخ اي جزء من امو اله الخاصة وتحويله الى 
المصرف كما هى الحال فبي التمويل الذي يقدم على اساس سح الفائدة الثابت» 
ولن يعبج من شان الثروة ان تجلب مزيد ! من الشروة» الاهن الذي سيؤدي بالتالبي 
الى الحد من تركين الثروة في ايدهي فثة قليلة من الافراد. 





TE? 


تناول في هذ ! الفصل يملدقة السياسة النقدية بالسياسة الماليهء وعلاقة 


السياسة النقدية بالدخل القومي وفيما يلي خلاصة لما ورد فيه:- 


1 


ان اهم محددات ا لاستثمار في الاسلام هفي:- 
+ الزكاة 

ب الحصة اللسبية هن الارباح التني تدفعها المصارف الى العودعين في 
حسابات ١‏ لاستشمار» وتلك الحصة التي تستوفيها المصارف علوالتمويل الذي 
تقدمه للمو‌سسات. 

ج - معدل المضاربة 

د اللو اب ا لاخروي و ابتخاء مرضاة الله في الدنيا وا 3خره. 


ان السياسة المالية تباش عملها من خلال الاتفاق الحكومي من طريق 
التحكم في ميكله وحجمه» اما السياسة النقدية فتباش علمها من خلال 
التائثير في حجم المعرض النقدي وا لافتماني» وان السياسة النقدية اذالم 
تدعم بسياسة مالية فتعاله فلا امل لها في تحقيق اهد افها التي سبق ان 
اشرنا اليها في الفصل الر ابع من هذا البحث. 


I 


القصل السايع 


المصارف المركزية نشاتها ووظائفها 
و السمصارف المركزية ا لاسلدهية 


1 


المصارف المركزية 
التعريف بكلمة همصرف:- 


من معاني الصرف في اللغة العربية : التقلب و الحيلة» يقال : فلان يصرف 
ويتصوف ويسصطرف لعياله: أي يكتسب لهم؛ وصترف | لاهن دبشره ووجهه» وتصرف فلان 
في ١‏ لام : احتال وتقلب فيهء والتصراف: من يبدل نقدا بنقدء والتصرّفان الليل 
و النهان» و الصشرقان: الرصاص » ومصرف ليك الراء) مكان الصرف» وبه سي 
البنك مصرقفا (1). 


وكلمة مصرف في اللغة العربية تقابل كلمة "بنك" فبي اللغة الاوروبية» 
الماخوذة من الكلمة الأايطالية "مجمو8" وهعناها الطاولة أى المنضدة» فقد كان 
يهود المباردي" في إيطالياء يطعون انواع العملات المختلفة التي يتعاملون 
فيها على طاى لات أى هناضدء كل منها ذات وجه زجاجبي وكانوا إذا توقف احدهم عن 
اد اء التزاماتهء ودفع ديونه حكم عليه بتحطيم زجاج طاولته ملنا امام 
الجمهور إمعانا في تحقيره» وكان يطلق على عملية التحطيم هذه "88008018" 
ومنها اشتق الاصل الدولي للكلمات التي تدل على إفلاس التاجر في معظم اللغات 
الاوروبية (؟). 





23 ابن منظور» لسان العربء ج 4 » ص 14 /مجمعم اللخة العربية2» إبراهيم 
مصطفى» احمد حسن الزيات» جامد عبد القادر محمد علبي النجان المعجع 
الوسيطب ج ٠ء‏ دان إحياء التىراثه بيروتء يدون تاريخ2ء ص ااه 

7 محمد عبد العزيق عبد الكريم» محاسبة البنوك» طا ؛ء دار النهطة العحربية» 
القاهرة» 2936 صاة/ مصطفى عبد الله الهمشري» الاعمال_ المصرفية 
وا لإسلامء مجمع البحوث اا لإسلاهمية» الازهوء القاهرة2» ۱۹۷۲م - ۱۳۹۲هے 
ص۹ 
سامي محمود» تطوير ا لاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية 


FU ETR 


1E 


نلشاة المصارف الهركزية :- 


يرى بعض ا لاقتصاديين(1) أن بنك السويد الذي انشوم عام ١٥٦إم»‏ مى اقدم 
المصارف المركزية في الوجود» ممير ان معظم الكتاب القتصاديينء» يرون ان 
تاريخ المصارف المركزيةء يرجع إلى التاريخ الذي تم فيه إنشاء بنك 
إنجلثر ! ممام 1514م (1). 





و المصارف المركزية تهاء لم تقم بكثير من الوظائف التي 
تقوم بها في الوقت الحاضرء ولم توكل إليها معظم المهام التي لا يتصور 
قيام مصرف مركزي بدونها هذه الايامء فقد بد إت المصارف المركزية 





»> في بداية 


الحريقة» في اول امرها كمصارف تجارية بحتةء ثم اضيفت إلى وظاففهاء 
الوظائف ! لاولى للمصرف المركزي» فبنك إنجلتس! مثلاء نشا كبفك تجاري 
عادي إ لا ان الحكومة ميزته منذ البداية, حيث قامت بإيداع ارصدة نقدية 
لدية» لاستخد امها في تسوية حساباتهاء» ثم اسندت اليه مهمة إصدار 
النقود» والقيام بالخدمات المصرفية للحكومة. 


وفي الوقت الحاض اصبج المصرف المركزي يقف على قمة الجهال المصرفي» 
سو اء من ناحية الرإصد ار النقدي» او من ناحية العمليات المصرفيةء 
و الرقابة على المصارف التجارية» وا لائتمان . بشكل يساعد على تدفيذ 
السياسة النقدية للدولة (۲). 





1- محمد زكي الشافحي» مقدمة في النقود و الىبىنىوك» ص ۲۹۷ 


30 محمد زكني الشافعي» مقدمة في النقود و البنوك» ص ۲٣۷‏ إسماعيل محمد 
هاشم» مذكر ات في النقود و البنوك» ص ٠)0‏ 
نساظم الشمري» النقود و المصارف» ص ٠٠٤١‏ 


٣س‏ محمد زكي الشافعي» مقدمة في النقود و البنوك ص ۲۷۱ 


صبحي تاد ريس قريصة » النقود و البضوك» ص ١٠إ۴» ٠۲1١1‏ 
محمد خليل برعي» النقود و البنوك» ص ٠ ٠٠٠١‏ 


1Yo 


وظائف المصرف المركزى:- 


نهاية 


-1 


باس 


إصد ار النقود :- تعتبر وظيفة إصدار النقود من اقدم واهم الوظائف التي 
يمارسها المصرف المركرزي» ويتولى المصرف المركزي عمليه | لإصد ار 
النقدي بالقدى الذي يتفق وحاجة المباد لات. والسياسة العامة 


للدولة .(1) 


و إصد ار المصرف المركزيي للنقود يقوم على مجموعة من النظم التي تحكم 
الاصدار» وهذه النظم و إن كانت تختلف من مجتمع إلى آخن إلا أنها في 


الاهر اد تخرج عن احد النظم التالية :- 


. نظام غطاء الذهب الكامل:- وبمقتطضى هذا النظام فإن ‏ قيمة النقود 


المصدرة» تقابل ما يعادلها ذهب» كما أء كمية النقود المصدرة ومعدل 
تغيرهاء تتحدد بحجم الغطاء الذهببي الذي يجب الاحتفاظ به في طام 
| الإصد ان .(8) 

نظام الإصدان' الجزئشني:- بموجب هذا النظام تحدد الحكوهة حدا اقصى 
للرصدارء يمكن تخطيته بالكامل باصول اخرى غي الذهب كا لأوراق 
المالية» والسندات الحكوميةء اما هما يزيد يمن الحد الاقصىء فيجب ان 
يكون غطازه ذهبا, وقد امتدح هذا النظام من جانب انصاره بانه.يضع قيدا 
على حرية المصرف المركزيي فبي الإصداىء حيث إن كل زيسادة فوق حد الوص ار 





> 


محمد زكي الشافعي» مخدمة في النقود و البنوك» ص ٠۲۹۸‏ 
إسماعيل محمد ماشمء مذكر ات في النقود و البنوك» ص ٠۷١‏ 
مبحي تادريس قريصة, النقود و البنوك»؛» ص ٠۲۱۷‏ 

محمد ليل بر عي» النقود و البنوك؛» ص (١١‏ 


صيحي تاد ريس قريصة» النقود و البنوك» ص ٠۲۲۱‏ 


عبد الرحمن زكي إبر اهيم» مقدمة في اقتصاديات النقود و البننىك» ص ٠1١١‏ 
عيد النعيم مبارك ووفيقة» اقتصاديات النقود والصيرفة ص ٠1۸1‏ 


15 


المعين يجب أن تغطى بسالذهب» كما أن هذا القيد يحول دون زيادة الإصدار 
النقدي زيادة ميس مرغوب فيهاء اما معارضو هذا النظام فراو! في قيد 
الذمب جمود | يجعله قليل المروتة» حيث يجد المصرف المركزبي نفسه عقيد! 
في إصد ار النقودء بعد الوصول إلى ذلك الحد من الإصدان المغطى 
با لاور اق المالية الحكومية» ومقيد ا ايضا برصيده من الذهب.(١)‏ 


نظام الحد الاقصى للإصد ان :- وبعوجب هذا النظامء يعين القانون الحد 
| لاعلى لما يمكن أن يصدره المصرف المركزبي من النقودء كما ان الحد 
| لاعلى يكون قابلا للتغير حسب الظروف. وعلى الرغم من عبدم اشتر اط هذ !ا 
النظام لنسبة او كمية معينة من الذهب في غطاء الإصدارء فإنه قد اشتمل 
علسى جمود من نوع آخر» تمثل عند بلوغ )ا لإصداى الحد ا لاقصى في الوقت 
الذي تبقى فيه السوق النقدية بحاجة إلى كميات من النقود .(1) 





مصبحي ناد ریس قريصة» النقود و البنوك» ص ٠۲۲۲‏ 
عبد اللرحمن زكي إبر اهيم» مقدمة في اقتصاديات اللقود و البنوك» ص ٠۱۹1‏ 
عبد النعيم هبارك ورفيقه» امقتصاديات النقد والصيرفة ص ٠1۸۷‏ 


محمد خليل بريممي» النقود والبنوكء ص ٠11١‏ 
صبحي تاد ريس قريصة» النقود و البنوك» ص ٠۲۲۲‏ 


عبد الرحمن زكني إبراهيمء هقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك2) ص 
۸ /عبد النعيم هبارك ورفيقه2» اقتصاديات النقود و الصيرضة ص ٠1۸1‏ 


ITY 


ده نظام الإصدان الحر:- 
في ظل هذا النظام ترفع جميع القيود الكمية الخاصة با لإصدان كما يكون 
اللمصرف المركزي حر | في إمد ار اية كمية هن النقود ما د امت مغطاة بساي 
نوع من انو اع الاصول» سو اء كانت ذهبا او غيره من الأصول) و لا يعني 
ذلك بطبيعة الحال أن للمصرف المركزبي الحرية المطلقة با لإصدارء ولكن 
هناك بعض القيود التي ترد على هذه الحريةء اهمها ها يلني:-(١)‏ 

1 قد تشترط الدولة بعض الصفات الخاصه» بنوعية الاوراق المالية 
والتجاريةء التبي تستخدم كغطاء للنقود المصدرة كان تكون سند ات حكومية» 
او أور اقا مالية اخرى مضمونة . 


1 فد تلزم الحكومة المصرف با لاحتفاظ بقدر معين من الذهب اى العملرت 
| لاجنبية» وذلك لمقابلة المدفوعات الدولية وفني هذه الحالة لا يرتبط 
الغطاء الذهبي بكمية النقود المصدرة ولكته يرتبط اساسا بحالة هيزان 
المدفوعات» (۲ ) وعلى وجه التحديد» يرتبط اساسا بمقد ار العجز في مين ان 
المدفوعات. 


٠.‏ عادة ها تحدد الحكومة اى السلطة التشريعيةء حدا اقصى للإصدارء لا 
يجوز للمصرف المركزبي ان يتعداه حتى لى توف لديه رميد كبير ‏ من 
الذهب» إلا أن هذا الحد لا يكون ثابتاء ولكنه يكون قابار للتغير من 
وقت إلى خر حسب الظروف | لاقتصادية السائدةء كما ان تغييره يكون بينام 
على غرار هن وزيى المالية» اى بناء على قانون تصدره السلطة 
التشريعية , وبإختصار فإن هذا النظام تاخذ به العديد هن دول العالم في 
الوقث الحاضي. بمعلى انه النظام الاكشر شيوعا في الوقت الحاض , 





۱“ صبحي تادريس قريصة» النقود و البنوك» ص ۲٣٠١‏ /عبد الرحمن زكي إبر اهيم 
مقدمة في؟ اقتصاديات الفقود و الضيرفة»ء ص ١44‏ /عبد النعيم هبارك ورفيقهء» 
اقتصاديات النقود و البفقوك» ص ٠۲۷۳‏ 
محمد خليل برعي» النقود والبنوك» ص ٠٠٠١ +1١٤‏ 

الا میز ان المدفوعات:- سجل بمتحصلات ومدفوعات الدولة المالية من والفي 


الخارج ن ابر اهيم2» مياد النفظرية الاققصاديةء: ص 6۷۸). 
ج (حسن اميم ىه 
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ت المصرف المركزي مصرف الحكومة ومستشارها المالي( ):- 
فلدى المصرف المركزي تحتفظ الدولة بسارصدتهاء و احتيساطياتها من العملات 
! لأجنبية و الذهب» بهدف المحافظة على سيولة الاقتصاد الوطني امام الحالم 
الخارجي» مما يعتبر المصرف المركزي الجهة المسئولة عن تحديد سعر الصرف» 
ليم العلاقات النقدية مع المصارف المركزية الدولية» ومع المنظمات 
النقدية العالمية مثل عندوق النقد الدولي ,كما ان المصرف المركزي يعتبس 
بمثابة وكيل الدولة المالي في إدارة الدين انعام» فهو الذي يبيع السندات 
الحكومية» واذونات الخزانة» ويتولى تسديد قيمتها عندما يحين موعد 
استحقاقهاء كما انه الجهة التي تودع لديها الأرصدة العامةء والضر اشب» 
وغيرها من الإسسراد ات العامةء كما يتولى تقديم السلف قصيرة ا لاجل للدولة في 
حا لات العجز الموسمي أو الموقت للميز انية» وتقديم القروض الاستثنائية مني 
جا لات الضرورة الملجئة» كالحروب والكوارث. بالإضافة إلى كوله الجهة 
المسثولة عن دفع الثز امات الدوللة لدى الدول ! لاخرى وتحصيل حقوقها منها. 





۳“ المصرف المركزي مصرف المصارف(۲ ) :- 

فالمصارف التجارية تلتزم بإيد اع جزء من رصيدها النقدي في المصرف 
المركزي على شكل حساب جارء وبإيد اع نسبة من ود اتعها في المصرف المركزي على 
شكل احتياطي نقدي» وهذه النسبة يحددها عادة المصرف المركزي» كما يقوم 
بتحديد لسبة السيوله» والتي هي عبارة عن نسبة معينة من الودائع تلتزم 
المصارف التجارية با لاحتفاظ بها على شكل نقد سائل. 





-١‏ محمد زكي الشافعي» هقدمة في النقود والبنوك» ص ۷۸)/إسماعيل محمد 
هاشمء مذكرات في النقود و البنوك» ص ۸٠‏ /مصطفى رشدي شيخة» ا لاقتصاد 
النقدي و المصرفي» ص ۱۸۸ محمد خليل بسر عي النقود و البنوك» ص ۸4١٠ء‏ 


+-) محمد زكني الشافحيء هقدمة فني النقود والينوك» ص ٠)۷۸‏ 
إسماعيل محمد هاشم» مذكر ات في النقود و البنوك» ص ۸٠‏ 
مصطفى رشدي شيبخة » ١‏ لاقتصاد النقدي و المضرفي» ص 1۸۸ 
عمر شابن ا» فحو نظام نقدي عادل؛» ص ٠1۹۸4‏ 
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كما تلجا المصارف التجارية إلى المصرف المركزبي للحصول على قروض أو 

لإعادة خصم ما لديها من اوراق تجاريةء عندها تواجه ازمة سيولة؛ كما يقوم 
المصرف المركزي بدور الوسيط بين المصارف التجاريةء بمناسبة تسوية الديون» 

, ى الحقوق الناشئة عن تعدد الماملات بين المصارف» وهى يقوم بذلك عن طريق 
جلسات المقاصة البوهية الثبي تعقد تحت شر افه» حيث يتم فبي غرفة المقاصة )١(‏ 


تصفية الشيكات التبي تتلقاها المصارف من عملائها بهدف تحصيلها من المصارف 
الاخرى,» وتسجيلها لحسابهمء ثم القيام بتسوية إلارصدة المتخلفة عن هذه 
العمليه2هء بقيد النتيجة النهائية لحساب اق على حساب كل مصرف في نهاية كل 


جلسة من جلسات المقاصة اليوهمية (7). 


وقيام المصرف المركزي بهذه المهمة» لايؤدي إلى تسهيل تسوية المدفوعات 
بين مختلف اجز اء النظام المصرفي فحسب» ولكن يودي إلى الاقتصاد في استعمال 
النقود في نسوية العمليات العصرفية إذ يتم في مكتب المقاصة (هرفة المقاصة ٠)‏ 
تسوية قيمة الشيكات المسحوبة على الي هصرف مع قيعة الشيكات المسلعة إليه 
و المسحوية على المصارف ا لاخرى» بحيث لا يدفع في النهاية إل الرصيد المتخلف 
كتا اتماص 





٠إ‏ مهرفة المقاصة: مكان يجتمع فيه مندوبى المصارف لتسوية ول تاس ین 
الشيكات المسحوبة على هذه المصارف» و الشيكات المسجوبة لصالحهاء ويكون 
مقرها. بمادة المصرف المركزي. (خيرت طيف» محاسبة المنشآت المالية فو 
محاسبة البنوكء دان النهضة العربية» بیروت» ۰۱۹۷٩‏ ص ۲۱۷ 

۲- تتمشل القيوؤد التي يجريها المصرف المركزي في دفاتره بالشكل التبالني:- 
"|" بالنسبة للبنوك الداثنة (التبي لها شيكات على البنوك الاخرى) من 
حور / المقاصة إلى مذكورين ح/المصارف الدائفة 
"ب" بالنسبة للمصارف المديفة هن ح/المصارف المدينة إلى ح/المقاصة 
اما القيود التي بي يها كل مصرف من المصارف 
"٠"‏ بالنسبة للشيكات المطلوب تحصيلها من المصارف ا لاخرى من ح/المصرف 
المركزي إلى جر/الحسابات الجارية للعملاء 
"ب" الشيكات المطلوب تحصيلها من المصرف و المسحوبة عليه لصالح المصارف 
| لاخرى من حل/الحسابات الجارية للعملاء إلى ح/المصرف المركزي. 


وبا لإضافقة إلى ماسبق يقوم المصرف المركزبي بتزويد المصارف : القتجارية 
بييانات إحصائيه عن نشاط الجهاز المصرفي حتى تكون على بينة من الطرق 
وا لاساليب الحديثة فني وسائل التمويل» ومجا لات ا لاستثمار الممكنة» كما تبين 
تلك البيانات هجالات التجارة والصناعة التي يمكن توجيه رؤوس | لامي ال 
الباحقة قن ا لاستثمار إليها و التي تكون ذ ات فائدة للاقتصاد الوطني,. 


ا تنفيذ السياسة النقدية للدولة -:)١(‏ 

قالمصرف المركزي هو المؤسسة الاولى المسكولة عن تنفيذ السياسة 
النقدية التي ترى الحكومة اتباعهاء» وفي سبيل تحقيق ذلك» فإن المصرف المركزي 
يستخدم ادو ات ووسائل مختلفة سبق الاشارة اليها. 
المصرف_المركزي الإسلامي:- 

عرف المصرف المركزي الإسلامني يانه :- 
"المؤسسة الحكومية» المسؤولة عن تحقيق الاهداف ا لاقتصادية وى| لاجتماعية 
للاقتصاد !ا لإسلامين في الحقل النقدبي و المصرفني ومن خلاله (1),. 
نشاة المصارف المركزية ا لإسلاهمية :- 

لم تظهلر المصارف المركزية لإسلامية فبي البلاد الإسلامية إلذا في عقد 
الثمانينات, حيث بدات بإنشاء اول مصرف مركزي إسلامي في بساكستان في بد اية 
عفد الشمانينات» ثم انشىء بعد ذلك المصرف المركزي ا ازير اني» والذي بدا 
بعممارسة اعماله اعتبارا من 1۹۸4/۲/۲۱ .)١‏ 





11۸ محمد خليل برعي» النقود والبنوك» ص‎ -١ 
١14 ممن شابن ا» نحو نظام نقدبي عادل2» ص‎ 
محمد عبد الله إير اهيم الشباني» بنوك تجارية بدون _رباء ط( ) دان عالم‎ 
الفكر للنشر والتوزيعء الرياض »> ۷١٤(ه - لإلمؤو(م»ء ص ]27 وسيرد هذا‎ 
: المرجع فيما يلي بالصورة التالية‎ 
محمد عبد الله الشباني» بنضوك تجارية بدون رباء ص‎ 

۳“ عمل شابراء نجو نظام نقدبي عادل2 ص لم9اء 

٣‏ جمال الدين عطية» البنوك الإسلامية» رئاسة المحاكم الشرعية والشئون 
الدينية -الدوحة قطر.ء ط" ٠"‏ لاءغ#اه - 1۹۸۷م؛» ص ه٣‏ 
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وطاشف_المصرف_المركزي ا لإسلاهق:- 


المصرف المركري الإسلامي كغيره من المصارف المركزية في النظم 
| لاقتصادية الربوية» 'يقوم بعملية إصدار النقود ويعمل على استقر ار قيمتها 
الد اخلية و الخارجية» ويقوم بدور مصرف الحكومة ومستشارها المالي» كما يقوم 
سدوى هصرف المصارف» حيث يقوم بدوى الوسيط بين المصارف التجارية» وتسوية 
الحقوق الناشئة عن تعدد المعاملات المصرفية بين المصارفهء كما يقوم ايضا 
بمساعدة . المصارف الثجارية عندها تواجه ازمة في سيولتها النقدية» هذا إلى 
جانب قيامه بتنفيذ السياسة النقدية للدولة | لإسلامية (1) , 





حتى يتمكن المصرف المركزي !لإسلامي» من تنفيذ سياساته والقيام 
بالوظائف التني انشىء هن اجلهاء يجب إن يتمتع بالصلاحيات التالية, التني يجب 
أن تكون غير متحارطة مغ تعاليم و احكام الشريعة الإسلامية (19). 





0-9 عمل شابراء نحى نظام نقدبي عادلء ص ۰۱۹۸ 196 


3 أوصى محافظى المصارف المركزية» والسلطات الفقدية هي البلدان 
الإسلامية, ان يعطى العصرف المركزري سئطة إصدار التوجيهات» بشان 
ا لأغى اض التبي يمفح التمويل فيها أى لا يمنحجء وسقوف هذا التمويلء 
والهوامش النقدية التي يتعين ا لاحتفاظ بهاء ونسبة الطمان التي يجب 
الحصول عليها فني هذا التمويل. (عمل شابراء نحو نظام نقدي ممادل» ص 
(Té‏ نقلا عن التقرير الذي صادق عليه المحافظون» واعيد نشره في سجل 
ملخصات | لاجتماع الر ايع لمحافظي المصارف المركزية»ء و السلطات الفقدية»؛ 
للدول الاعضاء فني هنظمة المؤتمر الإسلامبي-الذي انعقد بالخرطوم في 
الفتيرة الواقعة بين لاسم اذار عام 1۹۸1م . 


3 تحديد نسبة | لاحتياطي النقدي الالزامبي ونسبة السيولة النقدية:- 
يعرف ١‏ لاحتياطي النقدي الإنز امي في التشريعات المصرفية التي تنظم 
! لافتمان بانه: "مسبة هكوية هعينة من الوداشع الجاريةء وود انج 
التوفير» و الود افع لاجل يتم إبداعها في المصرف العركزي"(1). 


اما نسبسة السيولة النقدية فهي عبارة من: 
'لسبة مشوية معينة من ودائع المصرف التجاري على مختلف انو اعهاء يتم 
١‏ لاحتفاظ بها في المصرف تفسه "(1). 


وقد جرت العادة في النظم المصرفية المعاصرة» أن يقوم المصرف المركزي 
في الدولة بتحديد النسبتيئ السابقتين» ويبرر الاقتصاديون(۲) قيام المصرف 
المركزي بتحديد النسبتيئ السابقتيئ بعا يلني:- 


ا حماية حقوق المودعين 


ب .تحقيق رشقابة جدية من المصرف المركزي» على المصارف التجارية للمحافظة 
على سلامة اعمال المصارف. 





س المادة (67) من قانون البنك المركزي الاردني لسنة الأقام و المعدل 
بموجب القانون المؤقت رقم (ع) لسنة 1760م و المنشوں في الجريدة 
الرسمية رقم (+8م؟) تاريخ 1/1٠6‏ /ه191م . 


۳“ المادة (1۷) فقره ١(‏ ) من قانون البنوك في | لاردن رقم )۲٤(‏ لسنة ١۱۹۷٠م»‏ 
و المعدل بموجب القانون العؤقت رقم (0) لسنة ولإؤزمء والمنشون قي 
الجريد الرسمية رقم (78ه) تاريخ 1/١٠‏ / 1998م . 


الام محمد نجاة الله صديقي» النظام المصرفي اللاريوى» ترجمة عابجين سلامة» 
ط(إ )» المجلس العلمبي بجامعة الملك عبد العزيزن جدةء م.6(ه - 6م6١م2‏ ص 
Yo‏ 


1€ 


چ هقابلة طلبات السحب الطارثة المقدمة من اصحاب الودائع إذا ها ربوا 


في سحب كل أو بعض ود ائعهم , 


ms‏ التحكم في عرض الفقد. 


كما يرى مدد من ا لاقتصاديين(إ ) ان نسبة | حتياطي النقدي | لالز امي 
ونسبة السيولة النقدية قد لا تكون موحدة لجميع المصارفه إذ إن هناك عدة 
عو امل تتحكم في تحديد تلك النسبتين اهمها: 


- الموقع: الي موقع المصرف التجاري. 
سر الحجم : أي حجم المصرف, 

چ درجة نمو العاد ات المصرفية . 

د معدل دور ان الود ائع. 


امنا فيي النظام الاقتصادي اارسلامي» فقد ذهب فريق من الكتاب 
١‏ لاقتصاديين ١‏ لإسلاميين المعاصرين» إلى القول» بانه هن الافضل ان يقوم 
المصرف المركزي | اإسلامي بضرض نظام ا لاحتياطي الجزئي» اي إيد اع نسبة مشوية 
معينة من مجموع الود افع الجارية في المصرف المركزي. 


ومن المنادينن بتبني نظام الاحتياطËي‏ الجزئي "محمد نجاة" الله 
مديضي(۲ )» ويقترح ان تشكون نسبة الاحتياطني النقدبي الإلزامفي #١٠١‏ من مجموع 
الود اشع الجارية» يتم إيداع م# هنها فني المصرف المركزبي ويحتفظ المصرف 
لتجاري بالنسية الباقية وهبي ده كما يقترجح ايضا أن يقوم المصرف المركزي 





بإصدار تعليمات ‏ تقطي بإلز ام جميع المصارف التجارية بتخميص ١ه‏ مشلا من 
(- محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في إطار العمل الإسلامي» ص 
111 


عمر شای ا» نجو نظام نقدي عادل» ص ٠۲۱۸‏ 


٠.۷۲ محمد نجاة الله صديقيء النظام المصرفي اللاربوي» ص‎ -٣ 


الود ائع الجارية» لتقديم فروض حسنة؛ فإن فعلت ذلك جانى لها ان تستثمر .+8 


من هذه الودائع فني مشروعات مربحة .)١(‏ 


ومن الذين نادو ! ايضا بتبنبي نظام ا لاحتياطي الجزئي "عمر شابرا"(1)» 
ويقترح أن تكون نسبة الاحتياطي النقدي الإلزاهي بين $۲٠١ 1١‏ من مجموع 
الود اشع الجارية () مح ترك الحرية للمصرف المركزيء في أن يبدل في نسبة 
| لاحتياطني اللقدي الإلزاهبيء تبعا لما تمليه عليه السياسة الفقديةء ويقترج 
بان يتم تحويل )٤( 85٠‏ من الود ائع الجارية إلى الحكومة لتمويل المشاريع ذات 
النفع ويرى أن هذا الإجراء يساعد على الحفاظ على معدل نمو مرمحوب في عرض 
النقود» اما الرصيد المتبقي من الود اشع الجارية لدى العصارف التجارية» 
ويتر اوج بين مم - ء1 من الودائع الجارية» فيمكن إن تستثمره المصارف 
التجارية بعدد من الطرق لتوليد الأرباج(0). 


ويذكر "عم شابر|" أن سبب فرض ا لاحتياطني النقدبي الإلزاهني على الود اشع 
الجارية فقطه هى أن ودائع المضاربة فبي النظام الإسلامنبي تعامل معاملة راس 
مال المصرف» وبما انه لا يشترط اي احتياطني إلزامني على ساشن اشكال راس 
المال» فليس هناك الي سبب يوحب أن تكون وداشع المضاربةء خاطعة لمثل هذا 





٠٤۲ محمد نجاة الله صديضي» النظام المصرفي اللاربوي» ص‎ -١ 
محمد نجاة الله صديقني,» المصارف المركزية في إطار العمل الإسلاذمي ص‎ 
‘1U 

ا عم شابراء نحى نظام نقدي عادل» ص ۰۲۱۷ 

۳“ عمر شابراء نجى نظام نقدي عادل» ص ۰۲۱۹ 


۲۲۱ عمل شابراء نحى نظام نقدبي عادلء ص‎ ٤ 


53 عم شابراء نحو نظام نقدي عادل» ص ٠۲۲١‏ 


الشرطه كذلك لما كانت استثماىرات المصارف التجارية | لإسلامية لها طبيعة راس 
المال فإنه يتعين عليها أن تحتفظ بقدر أكبر نسبيا من التقد السائل في 


خز ائنها ومن | لاحتیاطیات(۱ ) , 


وذهب فريق آخر من الكتاب الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين إلى القول 
بانه من الافغل ان يقوم المصرف المركزي | اإسلامي» يفرض نظام ا لاحتياطي 
النقدي الكلي» أي ان يجعلى نسبة | لاحتياطي النقدي | لإلز امي معادلة ل #٠١٠١‏ من 


مجموع الود اشع الجارية , 


ومن الذين نادوا بتبنني نظام الاحتياطي النقدي الكامل 'معبد 
الجارحي"()»ء ويرى أن الاخة بنظام ١‏ لاحتياطي الجزفي يض با لاقتصاد الوطنحي 
من حيث انه يزيد هن حدة الدورة الاقتصاديةء ففي اوقات الانكماش تنخفض 
الود اشع ا لاولية (8) لدى المصارف التجاريةء هما يضطرها تبعا لنسبة ! لاحتياطي 
المقررة إلى خفض خجم الودائح المشتقة ( )» وهذا بدوره سيؤدني إلى إحداث 
انكماش نقدبي كبير2» وفي ذلك تضييق كبير على النشاط | لاقتصادي» في وقت يكون 
فيه الاقتصاد الوطني بحاجة إلى التوسع النقدي» اما في حالة الرواج 





وت عم شابن ا» نحو نظام تقدي عادل؛» ص ۰۲۱۸ 
ع معبد الجارحي» نحى نظام نقدي ومالي إسلامي» ص ٦۲؛»‏ ۲۷ 


ج“ الود امع الاولية : مي التي تزود الجهان المصرفي بالنقود الاساسية» اما 


النقود الاساسية فهي عبارة عن النقود السائلة فقي خزاشن المصارف 
التجارية + ودائعها لدى المصرف المركزي. 
57 الود ائع المشتقة: مي عيسأرة عن النقود التي تولدها المصارف التجارية 


في عملية منح ١‏ لائتمان 
(عمںر شابر ا» نحو نظام نتقدي مادل»؛» ص ٠۲١١ +٤۲۹۰‏ 


| لاقتصادي» فيحدث عكس ذلكء, من ذلك نجد ان تبنني نظام | لاحتياطني الجزئي» يجعل 
كممية النقود عرضة للتغيرء وهذا بدوره يدخل عاملا من عو امل عدم الاستقر ار فضي 
ا لاقتصاد الوطني. 


ومن الذين قالوا ايضا بوجوب ا لاخذ بنظام الاحتياطي النقدي الكلي 
"محمد مزر قحف" حيث يرى أن السماح للمصارف التجارية؛ با لاحتفاظ بنسبة من 
الود ائع في حالة الاخذ بنظام | لاحتياطي الجزئي» معناه السماج لهذه المصارف 
بإيجاد النقود» وهذ! يعني ان المصارف التجارية تصبح تبيع ما لا تملك» وتثشجر 
بمالم تحز» وهذه الحقيقة تتطلب ان تنحصر عملية الإصدان النقدي» وتكوينها 
بالدولة وحدهاء لانها هي الجهة التي تقوم برعاية النظام ! لاحتماعني وإدارة 
الاملاك العامة ,)١(‏ 


كما يرى ايضا ان الاخذ بنظام | لاحتياطي النقدي الكامل لن يودي إلى 

زيادة بحمية النقود فني المجتمع, ‏ لان الحصرف التجازيي يقوم باستبدال اللقود 

التي يتسلمها بحساب للوديعة معاد لا لكمية النقود التي تم سحبها من التداولء 

وهذ |١‏ يودي إلى جعل المصارف التجارية» مؤسسات خدهات ماليه :بد لا من كونها 
مؤسسات لتكوين النقودء وبالتالبي حرمانها هن عملية تكوين اللقود (1). 


مما سبق» وبالنظر إلى ما اورده كل من» "محمد منذر قحف" "محمد معيد 
الجارحي"؛ من اسباب تدعو إلى تبني نظام الاحتياطي الكامل» وتبعا لما استقر 
عليه راي امثر فقهاء السلف(إ ) بوجوب حصر إصد ار النقود وتكوينها بالدولة» 
فإن الباحث يرى وجود تبنني نظام ا لاحتياطني النقدبي ! لإلزامي. 





١د‏ هنؤصر قحفه الاقتصاد ! اإسلامي» ص 6٦۱٠ء‏ 


۳“ منذر قحف» الاقتصاد ا اإسلامي» ص ۱۷۳+ 1۷٤‏ 


+“ انظ الفصل الثالث من هذا البحث» ص ۸ ) 4 


وقد يسال سائل» وكيف تتمكن المصارف التجارية هن تلبية طلبات السحب الطارئة 
المقدمة من المودعين؟ وللجواب على مثل هذا التساؤل نقول إنه يمكن تلبية 
طلبات السحب الطارئة هن المودعيئ فبي الوداشع الجارية اليوهية الجديدة» او 
أن يسمح المصرف المركزيي للمصارف التجارية با لاحتفاظ بنسبة لاتزيد من ه.« من 
جملة الود اشع الجارية . 


١‏ بيع وشر ام شهاد ات الود ائحع المركزية للتخفيف من حدة الدور ات 
التجارية .)١(‏ فعندما يري العصرف المركزي انه هن الطروري توسييع 
ا لائتمان المصرفي» وتنشيط الفعاليبات الاقتصادية» في | لاحو ال غيس 
العادية التي تتضمن ازمة انكماش» فإنه يقوم بحقن النظام المصرفي 
بالمزيد من ٠السيولة‏ النقدية عن طريق قيامه ببيع شهاد ات الود اشح 
المركزية التبي يحتفظ بها. 


ما | توفير الاهوال لاقراد الجمهور المحتاجين على اساس القرض الحسن :- 





٠٠١ معبد الجارجي» نجوى نظام نقدي ومالي إسلامي» ص‎ ١ 

محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية قبي إطان الحمل الإسلدمني ص 
7 

و الدورة التجارية أو الاقتصادية : عبارة يمن اصطلاح يستعمل للد االة على 
الصعود والهبوط في معدل النمى الاقتصادي والدورة الاقتصادية في 
العاده مير منتظمة» وهي تشمل فتر اث مختلفة من الوقت» ففترة الصعود 
ټتتر اوح في بعض الحالات بين تسعة اشهر وثمافنية اعوام» اما فترة 
الهبوط فتثر اوح بين نصف عام وستة اعو ام» والزاحرتة الدورية تحني ان 
الصعود يتبعه هبوط و الهبوط يتبعه صعود , (مون ان لي ء ابجدية علم 


! لاقتصاد ترجمة خمر نصار» مركن الكتاب | لاردني - عمان؛» ۱۹۸۸ ص ٣۷‏ 


14 


لما كان الإقراض كله مني النظام الرسلامي» على غين اساس الخائدة فقد 

| لر تجد المصارف التجارية هن حوافن لتقديم قروض حسة مع ان هناك حاجة قصيرة 
الاجل للاموالء من قبل الافراد و المؤسسات والحكومات» وهذه الحاجة يصعب 
إشبساعها على اساس المشاركة في الارباح» لذلك يجب التاكيد على ضرورة توفير 


قروض قصيرة ا لاجل بدون فو اشد . 


ويرى "معبد الجارحي" انه يمكن للمصرف المركزي توسيع دافرة الإقراض 
الحسنء بان يصدى شهاد اث لارقر اض المركزي» تختلف في مدتها وقيمتهاء على ١‏ ل 
تسنحق تلك الشهاد ات اي عائد لها» ويتعهد المصرف المركزي بسداد قيمة تلك 
الشهاد ات عند انتهاء مدتهاء ثم يقوم المصرف المركزي بتحويل حصيلة بيع تلك 
الشهاد ات إلى المصارف التجارية كي تقرضها لمن يحتاجها بعد التاكد من قدرئه 
على السدادء وحاجته إلى الاقتراض .)١(‏ 





وبهدف تشجيع المصارف التجارية على شراء شهاد ات ١‏ لإقر اض المركزي 
تستطيع تلك المصارف ان تبرن شهاد ات ١‏ اإقر اض المركزي التي اشترتها لتجمل 
مقابل هذه الشهادات على قروض هنه إذا احتئاجت الى سيولة نقدية (1),. 


دس توفي الاهوال للمصارف التجارية على اساس. المشاركة فني ا لأرباج (7):- 


عندما تنشا حالة نقص في السيولة النقدية لدى المصارف التجارية نقيجة 
لنشاطات المصارف الهادفة إلى تحقيق ا لارباح» فيمكن للمصرف المركزي تقديم 





وس معيد الحارمي» نحو نظام نقدي ومالي اسلامي» ص ۲١‏ 
-٣‏ محمد نجاة الله صديقي» النظام المصرفي اللاربوي» ص ٠۷٣‏ 


٣‏ محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في إطان العمل الإسلامي» ص 


TE 


كمبيا لات صورية على شكل قرض لاربوي» كما يرى بعض ا لاقتصاديين انه يمكن أن 
يقوم المصرف المركزي الإسلامبي بإيداع وديعة لأجل في المصرف المحتاجء ويشارك 
في | لارباج؛ ولكن بنسبة اقل من النسب التني يشارك فيها المودع (1). 


كما تضمنت ‏ انظمة وت إتعليمات المصرف المركزي البا كستاني فقرات تتعلق 
بتوفير امو ال المشاركة للمصارف التجارية ومن تلك التعليمات:- 


تكون لسبة الارباح التي تدفعها المصارف التجارية إلى المصرف المركزي 
مساوية لتسبة الارباج التي تدفعها المصارف التجارية على حسابات التوفير 
لديها عن نصف السنة المعنيةء اما إذا تحمل المصرف التجاري خساشر في تلك 
المدةء فإن ا لارباج التبي حصل عليها المصرف المركزيي الباكستانبي عن تلك المدة 
تعاد لذلك المصرف» ويتم تقسيم الخسائل بين اصحاب رؤوس الأهوال على اساس 
النسبة و التناسب مع المبلغ الذي قدموه (۲) . 


م تحديد نسبة الارباج أى تحديد المدى الذي يسمح لها بالتنوع فيه (۲):- 





البسنوك 





4 ١ خشبارة» العلاقة _ بين البنيك‎ ٠ هيشم‎ -١ 
المركزيةء (السياسة النقدية وا لاحتياطيات), بحث مقدم إلى ندوة المصارف‎ 
ا لإسلامية» الواقع والتطبيق العملي المنظم من قيل اتحاد المصارف‎ 
٠۷ ص‎ +٠۱۹۸ 11/10 ۱۷ العربية» المشعقدة في عمان من‎ 


س محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في إطان العمل الإسلامي ص 


‘4¢ 


٣‏ محمد نجاة الله صديقي» المصرف المركزبي قبي إطار العمل ! لإسلامي» ص 


‘11e 


هناك بعض النسب من الارباح التي تستوفيها المصارف التجارية على 
الاشكال المختلهة هن التمويل ألقائم علبى غير اساس المشاركة تعرف مقدماء 
كالنسب التبي تستوفبي على عمليات المرابحة(١1)‏ أى همعاملات السلم(7). وفي 
العادة يترك ام تحديد هذه النسب من ا لارباح من قبل السوق (تفاعل قوي العرض 
ى اللطلب)» إلا أله يجب أن يكون للمصرف المركزي الصلاحيات الكافية للتدخل في 
هذه المسالةء كلما كان ذلك ضرورياء فقمئلا تنص المادة الثانية فقرة من قانون 


المصرف المركزي ١‏ ارير اني على: 





1 المر ابحة :- "بيع المر ابحة هو أن يذكر الباشع للمشتري الشمن الذي 
اشترى به السلعه ويشترط عليه ربحا ما (ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد چ (۲) ص ۲۱۲). 

كما يحرفه الكاساني بقوله ; 
بيع المراببحة مبادلة المبيع بمثل الثمن الاول مح زيادة ريح 
(الكاساني» بد ائع العناشعهء ط(٣۲)»‏ ج(م) دار الكتب العلميةء بيروث» 
«A1 — AE‏ ص (1o‏ 


30 السلم ۽ "مقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا" ابي بيع سلعة غير 
موجودة عادة عند البائع وقت العقد على ان يتم التسليم في زمن لاحق 
معيق". وصورته في الحياة العملية ان يدفع (يعجل) المصرف التجاري 
الثمن. ويتسلم المبيع الموصوف في الزمن المؤجل المتفق عليه» وغاليم 
عندما يحجل المصرف ثمن المبيع يكون سعره منخفضاء وعندها يتسلم المبيع 
في اللسزمن المؤجل المتفق عليه يكون سعره غالبا هرتفعا حيث يستطيع ان 
يبيعه بوبح وافر» وهنا ياتي دور المصرف المركزي بتحديد نسبة الربجء» 
بسان يشترط على المصرف التجاربي أن لا تزيد ارباحه من نسبة هحينة اذا 

ارتفع سعى المبيع وقت تسلمه بشكل كبين واكبر بكثيس من السحر الذي 

عجتله . 

(زكريا القضاهء السلم والمضاربة» ط(|)» دان الفكر - عمان 211486 ص 


(ert 


1o1 


"يقوم المصرف المركزبي بتحديد الحد الادنى والحد الاعلى لحصة المصارف 
التجارية من الأرياج مني المعاملات التقسيطية اى الإجارةء بشكل يتناسب مع 
سحن الكلفة لموضوع المعاملة (1). 


د- | تحديد الحد الأدنى للارباج المتوقحة للمشاريعء والتني تؤهلها للحصول 
على تمويل من المصارف التجارية على اساس المشاركة (1):- 


عندها يقوم المصرف المركزي بتحديد الحد الادنى» للارباج المتوقعة من 
المشاريعء كشرط لحصولها على تمويل مئ المصارف التجارية غلى اساس المشاركة 
في ا لارباح» إنمايفعل ذلك لحماية مصالح المود عين فبي الحسابات | لاستثمارية؛ 
ولتجنب المحاباة التبي يمكن ان يقوم بها موظفى المصارف التجاريةء ولقد تم 
النص على مثل هذه الشروط فني الانظمة الجديدة للمصرف المركزي الباكستاني 
و المصرف المركزي ١‏ اريس اني فمئلا تنص الماده (ء) ) من قانون المصرف المركزي 
١‏ لير اني على مايلي:- يقوم المصرف المركزي | لإير انمي بتحديد الحد الادنى 
لنسبة الربح ااختيار مشرويمات توظيف الرساميلء و المشاركة»؛ ويمكن ان يكون 
الحد الادلى مثفاوتا فني المجا لات المختلفة ‏ 0). 


۷س تحديد الحد الاعلى والحد الأدنى لمبلغ التمويل الذي يقدمه المصرف 
النتجاري» في ظل ! لاعتبارات المختلفة لفشات التمويك. المسموح بها" ()), 





۲“ جحمال الديئ عطيةء البنوك | اإسلامية» ص ٠٤1‏ 

۲- محمد نجاة الله صديقي» المصرف المركزي في إطار العمل |١‏ اإسلامي؛ ص 
a‏ 

۳ جمال اللدين عطية» البنوك الإسلامية)» ص 1٤ء‏ 

ع محمد نجاة الله صديقيء المصرف المركزيي قبي إطان العمل الإسلامي» ص ٠٤1‏ 
A. A Rushdi, Central Banking Policy, And Islamic‏ 
Page‏ (سياسة البنوك المركزية من منظور اسلامي) ,۷8اءهم؟٣٠۴‏ 

85, 


فإذا ها تبين للمصرف المركزي» ان المصارف التجارية تقدم معظم 
تمويلاتها فبي مجال المرابحة هثلدء فيمكنه ان يضع حدا اعلى للتمويل المقدم 
للمى ابحةء تلتزم به جميع المصارف التجارية» ويرى "محمد تجاة الله صديقي( )" 
ان هذا التدخل هئ قبل المصرف المركزي» يجب ان يمارس بمنتهى الحرص و التيقظء 
وان ياخذ بحين الاعتبار جميع الظروف التي تجعل هذا التدخل مرغوبا فيه اق 
غير مرغوب فبه , 


هذا وقد تطضمنت القو انين المصرفية الجديدة في إيران شروطا بهذا 
المعنى» فمثار تنص المادة(.؟ ) فقرة (<) هن قانون المصرف المركزبي الإيراني 
على ما يلي:- 


يقوم المصرف المركزي بتحديد الحد الادني» والحد الاعلى لميز انيبة المشاركة» 
و المضاربة» وتوظيف راس المال»ء والرإجارة» والمعاملات التقسيطية» و الفسيشة؛ 
و السلف» و المن ارعة و المساقاة» و الجعالة» و القرض السلاربوي للمصارفه اى اي من 
مجا لات النشاط المختلغة (9). 


ړس توجیه ود ائع المشاركة في لارباح» و الود اشع الاخرى للقطايمات 





لاقتصادية صاحبة الاولوية:- 

إن الاهداف الكلية للاقتصاد الوطنني المتمثلة في توفي الحاجات 
| لاساسية» والتوزيع --العادل لثروات الأمة» والتنمية الاقتصادية قد تولي 
ا لاهتمام ببعض | لاولويات التي تستوجب اتخاذ إجراءات مالية ونقدية محددة» 
ولهذ ! يجب ان يحظى المصرف المركزي ١‏ لإسلامي» بالصلاجيات الكافية التي تمكنه 
من التدغل عند الحاجة (۴). 





115 محمد تجاة الله صديقي» المصرف المركزي في إطار العمل الإسلامي» ص‎ ١ 
ء٤1 اإسلامية»‎ ١ جمال الدين عطية» البنوك‎ -٣ 
محمد نجاة الله صديقي» المصرف المركزي في إطار الحمل ا لإسلامي» ص‎ ٣ 


134 
محمد نجاة الله صديقي» النظام المصرفي السلاربوي ص ٠۷٤‏ 


فمثلا يستطيع المصرف المركزي ان يمول بعض قطاعات الاقتصاد الوطنني 
التي تتبنى الدولة تشجيعهاء آو تريد تطويرها بمحد لات مرتفعة» عن طريق قيامه 
بإيداع وديعة مخصصة في المصارف التجارية لتمعويل تلك القطاعات ومقابل ذلك 
يحصل المصرف المركزي على عائد متمئل بحصة هن الارباحء أسوة بالمودعين 
ا 3غرين» او مساعدة تنك القطاعات الاقتصادية عن طريق إقر اضها قروضا 


لاربوية ١(‏ ) , 
وس إلزم المصارف التجارية شر اء شهاد ات | اإقر اض الحكومي:-(۲) 


إن سلطة المصرف المركزي التي تمكنه من إلزام المصارف التجاريةء شرام 
شهادات الإقراض الحكومني إلى درجة معينة2ء مصممة في الاساس للتاكد من توفير 
قدر كاف من القروض قصيرة الاجل الثلاربوية للحكومة؛ ويربى “صديقبي(؟)" انه إذا 
حدث و امبحت المصارف الشجارية في حاجة إلى سيولة نقدية فيمكنها أن تبرل 
شهاد ات الإقراض الحكومي التني بحوزتها إلى المصرف المركزي لتحصل مقابل تلك 
الشهاد ات على قروض هن المصرف المركزبي تكون بنسبة مشوية معينة هن قيمة تلك 
الشهاد ات» وطبعا فإن المصرف المركزي هى الذي يحدد تلك النسبة, 


-٠6‏ التاكد من أن العمليات الخارجية للمصارف المحلية و العمليات المحلية 
للمصارف الخارجية متفقة مع اخكام الشريعة | لرسلامية (4 ):- 





و هيشم كبكتارهء العلاقة بين البنوك ! لإسلامية والبنوك المركزية ص ا٠‏ 


٠11۸ محمد نجاة الله صديقي» المصرف المركزبي فبي إطان العمل | اإسلامي ص‎ -٣ 
٠٠٠٤١ محمد نجاة الله صديقي» النظام المصرفي السلاربوي» ص‎ 


114 محمد نجاة الله صديقي» المصرف المركزيي في إطان العمل الإسلامي» ص‎ ٣ 
محمد نجاة الله صديقي» المصرف المركزي في إطار الحمل ااإسلامي» ص‎ -) 


‘A 


lot 


فيجب ان يتمتع المصرف المركزي | لإسلامي بالصلاحيسات التي تمكنه من 
مر اقبة نشاطات المصارف | لاجنبية العاملة في الدولة الإسلاهيةء للتاكد من 
التز امها بالعمل المصرفقي الذي ب 
حصولها على ارباج لمالكيها الاجانب تاخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية 
للدولة التي تعمل في ار اضيها. 


احكام الشريعة الإسلاهية2) وان ائناء 
ق ۴ 2 3 





كما ان على المصرف المركزي ا لإسلامي» هراقبة عمليات المصارف الوطنية 
| لإسلامية التي تعمل خارج البلاد الإسلامية.ء للتاكد من عدم تورط تلك 
المصارف بالفوائد الربويةء والاعمال المصرفية ا لاخرى المحظورة؛ وللتاكد من 
انها تخدم المصالح .الوطنية للدولة الإسلامية في جنيها للارباج من الخارج , 


١١س‏ الإشرافا والتفتيش:-(1) 

إن ١‏ ارش اف و التفتيش من قبل المصرف المركزي | اإسلامي» مى بلا شك اكثر 
اهمية في النظام المصرفي ا لإسلامي» بسبب زيادة المخاطر التبي يمكن ان تتتعرض 
لها المصارف في اعمالها. 


وتشمثل عمليات ١‏ لإشر افو التفتيش» في التاكد من ان المشروعات الممولة 
سليمة وعملياتها صحيحة وغير مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية وعلى الرهم من 
أن هذه المهمة تبدو مهمة صعبة» إلا انه من الممكن اخثيار عينة عشوافية من 
المشروعات الممولة» وفحص سجلاتها ومستند اتهاء للتاكد من عدم تورط المصارف 
التجارية في تمويل المضاربات التي تاخذ شكل المقامرة» وللتاكد من ان 
المصارف ايضا بعيدة عن عمليات الإقراض وا لاستثمان الطائش, 





١د‏ محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في إطار العمل ا لإسلامي» ص 
04< 104 
عمل شابراء نحو نظام نقدي عادل» ص ۲۰۴» ٠۲۰۲‏ 


10o 


إن العملية ا لرشرافية تفترض مسبقاء إعلاها صحيحاء ومر اجعة . ملائمة» 
بة: وشاكل. النرفابَة 





والقيام بإصلاح مفاهيم وإجراءات المراجعةء ومحاولة 
الد اخلية» واهم الخدمات التي يقدمها المصرف المركزي في هذا المجال هيز 
لوفير معلومات إحصائية عن الدخل والاسعارء والإنتاجء والتجارة الداخلية 
ي الخارجية» والعمالة وعرض النقد...الخ, فالمؤشورات الاقتصادية مشل نسب 
الادخارن والاستشمار» ونمى الناتج القومبيء ونسب الارباح والميزانية الموحدة 
للمصارف» ونسب نمى القطاعات الاقتصادية المختلفة» تلعب دورا كبيرا في 
التخطيط للمستقبل» وبالتالي في عملية التنمية الاقتصادية, 


إن الحملية الإشرافية من قبل المصرف المركزي, تضمن بلا شك الحصول على 
شقة الجمهور جنبا إلى جنب مع ثقة رجال الاعمال المستثمرين كما إنها تساهم 
مساهمة فعالة فني إقصام بعض المحارسات الضاسدة , 





مع ان الحمل المصرفني ا لإسلامبي قد بوش به منذ عقدين تقريبا(1), إلا 
أن المصارف المركزية ا!ارسلامية لم تبدا بممارسة اعمالها إ ا منذ اقل من 
عقدء وكان اولها فيي الظهور المصرق المركزي الباكستاني» ثم تلاه في الظهور 
المصرف المركزي | ازير اني. 


اللمصرف المركزي الباكستاني:- ) 





-١‏ د كان اول مص إسلامي باش اعماله المصرفية وفقا لاحكام الشريعة 
الإسلامية هى "البنك الرسلامي للتفمية " الذي تاسس في ١1۹۷4/1۳م‏ 
وبد ١‏ بممارسة اعماله ني ٠١/0.‏ /ه111م» 
(عيد الله العباديء موقف الشريعة الإسلامية من المصارف ا لإسلامية 
المعاصرةء ص )٠.108‏ 

٣‏ محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في إطان العمل الإسلامي ص 
YY‏ 
جمال اللدين عطيةء البنوك ا لإسلاهية ص ١٤ء‏ 


لقد حدد المصمرف المركزي الباكستاني عند نشاته اشكال التمويل التي 
يمكن ان تمنح لمختلف قطاعات ١‏ لاقتصاد الوطني» فتمويل القطاع التجاري يتم 
على الأغلب على اساس المرابحةء والقروض الحسفةء أما القطاع الصناعبي فيتم 
تمويله عن طريق المشاركة في | لاربساح؛ أو المساهمة في الملكية» او التاجيرء 


او الشراء بالتقسيط اما القطاع الزراعبي فيتم تمويله عن طريق التاجير او 
الشر اء بالتقسيط و آجور التطوير. 


اما فيما يتعلق بالصلاحيات التني يتعتع بها المصرف المركزي 
البساكستاني» و المحددة بقانون المصرف المركزي الباكستاني فيمكن بيان اهمها 

هيما يلني:- 

-١‏ يحدد لمصرف المركزي الباكستانني من حين إلى آخرء الحد ا لاعلى للرسوم 
التي نستوفيها المصارف التجارية على القروض الحسنة التي تمنحها 
للقطاعات الاقتصادية المختلفة . 

- كان المتبع في عمليات البيع | لآجل في حالة تاخر المشتري عن السد اد» 
في الموعد المتفق علنيهء ان يحتسب المصرف التجاربي ربحا إضافيا بسيب 
انتاعير (غرامة تاخير ) يحدد نسبتها المصرف المركزي» إلا أن الدي اس 
الدينية احتجث على هذا الإجراء2 مما أدى إلى ترك العمل به اعتبارا من 


(DRIAL 


٣‏ يحدد المصرف المركزي الباكستانبي الحد الاعلى والحد الادنى لنسبة 
الربج التي يمكن' للمصارف التجاريةء وهؤسسات التمويل المختلفة ان 
تتقاضاما على انماط التمويل المتصلة ببيع المرابحة» والتاجير» 
وا لوإجارة» والشر اء بالتقسيط والمضاربة» وانه فني حالة حدوث خساضن 
فإنها توزع بين جميع اصحاب رؤوس ا لاموال المشاركةء بالنسبة و التناسب» 

مع مقدان التمويل المقدم من كل واحد منهم. 





و جمال الدين عطيةء البنوك الإسلامية)؛ ص ٠٤٠١‏ 


»- المبالخ التبي يقدمها المصرف المركزي الباكستاني إلى المصارف 
التجارية» لتمكينها هن مواجهة الازهات الموقتهء إنما تقدم على اساس 
المشاركة في الربحء وتكون نسبة الربح التي يستوفيها المصرف المركزي 
الباكستانني على هذا التمويل» مساوية لمحدل العائد الذي تدفعه المصارف 
المتلقية لهذا التمويل على ودائع التوفيى لنصف السنة المعنيةء وفي 
حالة تحمل المصرف التجاريي لخسائر خلال تلك المدةء إن الأرباح التي 
استوفاها المصرف المركزي الباكستاني من هذا المصرف تحاد إليه» ويتم 
توزيع باقي الخساشن بين اصحاب رؤوس الاموال بالنسبة والتناسب مع 
التمويل المقدم من كل و احد منهم , 


المصرف المركزي ١‏ اريس اني:(ا ) :- 


في اول ايلنول ۹۸۲٠م؛‏ صدر القانون المصرفي | لإسلامية في إير ان الذي نيص 
على التنظيم الكامل للجهاز المصرفي» و الذي بدا تنفيذه منذ ۳/۲١‏ /)٤۱۹۸م›‏ 
وملذ ذلك القتاريخ لم تعد المصارف التجارية تقبيل الود افع او تعطي الشروض على 
اساس الفائدة» كما اجاز القانون المذكور للمصرف المركزي ١‏ لړیر اني» التداخل 
و الرقابة على النشاطات المالية» و المصرفية عن طريق الوسافل التالية (۲):- 


رس تحديد الحد الاعلى و الحد ا لادنى لنسب ا لأربساح التي تستوفيها المصارف 
هي عمليات المشاركة و المضاربة» ويمكن ان تكون هذه النسب متفاوتة 
بإختلاف هجا لات الانشطة . 





9-) محمد نجاة الله صديقبيء المصارف المركزية في إطار العمل | لإسلامي ص 
1Y۰‏ 
جمال الدين ععطيةء البنوك ١‏ لإسلاميية» ص ٠٤1‏ 


1 


٣‏ المادة )۲١(‏ من قانون المصرف المركزي | لإي اني 


1o04 


+ تعيين المجا لات المختلفة لتوظيف الرساميل» ضمن نطاق عمل السيساسات 
ا لاقتصادية المصادق عليهاء وتحديد الحد الادنى للارباج المتوقعه هن 
مشاريع التمويل والمشاركة المختلفةء ويمكن ان يكون الحد الادنى 
متفاوتا قبي هجا لات ا لانشطة المختلفة. 


+« | تحديد الحد الادنىه والحد الاقصى لحصة المصارف من الأرباج في 
المعاملات التقسيطية» او الإجاره بشرط التمليك بشكل يتناسب مع سعر 
الكلفة لموطوع المعاملة , 


ع تحديد الحد الادنق والحد ا لاعلى لأجرة العمل الماخوذة مقابل الخدمات 
المصرفية (بشرط الا تتجاون الاجرة كلفة العمل والخدمة المبذولة)» 
وتعبين نوعية العمو لدن» وحق الوكالة في استخدام الودائع القبي يتسلمها 
المصرف التجاربي للتوظيف وا لاستثمان. 


م تعيين الحد الاعلى والحد الأادنىء للامتيازات الممنوحة للمودعين الذين 
:يستفيدون من التسهيلات المصرفية2» مع هنح حق الأولوية في ا لاستفادة من 
التسهيلات المصرفية للمودعيين. 


“تعيين الحد الادنى والحد الاعلى لميز انية المشاركة و المضاربة وتوظيف 
راس المال» والإجاره» والمعاملات التقسيطية والئسيدة» والسلفه 
و النمز ارعة» والمساقاةء والجعالة والقرض الحسن للمصارف» او اي من 
مجا لات اللشاط المختلفة» وكذلك تعيين الحد الاعلى للتسهييلات الممنوحة 
لعل متصامل مع المصرف, 





تنساول هذا الفصل المصارف المركزيةء نشاتها ووظائفقها في الفكر 
| لاقتصاديي الوصفني المعاصرء والمصارف المركزية ا لإسلدميةء نشاتها ووظائفهاء 
وادوات تنفيذ سياساتها و المصرف المركزي الإسلامي الباكستاني | لير اني, 
وفيما يلي خلاصة لما ورد فيه :- 


10۹ 


- 


إن وظائف المصرف المركزبي ا لإسلامي هبي تقريبا نفس الوظائف التبي قوم 
بها المصرف المركزي في النظام الاقتصادي الربوي» والتي يمكن إجمالها 
فيما يلي“ 


١‏ | إصداى النقودء والرقابة على سعر صرفها. 

ببس المصرف المركزبي مستشار! فنيا للحكومة في المسافل المالية 
ووكيلا ماليا لهاء ومسؤو لا عن استقرار قيمة الفقود . 

الملجا | لاخير للجهان المصرفني. 

المصرف المركزي مصرف المصارف, 

ه- تنفيذ السياسة النقدية للحكوهة , 





إن حصر عملية ٠‏ إصدار النقود فيي العصرف المركزي يحقق الكشيس من 
الم ايا» التي يمكن تلخيصها بما يلي:- 


2T‏ توحيد نوع النقود السائدة في المجتمع. 

ب إعطاء المزيد هئ الثقة فبي النقود المصدرةء وهذا يودي إلى تحقبق 
ا لاستقر ار في التعامل» وتقديم طمان اكب ضد | لإفن اط في إصد ار 
النقود» الذي قد ينتج عن تحدد مصارف ا لإصدار. 

mg‏ السيطزة على عرض النقود» وتغيير كميتهاء بما يتضاسب وا لاوضاع 
الاقتصادية في الدولة , 





إن قيام المصرف المركزبي بفرض نظام | لاحتياطني النقديي | لإلز امي المحادل 
ل #٠٠١‏ من مجموع الود ائع الجارية يؤدي إلى:- 


اد حرمان المصارف التجارية من تكوين النقود . 
بس حص سلطة إصدار النقود في الدولة التي يمثلها المصرف المركزي» 
وهذ !ا يتفق مع ما نادى به فقهاء السلف. 


إن فرض نظام ! لاجتياطي النقدي الإلز امي المعادل ل 9٠٠١‏ من مجموع 
الود اشع الجارية» وبيع وشر اء شهاد ات الود انع المركزية و إصد ار شهاد ات 


| قر اض المركزي» والرقابة على المشاركات وتحديد لسبة الربج؛ ونسبة 
الشمويل» كلها وساشل تعطي المصرف المركزي» قدرة كبيرة في ١‏ لإشر اف على 
| لائتمان و السيطرة عليه» و التحكم في كميته و اتجاهاته» وهذ | سيؤدي بلا 


شك إلى التخفيف من حدة الدورات التجارية وبالتالي تحقيق | لاسشقر ار 


ا لاقتصادي. 


لر يمكن للوداشعم الجارية في ظل النظام ا لاقتصاديي الإسلامي ان تشكل 
سيولة نقدية يخشى منها على القتصادي لضالتها من جهة (حيث إنها ل 
تلقى ترحيبا من قبل افر اد الجمهور المسلم) وبها فرضه الإسلام عليها 
من قيود من جهة ثانية2» حيث اعتبرها الإسلام كنزا محرماء وتاكل قيمتها 


بسبب ضفريطة الزكاة من جهة نالفة , 


إن كلا من المصرف المركزي الباكستاني» و المصرف المركزي | ازير اني 
ينظم نسبة الارباج التي يسمح للمصارف التجارية باستيفائها على 
ا لاشكال المختلفة من التمويل هثل المرابحة» بيع السلم» الشراء 
بالتقسيط | لإجاره و المق ارعة» و المساقاة . ...الخ . 


الفصل الشامن 


خطو ات اسلمة النظم النقدية والمصرفية في دول العالم | لاسلامي 
وتجارب اسلمة النظم النقدية و المصرفيه في اين ان وباكستان 


كيفية الانتقال من النظام النقدي والمصرفني الريوبي - الذي يسود معظم 
اقطار العالم الاسلامبي ‏ الى النظام التقدبي والمصرفي ا لاسلاهي:.- 
لقد شار جدل غير قليل بين عدد من المفكرين ا لاقتصاديين المسلمين المعاصرين 
حول كيفية الانتقال من التظام النقدي والعصرفني الربوبي - الذي يسود معظم 
اقطار العالم الاسلامي الى النظام النقدي و المصرفي | لاسلامي» ويدور هذا 
الجدل حول | لاجابة على السو الى التسالي:- 
مل من لافضل الانتقال الى النظام النقدي والمصرفي الاسلاهي دفعة واحدة 
وبشكل كمامل؟ ام باتبساع سبيل التدرج و المرحليه؟ 
فيرى فريق من هن لاء المفكرين(( ) ان النظام الاسلامي (السيساسي و | لاقشصادي 
و القانوني و | لاجتماعي .. ...الخ ) كل مقر ابط | لاجز اء» وتطبیق اي جزء من 
اجن انه يهن امكانيات النجاح للجزء | لآخر في ميد ان التطبيق» بمعنى ان تطبيق 
اي جل ء من اجز اء النظام ا لاسلامي يقرب المجتمع ولو خطوة واحدة لحو الهدف 
(اسلمة كافة اجزاء النظام ) ويزيد من قدرته على تطبيق بقية الاجز اء ا لاخري 
ويرى هن للء المفكرين بان اقامة النظام النقدي و المصرفي ا لاسلامي» لا يحتاج 
الى التظار تحقيق المجتمع الاسلامبي العثاليل؟) 

ذلك ان نظام المشاركة فبي الربج و الخساره مثلاء ‏ لا يتطلب بالضرورة 

بيئة اسلاميه -كاملة» بل يمكن تطبيقه بنجاح حتى فني البلدان.غير الاسلامية؛ 
اذا ان تطبيقه مني البيئشه الاسلاهمية الواعية اخلاقيا والمتجهة نحوى العدالة 


يقوى النظامء ويمكنه من جنى ثمار اطيب وبوفرة اكبر. 





وس محمد ياقير الصدرء الينك اللاربوي في الاسلامءم ط(م) دان القتعارف 
للمطبوعات ‏ بيروث - (١.9‏ هل = 1947م ص1 
ممر شابراء نحو لظام نقدي عادل» ص ۳۰۲ 

>“ يتميز المجتمع الاسلاهني المثالي بتطبيق هبادئ الاخوة والعداله 
و الشن ام الصدق وا لامانة» وحسن المطالبةء وحسن الوقاء في المصاملات» 
و استهد اف الصالح العام من مباشرة الضشاط | لاقتصادي» وتحاشي المحظور ات 


كما يرى هئ لاء المفكرين ان من الخطا التحول الى النظام النقدي 
و المصرفي ا لاسلامي دفعة واحدة وبشكل كامل لان هذا ! لاسلوب في التحول ريما 
يخنق النظام كلهء ويسبب ضررا كبيرا للاقتصاد ومن ثم للاسلام, ولهذا فاتهم 
يرون ان عملية التحول يجب ان تكون تدريجية وعلى مراحل وخلال مدة كامية ل 
تطول بلا سيب مشروع» كما يجب ان تصاحب عملية التحول اصلاحات اخرى في 
المجتمع» ويقولون بانه لا شك فني مشروعية هذا التحول التدريجي» لان ا لاسلام 
غد امن بالتخاهم و الحكمة في تطبيق التعاليم ا لاسلادميه حيث امعطى الرسول صلى 
الله عليه وسلم القدوة هن نفسه في استخدام اسلوب التدرج والمرحلية في 
الدعوة (1 ), 

اما الفريق ا(خر فيوى ان التحول الى النظام الاسلامي يحب ان يكون 
كاملا وشاملا لكافة الفظم (السياسية والاقتصاديه والقانونية .......الخ)» 
ويرفهون حتى فكرة التحول الكامل لأحد اجزاء النظام» كالنظام النقدي 
و المصرفي ويرى هذ ا الفريق ان اسئمة النظام النقدي والمصرفني اى احد اجن اشه 
مع بقاء النظم | لاخرى» وعلق | لاخص النظام السيساسي غي خاضعه لاحكام الشريعة 
| لاسلامية» يجعل انجاز ات | لاسلمة في بد السلطة الجاكمة التي تستطيج القضاء 
على انجال ات | لاسلمة في أني وقث كما حدث لتجربة "ميت غمر " فيي مصر (۲)» حيث 
نسفت السلطة الحاكمة المصارف الشعبيه اللاربوية ودمجتها في النظام المصرفي 
الربوي لاسبساب سيساسية , 


س 


ات عمر شابر اء نحو نظام نقدي عادل» ص ۲۰۲ 
معيد الجارحيء نحو نظام نقدبي ومالني اسلامي» ص 1۲ 


۲“ استمرت تلك التجربة من منتصف عام 608 حتى منقصف عام 1١117‏ 
(احمد النجار» المدخل الى النظرية الاقتصادية بي المنهج الاسلامي ص 
14¥ 
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كما يرى هذا الفريق ايضًا بان تطبيق النظام الاسلامي هو قضية مو اقف 
عقائدية نفسية» فلى قبل مجتمع ما الموقف ا لاسلامتني المتمثل بقوله اا “اليه 
| لر الله" فانه سيكون مستعد! لقبول التطبيق الاسلامي كاملاء وبدون هذا 
القبول المبدفي» لا تستطيع اية مجموعة من الاجر اء ان تحول المجتمع الى 
مجتمع اسلامي فكل مجتمع فيي العالم ههما كان بعده او قربه من ۱ لاسلام يحتوي 
على عدد العناص انتي يمكن ان يقال عنها انها اسلاميه حتى في المجتمحاث 
الى اسمالية وا لاشقر الحية» وان وجود هذه العحلاص هنا او هناك لم يجعل من هذا 
اللمجتمعات مجتمعات اسلامية (1). 


اما نحن فاذا كنا نرى وجوب أسلمة النظم النقدية والمصرفيه في اقطار 
العالم الاسلادمي, كخطوة اولى نحى اسلمة كافة النظم فانقا مع القاشلين 
بالتحول التدريجيء وذلك للاسباب القالية :- 


١‏ - ضخامة حجم الديون الربوية الد اخلية و الخارجية التي ترزج تحتها معظم 
اقطان العالم | لاسلامي» وتصفية هذه الديون تحتاج بلاشك الى وقت طويل 


+ - ان مملية الاسلمة تحتاج الى اعادة تدريب ا لاطر الفنية العاملة في 
الجهان الصرفي على اساليب التمويل التي تتفق واحكام الشريعة 
| لاسلامية» وهذه العملية تحتاج ايضا الى وقث ليس بالقصيس. 


1# ا ن الحكمة والتعقل هما عماد التحول الاسلامي» قال تحالى "ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن؛ ان ريك هو 
اعلم بمن طل عن سبيله وهى اعلم بالمهتدين"(1). 





د | هنؤس قحفه ا لاقتصاد | لاسلامي» ص |8 


وت (الفحل: م98(). 
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خطوىات أسلمة النظم النقدية والمصرفية قي دول الحالم !لاسلامي التي ترى 
وجوب تجويلى نظامها النقدي و المصرغي الى النظام النقدي و المصرقي ٠‏ | لاسلامي 


ولتحويل النظام النقدي و الصمرخني الربوي» الى النظام الاسلامي لا بد 
من اثخاذ عدد من الخطور ات» الى جانب الاصلاح الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع 
ا لاسلاميء وهذه الخطى ات يمكن تلخيصها بما يلي:- 


)١( ا لاعلان عن عدم مشروعية الغضاحدة‎ - ١ 

ان راس المال الدقدي الذيي يحصل عليه المستثمر (صاحب المشروع 
| لانتاجي)» من الممول» يستخدمه لشراء المواد الخام, والعددء وا3 لات 
و لاستخدام الحمال و الموظفين» و لاستفجان المباني وا لار اضي» وهذه كلها يترئب 
عليها تغاليف» كذلك من المعروف ان اي مشروع انتاجي» لد بظهں ایر اده ا لا بعد 
اتمام عملية الانتاج» وبيع الوحدات المنتجة» كما ان الثمن الذي تباع به 
الوحد ات الملتجة مير معروف معرفة مؤكدة مسبقاء وقبل البدء بعملية الانتاج» 
الا ان هناك مخاطرة مبنية على تقديى ان يكون لمن البيع كاف لمو اجهة تكاليف 
! لانتاج» وتحقيق ربج» ١لا‏ ان هذا التقديس قد يتحقق وقد لا يتحقق» وهذا يعني 
أن الالتزام برد راس المال المقترض مع الفائدة,» لا يتفاسب مع الامر الواقع» 
فلد مبرر لالزام المستثمر بدفع الغائدة, اذا لم يكن هناك عائد ايجاببي لراش 
المال النقدي المستثمرء وادعام العكسء كما هى الحال فني النظام القائم على 
الفائدة» يتطلب ان ينظر الى راس المال اللقدي» على ائه اساسا منتجا للقيمة؛ 
مع إن ا لامر ليس كذلك. 





د عمل شابرا» نحو نظام نقدي عادل؛ ص ۲۰٤۲‏ 
محمد نجاة الله صديقي» لماذا المصارف | لاسلامية ترجمة رفيق المصري» 
المركن العالمني لابحاث الاقتصاد ا لاسلامي جامعة الملك عبد العزيل حدةء 
سلسلة المطبوعات بالعربية2 )1١١(‏ 601(ه - [118م) ص [[ + 168 556 . 
وسيرد هذ ! البحث فيما يلي ب.الصورة التالية: 
محمد نجاة الله صديقي» لماذ | المصارف الاسلامية» ص 


| لافتر اض الوحيد المعقول يشان المستثمر الذي يحصل على المال» هى انه 
يبذل ما في وسحه» لتحقيق الارياح» لان مكافاته تتوقف د انما على ذلك» الا ان 
امكانية الخسارة في المشروعات | لانتاجية» لا تنشا من مستوى التنظيم فحسب» 
بل من طبيعة اللوسط الذي يد ار فيه المشروع» نعم فقد يوصف التنظيم بانه سيء» 
إل اله لا يمكن ان يوصف بذلك !لا بعد وقوع الواقحة» اي في ضوء الخسارة 
الفعلية التي لحقت بالمشروع . 


اذن فليس من العدل تجاهل هذه الحقيقة» مندما يعطى التمويل أي يقرض 
راس المال النقدي لاستخد امه في مشروع انتاجبي ينتظر أن يحقق ارباحاء ولهذا 
فانه لا مسوم لتحديد عائد مضمون عندما تكون طبيعة الاشياء غير مضمونه» 
بمحنى ان راس المال النقدي» الباحث عن مائد ايجاببي هن خلال العمل, ‏ لا بد 
و أن يتحمل عدم الطضمان هذا. 


ففي النظام الربوي» عندما يتعرض المشروع ا لانتاجي» لخسارة ما فان 
المستئمى (صاحب المشوروع ا لانتاجي)» هو الذي يتحمل الخسارة» ويدفع الفائدة 
على راس المال الذي اقترضه من امواله الخاصةء وهذا ربما يودي الى عجل د افم 
او موقت يميب نشاطات المستشمر المستقبلية»وهذ | ا لاهن غين مادل طبعا من وجهة 
النظر الفردية» مثلما مى غير عادل من وجهة النظر ا لاجتماعية» فوقوع الخسارة 
ليس دليسلا قاطعا على وجود تنظيم سيء» ذلك أن هن طبيعة عالمنسا ان تفشل فيه 
بعض المشاريع الانتاجية احياناء ولهذ! غانه يكفى تحذي. المستلمرين بانهم في 
حالة فشلهم, لل يحملون على اية مكافاة على خدماتهم» و لا يكتسبون اية ارباج, 
وهذ | سيجعلهم اكش حذر ا وفطنة في المستقبل» اما ان يعاقبوا بسلج جزء من 
موجود انهم المثر اگمة في الماضي» فهذا ما يصعب تبريرهء وهذا ما يشجع اصحاب 
الثروات على التصرف كمقرضين» ومؤجرين اكثر مما يشجعهم على استثمان ثرواتهم 
استثمان!١‏ هباشر! في مشاريع خاصة بهمء أى استثمار! محير مباششرء بتقديمها 
ضمانات مقابل قروضء يحصلون عليها لقيامهم بمشروع ها. 


وعلى مستوى ! لاقتصاد الوطذي ككل» فان سحر الفائدة الثابت سيؤدي الى 
تدفق الثروة من المستشمرين الذين يتعرضون للخسارة (حيث ان هناك من يتعرض 
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للخسارة) الى داثينهمء ويصبح من شان الثروة أن تجلب مزيد ! من الشروة» في 
حين يجب على المستثمر الذي حصل على المال أن يجابه الظروف السيئة بتحويض 
خسائره من | لارباح التبي اكتسبها في الماضي. 


وهذه الثروة ا لاضافية المتدفقة الى الد ائئين» من المشاريح الخاسرة»؛ 
بصورة فائدة» لم تفشا من اية ثروة اضافية كونها استخدام راس المال النقدي 
الذي اقترطته هذه المشاريع فهل تحني الخساضر شيضا آخر سوى ان العملية 
| لانقاجية الخاسرة قد فشلت في تكوين شروة اضافية» وبهذ ا فان اعادة توزيع 
الثروة الموجودة لصالح ملاك راس المال النقدي امن غير عادل فاذا ها انحخؤنا 
هذا الظللم الملازم لنظام الفائدة بعين الاعتبان زاد توزيع الدخل والثروة 
سىء | وظلما مع هرون الزهنء وهذه الحتمية لا بد وان يترتب عليها اضعاف طبقة 
المستشمرين و المنظمين» وتقوية طبقة الممولين اصحاب رؤوس ا لاموال. 


اما في الفظام | لاسلامي» فان المودعين في حسابات ود اشع التوفيير اق 
الود افع لاجل» فانه يتعهد لهم بد لا من العاحد الثابت في صورة فائدة» بحصة 
نسبية مئ ا يتناج التي تحققها المصارف من استثمارانهاء اما المستشمرون 
ورجال ا لاعمال الباحثئين عن | لاهموال من المصارف» فيتعهدون لها بحصة نسبية من 
الارياج التي يحققولهاء فاذا نم تتحقق اية ارباجء فان المصارف تسترد 
المبالغ التي اقرضتها الى المستثمرين فقطه واذا ها آل المشروع الى خسارة ما 
نظر الى هذه الخسارة على انها نقض لحق براس المالء واستردث المصارف ما تبقى 
منه؛ وهذا يعني أن المصارف في النظام ا لاسلامي» لم تعد مقرضةء بل اصبحت 
شريكة في المشروع | لانتاجي». حيث انه من المعلوم انه يوجد عدة طرق ااستشصار 
امو ال المصارف على اساس المشاركة فيي الارياجح والخسائر» الا ان تنويح 
المصارف لاستشمان اتها يومن عافد | ايجابيا عليها بالجملةء بحيث يصبح 
المود عون و اثقين من حصولهم على عائد ايجابي. 


وبالغاء نظام الفائدةء وحلول نظام المشاركة محلهء يصبح العائد على 


ر اس المال النقدي الذي تقرضه المصارفهء ورد راس المال المقترض متوقفين كلية 
على انتاجية المشروع المنتظرء وهذا ها يدفع المصرف الى الحرص التام على فحص 


114 


المشروعء وتقدير انتاجيته المتوقعة (إ )» لاختيار المشروعات التبي تدر إعلى 
معدل للربج. وبهذا غان تخصيص الاهوال الاستثماريةء»' لا يعد هرتبطا بمقدرة 
المقترض على رد العبلغ المقترض وفاشدتهء بل يصبج مرتبطا بسلامة المشروع؛ 
و القدرات التنظيمية لشريك العمل» وبذلك تتدفق الاهوال الاستثمارية في 
| لاتجاهات التي ترشد اليها معد لات الربح المتوقحة» وتزول من عملية تخميص 
المى ارد التشوهمات الناجمة عن اسعاى الضائدة , 


ان اكبر خسارة يمكن ان يتحملها المستقمر الذي يحمل بر اس مال مشارك في 
الربح؛ تتمتل فيي انه يجد نفسه في النهاية» بلا اجر على خدماته التنظيميةء 
وان عدم نجاحه في المشروع» لن يترتب عليه اي سلخ لجزء من امو اله الخاصة؛ 
وتحويله الى صاحب راس المال النقدي كما هى الحال فضي القروض ذ ات الفائدة؛ 
وبالعقابل فان المشروع اذا نجح» در على الملظم ذات حصة هن الارياج 
المتحققة» حتى ولى كان معدل الربح قليلاء وبهذا نجد ان النظام الاسلامي» 
يلغي اي تحويل صاف للشروة من المنظمين الى اصحاب الثرو اث, ذلك بان | لاضافة 
الى تروة اصحاب رؤوس ا لاموال» الما تتاتى من الثروة الاضافية2, التي تولدت 
من | لاستخد ام المنتج لرؤوس امو الهم» وهذه الاضافة» يذهب بعضها لتعويض 
الخسائشن التي قد يتحملها رب المال» والباقي يبحتب اضافة صافية الى ثروة رب 
المال» اما اللحصص النسبية لاخصاب ر اس المال و المنظمين من الاضافة الصافية 
للشروة ا لاجتمامية» فتشيع في الاقتصاد النسبة المتوسطة للمشاركة في الريج . 
ويرى "عمر شابرا"(۲) انه في سبييل الغاء الفائدة» يمكن اتخاذ عدة 
حط ات وتتمثل هذه الخطوات في:- 
١‏ د توجيه الاغنياء و الفقر اء في المجتمع على حد سواءء الى العيسش البسيط 
الميسر» وخفض كل انواع ا لاتنفاق التبذيري» و الترفي» في القطامين العام 
و الخاص» الى ادنى مستوى ممكن لكي يزول» او يقل كثير! الطلب على 
المى ارد من اجل تغطية لفقات مين طرورية» او انماط معيشية باهظة 
التكناليف. اي ها يسمى با لاصطلاح المعاصص بترشيد ا لاستهلاك. 





5 أي دىإسة ما يسمى بالفكل | لاقتصادي المحاص "بالجدوى | لاقتصادية ". 


11۸ عمل شابراه نحو نظام نقدي عادل» ص‎ ٣ 
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ب - تشجيع المدخرات الفردية,» 
و استثمارها فبي الاطان الاسلدهي القائم على اساس المشاركة في | لارباج؛ 
لانتاج الطييات» و الخدمات المطلوية» لمواجهة الطلب على الحاجات لكل 


آفر اد المجتمخ و لاكين ممدد متهم , 





ا ١‏ ااا وك ا 





كما يقترح "عم شابر |"» عددا من الخطو ات» لاحداث التحول إلى النظام 
الاسلامي المبني على المشاركة خلال عملية الاسلمة التدريجيةء لاقتصاد 
البلد ان الاسلامية» وهذه الخطوات يمكن تلخيصها بما يلني:-(١1):-‏ 


١‏ - الطلب من المنشات الضردية و الشركات» ان تزيد من قاعدة المشاركة زيادة 

ب - تشجيع انشاء المؤسسات المالية المناسية. ومصارف الاستثمان لاتاحة راس ' 
المال المخاطر للقطاع التجاري والصناعني والزرامميء من اجل القيسام 
بالاستثمارات الضرورية حيث تقوم تلك المؤسسات بتوفير فرص الاستثمار, 
للمدخرين الذين هم غير قادرين على ايجاد فرص مربحة من الاستثمان 
المباشر او غير قادرين على معرفة الشركاء المضاربين من اجل استلمار 
مدخر اتهم استثمار! مريحا. 


ا تقليل سلطة المصارفه فاذا ما سمح للمصارف الاسلامية» أن تظل مصارف 
خاصة» فيكون من المرغوب فيه» اتخاذ عدد من الاجر اء ات للحد من سلطتهاء 
وتتمشل هذه | لاجر اء ات فيما يلي:- 


١‏ د اقامة قاعدة مشاركة كبيرة وعريضة لهاء على ان لا يكون الهدف من 
ذلك ثقويتها على مواجهة العقبات فحسبء بل ايضا توزيع سيطرتها 
على قطاع اجتماعي اكبر واعرض. 





1“ عمر شابر ا» نحو نظام نقدي عادل» ص ۱۳۰ + (١55‏ , 


٣‏ س الا يسمج لعائلة واحدة» او لمجموعة عائلات ان تمتلك اكثشر من حد 
اقصى معين من مجموع الاسهم , وهذا الاجراء بلا شك سيؤدي الى 
تنويحم الاستثمان والقضاء على الاحتكاى ا لاستشماري في مجال 


و احد . 


م - هدم السماج لاعضاء مجلس ١‏ لاد ارة» او لاعطضاء الجهان | لاد اري فقي 
المصارف» بان يكونوا اعضاء مجلس ادارة أو مديرين في ملشآات 
أخرى» لتجنب تركيز السلطة في المجتمح , 


فهذه الاجراءات» تساعد بلا شك على توزيع القوة الاقتصادية الثني تتمتع 
بها المصارف» وعلى الحد من شركين اللروة في ايدي اسر قليلة» فاذالم يتم 
اتخاذ هذه | لاجر اء ات» فان المصارف الاسلامية» التي تعمل في اطار المشاركة» 
قد تمبح ذ ات قوة اكبر من المصارف الربوية نفسها. 


+ ا زيادة رأس مال المشاركة على مستوى !.لاقتصاد ككل:-(1) 

ان زيادة راس مال المشاركة» يساعد بلا شك على تعبشة الموارد المالية 
المعطلة» بتزويد المدخرين الراغبين فني استثمار امو الهم المدخرة» وخاصة من 
يمقت منهم الرباء بفرص لاستخد ام مدخر انهم استخدامصا منتجاء مما يؤدي الى نشر 
ملكية المنشاة في المجتمع و الحد من تركيز الشثروة» على ان الخطوة الضرورية 
| لاخرى المتممه لهذه الخطوهء هي اعادة تنظيم السوق المالي على اساس اسلامي 
بعيد عن المضاربات» بحيث تشديس قيم: | لاور اى الماللية من الاسهم و السند ات 
تغيرا رشيداء طبقا لما تمليه العو امل ا لاقتصادية وليس على اساس متقلب» وتحث 


قوى المضاربة الحادة غيى الرشيدة . 


لقد اجمع اكثر الاقتصاديين على ان نلام المشاركة مع القرض الحسن» 





- عمر شابر ۲ نحو نظام نقدي عمادل» ص۵٠٠۲‏ . 
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الذي يعتبس البديل الاسلامني للنظام المصرفبي الحاليء القائم على الفائدة 
بحقق العديد من المزاياء و التي من اهمها ما يلي:-(ا ) 


ان مشاركة المصرف للمستثمرين فقي نشاطاتهم | لانتاجية يدفع العصرف لان 
يجند خبرته الفنية» في البحث عن افطل مجالات الاستفمار» وبالتالي 
اختيان المشروعمات التي تدر احبر قدى ممكن هن الربح» وبذلك يتعاون ر اس 
المال» وخبرة العمل في تنمية الإقتصاد الوطني» وهذ | بنطبيعة الحال» 
يثفق مع التوجه ا لاسلامي في الحفاظ على راس مال المجتمع» وحسن 
استخد امه» فالمصرف اذ يشارك بخبرته» وعلمه» يحفظ ثروة المجتمع من 
التعرض لاي تبديد» نتيجة عدم تو افر الخبرة لدى مستثمر لا تتوافر لديه 
المتطلبات العلمية» والنظرة الفاحصة» التي تحميه اثلاء ممارسته 
لعمله» بالاضافة الى أن مشاركة المصرف بخبرته» فيها رعاية وحماية 
للمستئمر من مخاطر كان من الممكن ان بقع فيها لو لا مشاركة المصرف 
له» وفي هذه المشاركة» ضمان لنجاح المشروعمات» التي اقترض من اجلهاء 
ومز اوجة بين العلم و الجهد» تلك المز اوجة التي تخفف من العبء المادي 
عن المقترض واقامة علاقات اوثق بين المصارفه و اصحاب المشاريج , 

ان المودع الذي يودع ماله» في مصرف اسلامي» يثينى نظام المشاركة في 
| ادرباج والتسائشرء سوف يحصل على الربج الحادل» الذي يتكافا مع الدور 
الذي اداه ماله في التنمية الاقتصادية» وفني هذا تشجيع للمسلمين على 





غريب الجمال» المصارف وا لاعمال المصرفية في الشريحة الاسلامية 

ي القالون» د ار الشروق؛ بیروت ۱۹۷۷ ص ٠ع‏ / ١لا‏ 2 ٣ + ٤٣۲‏ , 
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ايداع اموالهم لدى المصارف ا لاسلاميةء ودوام استثمارهها بىاسطتهاء كما 
ان فيه ربط للمسلمين بعملية تكوين راس المال,ء كما آله ففني حالة 
المشاركة» يشترك المصرف في اد ارة المشروع» وبذلك تتجمع خبرة وموهبة 
العصرف و المنظمء لدفح المشروع» وزيادة التاجيتة»ء لان نظام المشاركة 
يحرلك باستمر ار اهتمام المقترض المستثمر باد اء المشروع و الجازه» وبذلك 
تلتقي مصلحة الطرفين ويعملان معا على زيادة الثروة لكل منهماء لاله 
كلما ناد انتاجهماء زادت حصة كل ملهما. 


ج - أن المصرف بامتباره احد الاجهزة العاملة» يتكبد مصاريف ونفقات علد 
قيامه بحملهء وفي النظام المصرفي الزبوي» يتم تغطية هذه المصاريف 
و النفقات عادة» من الخرق بين سحن القائدة الدائنة والمديئة. اما في 
المصارف | لاسلامية , فان تغطية هذه المصاريف و الشفقات» لن يتاتىي | لا 
عن طريق عائد استثمار اتها التي تكون المصدر الاكبن لتغطية هذه 
المصاريف» وهذ! ها يجعل المصرف الاسلامي أكثر حرصا على استكشاف 
مجا لات الاستثمار التي تعود على المصرف بالربج المجزي» وعلى المجتمع 
بالنفع العام , 


د د ان المصرف الاسلامي» لا ينظر الى الفاحدة على انها المؤشر اااساسي 
لنتحديد الكفاية الحدية لس اس المال ( )» ولتوجيه ) لاستشمان دائما بل ان 
المؤش 1 لاساسي لديه هو الربح بجانب الاعتبار ات الاجتماعية | لاخرى. 
المرتبطة ارتباطا وئيقا به» وبالاقتصاد» مثل: التوظيفف ورفاهية 
المجشمع» و احتياجات المجتمع !ا لاسلامي من الالتاج همثلة في مشروعات 
د ال بلد ان العالم ا لاسلامي» وبهذ | يساهم نظام المشاركة مساهمه فعالة 
في النهوض ياقتصاديات العالم الاسلامي. 





ت الكفاية الحديه لراس المال:- هبني عبارة عن تعادل ايراد الوحدة 
| لرضافية من راس المال» مح نفقة التاجهاء وعند نقطة التعادل هذهء 
يتحقق اقصى ربح ممكن ويصل المشروع الى حجمه الامثل. 


YY 


هد في ظل نظام المشاركة» يصيح كل من المصرف والمستثمرين2ء قادرين على 
مواجهة | لازمات بصلابة» وعدم التاثن بهاء الامن الذي لا يكفله نظام 
الفاشدة» وقولنا بان النظام القائم على المشاركة اكثر استقرارا مئ 
اللظام القائم على الفائدة» اهر اعترف به العديد من اا لاقتصاديين 
البارزين فبي الغوب» مثل "هضربي سيمونس" ا لاقتصادي بجامعة شيكاعو» حيث 
كان هن رايه ان الكساد الكبيس الذي حدث فني الثلاثيفات قد سببته 
تغيرات الثقة التجاريةء الناشئة عن نظام الفائدة غير المستقرء كما 
ں ای بان خطر | لاضطر اب | لاقتصادي يمكنئ خفضه الى ادنى مستوى ممكنء اذا 
لم يتم ا لاقتر اض بفائدة؛ ى لا سيما ا لاقت اض القصيس ! لاجل» واذا ها 
تمت ا لاستثمارات كلها على اساس المشاركة , 


و - ان نظام المشاركة يحقق عدالة فيي توزيع العائد» وذلك لان نظام 
المشاركة في الفقه ا لاسلامي يقوم على قاعدة "الغرم بالغلم" قفي حالة 
نجاح المشروع يوزع الربج على كل من صاحب المال و العامل وفني حالة 
الخسارة» وعدم نجاحج المشروعء فالخسارة الثني يتحملها العامل الشريك» 
هي فقداله الاجر على خدماته التني قدمهاء وجهوده التبي بذلهاء اما 
خسارة صاحب المال» فتكون من ماله وقني هذه مطلق العدالآء ففني خسارة 
صاحب المال لماله حين فشل المشروع» لم يمبح هى الطرف الوحيد الخاسرء 
انما يشاركه الخسارة شريكه الذي تتجلى خسارته في فقداله الاجر على 


خدوماته 


با لاضافة الى ما سبقء» فان نظام المشاركة يوقف ابي تحويل للثروة الى 
اصحاب رووس | لامو ال» مقابل استخداهمهء فالثروة في النظام ا لاسلاهمبي لن تجلب 
مزيدا من الثروة لاصحابهاء الا عندها يؤدي استخدامها فعلد الى تكوين ثروة 
اضافية» وبهذا لن يكون هناك تاثير سبي على توزيع الدخل والشروة في 
المجتمع» كما هى الحال فبي نظام الفائدة: وبذلك نجد أن نظام المشاركة يساهم 
في الحد من تركين الشروة» وفي تقليل التفاوت بين الاضراد في الشروات 
و الدخول , كذلك فان عائد المشاركة اكثس وفرة من عافد الفائدة الحابت هما 
سيتضح في مبحث تجارب اسلمة النظم النقدية والمصرفية في ايان وباكستان),. 


Yt 


! لامر الذي يعود بالنفع على المصرف وعلى الهودعين» ويساعد المصرف على تغطية 
كافة مصاريفة في وقت اقل, 


+ - تصفية الدين العام )١(‏ 
تعانبي الب اقطان العالم الاسلامي في الوقت الحاض من مخاهة حجم 
ديونها الخارجية وىالتني أصبحت تشكل نسية كبيرة من ناتجها المحلني | لاجمالي 
ومن جملة صادراتها كما يتطح من الجدول التالبي الذي يبين بعض مؤش ات 
المديونيه للاقطان العريية كمثال للاقطان ١‏ لاسلامية 
مؤشرات المديونيه الخارجية 
للاقطار العربية 
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كما اخذت القروض المحليةء صفة دائمة في اقتصاديات تلك الدول» لمساعدة 
حكومات تلك الدول على مواجهة نفقاتها الاعتيادية وطبعا فان هذا الوضعم لن 
يستمس فني المجتمع ا لاسلامبي؛» لسبب بسيط هى ان حظر وتحريم الفائدة» لن يثرك 
هجا لا لتمويل الدين على اساس القائدةء كما ان تمويل عمليات التنمية سياخة 
اتجاها آخرء هى المشاركة واققسام الارباج. 


و لاد شك ان الدين العام في الوقت الحاضر» يربك الدولة التي اختصارت 
التحول الى النظام المصرفي ! لاسلامي» ويجعلها عرضة للمشاكل» فكيف يمكن 
للمصرف المركزي في مثل هذه الدول ان يتعامل هع هذه المشاكل» و السؤال هنا 
أنه كيف يمكن تصفية الدين العام؟ 


فالنسبة للمقرضين المحليين» يمكنهم ان يختاروا بين الحصول اما على 
شهادات استثمار عامة» اى شهاد ات اق اض حكومي» بد لا من السنداث ذال الغائدة 
الشابتة التني يحملونهاء وفي حالة شهادات الاقراض الحكوهي؛ يمكن تعديل تاريج 
استحقاق شهاد ات القروض بحيث يتمكن صغار المدخرين من حملة السندات» من 
تصهفبة شهاد اتهم» بوقت اقصر من بار حملة السندات» هع تصفية حقوق اولشك 
الذين يفطفون شهاد اث القروض على شهاد ات ١‏ لاستثمارء خلال فثرة زمنية معقولة؛ 
مع ا لاخذ بعيئ الاعتبارء قدرة الحكومة على السدادهء وقدرة الاقتصاد على 
استيعاب الفائض النقدبي الجديد من الاموال,. 


ويقترح البعض تحويل قيمة سندات الدين الحكومني الخاصة با لامنياء و التي 
لم تحول الى اسهم استثماريةء الى قرض حسن للحكوهةء من ا لاغنياء وتسدد خلال 
مدة سد ادها | لاصلي» ودون فو ائد» اى تحدد مدة سداد جديدة؛ اما ديون المصارف 
على الحكومة» فيمكن تسديدها من رصيد | لاحتياطي اللقدي |١‏ لالىز امي المفروض على 
الود ائع الجارية . 


اما فيما يتحلق بالديون الخارجية» فيمكن | لاختيار بين سد ادها بشكل 


تدر يحي» او تحويلها الى تمويلى بالمشاركة في ا لارباج وقبي نفس الوقت» يجب بذل 
كل الجهود الممكنة لمنع الحصول على قروض خارجية جديدة» على اساس الضاشدة» 
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وبالرغم من أن لهذا الوضع آثار! كبيرة علبى ا لاقتصاد الوطني» و لا يكون 
دائما متاحاء فيكون العلاج الوحيد الممكن هى التعاون الاسلاهمي الكاملء 
لمساعدة الدول الاسلامية التي ترزح تحت اعباء ديون خارجية» واعداد برنامج 
لتنظيم اقتصادها و استبد ال ا لامو ال الاجنبية المقترضة من مصادن غير اسلاميه 
بتمويسلات المشاركة في | لارياج من مصادر اسلامية» وزيادة الهبات و المساأعد اث 
التي تقدمها الدول ا لاسلامية الغنية الى الدول الاسلامية الفقيرة» وبهذا 
تجد الدول الاسلامية التي تعاني من ضخامة ديونها الخارجية» مخرجا لها من 
ازمثها اثناء عملية التحول وا لانتقال. 


كما يمكن للدولة الاسلامية ان تحصل على موارد مالية» عند قيامها 
باعادة توزيع الملكية الصناعية بين القطاعين العام و الخاص» وتستخدم جزء! من 
تلك الموارد لنمفية الدين الحام تدريجياء على ان يلازم ذلك قيام المصرف 
المركزي باتباع سياسة نقدية تهدف الى ضبط معدل التوسع اللقدي للحفاظ على 
مستوى الاسعار» كما يمكن للدولة الاسلامية ان تستخدم ما يبقى من تلك 
المو ارد في دعم استثمارات الحكومة , 


۽ - الاصلاح ا لانتاجي( ) 
ان تد ميم النظام النقدي و المصرفي | لاسلامي» يحتاج الى ان يتجه دور 
الدولة الاستثماربي الى وجهتين مستقلتين:- 


| لاولى:-العناية باستغلال الثروة المعدنية» وتوفير الطيبات العامة» ودور 
الدولة في هذ | المجال يمكن ان يقتص على مؤسسات القطاع الخاص» تحت 
اشر افه الدولة» او أن يمتد الى انشاء مؤسسات حكومية انتاجية» حسب 
متطلبسات الكفاية !ا لانتاجية . 

الثانية : دوي الدولة كمستثمر فني القطاع الخاصء وهذا الدور لا بد وان يكون 
محكوما با لاهد اف التنموية» والتبي ترتبط بتشجيع قيام أنماط معينة من 
النشاط | لاقتصادي» او حفل النمق الاقتصادي بصفة عامة؛ وافطل وسيلة 
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YY 


لتحقيق هذا الغرضء هي ان تفتح الحكومة حسابات استشمارية لدى 
المصرفالمركزي» وقيام المصرف المركزي بتوجيه حصيلة ما فيها من مى اود 
الى انشطة اقتصادية معيدة» وفقا للاهداف التنموية العامةء عن طريق 
المصارف | لاعضاءع, 


اما الموارد التي تفطل الدولة توجيهها لرفع هعدل النمى ١‏ لاقتصادي 


باكمله» دون ان يقتصر ذلك على نشاط اقتصادبي معينء فيمكن توجيهها عن طريق 
يام الدولة بشراء شهادات الود اشع المركزية العاهةء ويحتاج ذلك التوجه الى 
ان تقوم الدولة بتسليم ملكية مؤسساتها الانتاجيةء فيما عدا تلك التحي تعمل 


غي مجال الشرو ات المعدنية و الطيبات العامة» الى القطاع الخاص عن طريق بيع 
حصصها فيي تلك المؤسسات تدريجياء بعد وضع همايلزم من ضمانات تشريعية» 
لاستمر ار نلك الموسسات في نشاطها دون توقف اى تباطوء 


- التحويل التدريجني لكافة المؤسسات المالية الربوية»ء الى هؤسسات هالية 
مشاركة في ١‏ لاربساح» سو اء كانت تلك المؤسسات محلية او اجنبية .)١(‏ 


و افضل طريق لانجان هذا التحول» هو تعكين جميع المؤسسات الصالية من 
تخفيض اصولها وخصومها الربويه بنسبة محيضة؛ وزيادة اصولها وخصومها المشاركة 
فضي الربح و الخسارة زيادة مقابلة لنسبة التخفيض» وحتى يتم التحول الكامل 
خلال هدة زمنية هتفق عليها. وقد يسمح فنبي المرحلة ا لاولى» للمؤسسات المالية, 
ان نلجا الى ا لاساليب البديلة» بشرط ان يكون مناك ضمان» بان تقل اهميتها 
تدريجياء ويحل محلها بشكل متز ايد اساليب استثمارية افضل كالمضاربة» 
و المشاركة» وقد لا يكون كافيا ان تلغى الفائدة. هن معاملات المؤسسات 
المالية» بل قد يكون ضروريا تحويل نظرتها الشاملة» للتاكد من الها تساهم 
مساهمة ايجابية في تحقيق أهد اف ١‏ لاسلام الاقتصادية الاجتماعية» ومن الها لا 
تزيد من حدة | لاختلا لات | لاجتماعية الاقتصادية , 

ويدخل طمن هذه الخطوة, تحويل العصارف التجارية الى مصارف اعمال ونقطة 





۲۰۷ » ۴۰۹ عمو شابراء نحو نظام تقدبي عادل, ص‎ n 
. 1۲ معبد الجارحيء نجى نظام نقدي ومالي اسلامي» ص‎ 


1Y4 


البدء ني هذا السبيل» قيام العصرف المركزيي بصفته ممثلر للسلطة النقديةء 
باتخاذ الترتيبات ى! لاجىراءعات الخاصة بتدريب الموظفين» العاملين في المصارفه 
على وسائل عمل النظام الجديد وتعريفهم باهدافهدء ويمكن تحقيق ذلك عن طريق 
نيام المصرف المركزي (عمثل السلطة النقدية ) بعقد دورات مركزةء للموظفين 
وتقييم المشروعات» ومتابعة تففيذهاء وحل المشاكل الثني تحترض رجال ! لاعمال, 
كما يلزم ايضا اعادة النظ في التنظيم الاد اري» والقنبي للمصارفه لجعلها 
تتلامم مع الاعمال الجديدة غقد يكون هن المناسب مفلا» تخصيص الدو اشر 
الفنية» وفقا لنوع الاستثمارء تجارياء أو صناعيلء أى زراعياء وقد يفطل 
البعض الفصل اداريا بين تقييم المشروعات من جهة» ومتابعتها من جهة اخرى, 


+ 4 التحول التدريجي الى نظام ١‏ لاحتياطي النقدي ا لالزامني الكلني:-(١1)‏ 


وذلك لتمكين السلطات الفقدية مئ السيطرة على الود افع الدشتقه وحتى 
تمبح الجهة المنتجة للارصدة الحقيقية» والتحول الى نظام | لاحتياطي النقدي 
الكلي» لا بد وان يتم تدريجياء ذلك لان التحول الفجائي» من نظام | لاحتياطي 
النقدي الجزفي» قد يودي بالموقف المالي لبحض المصارف الى الحرج» وقد يؤدي 
ببعضها الى | لافلاس» لذلك وجب التدرج في التحول» و اعطاء المصارف التجارية, 
الفروض الكافية لتصفية الودائع المشتقة عن طريق عدم تجديد القروض الممنوحة 
للعملدء وا لامتناع عن تقديم المزيد منها. 


على ان التحول الى نظام الاحتياطبي النقدبي الالزامي الكلني سوف يؤدي 
الى التقليل من عرض النقودء اقلا ا خطيراء اذا ها بقيت كمية النقود 
الحكومية على حالهاء وهذا بلا شك سيسبب انكماشا لا داعي له في الاقتصاد 
الو طني» لذلك فلا بد من تعديل عرض النقود بالزيادة» وبالقور الكافني لمنيع 
حدوث الكماش نقدي خطير» ويتم ذلك عن طريق انبدعء في فتج حسابات الودائع 
المركزية لدى العصارف التجاريةء بعد أن يوضع لتلك المصارف القو اعد؛ الو اجب 
اتبساعها عند استثمارها لتلك الود ائع . 
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لخدا 


۷ - اصلاح الفظام اللضرييي:-(١)‏ 


ان اصلاح النظام الضريبي» يسامد دون شك على الاساع في عملية 
| لاسلمة» ذلك أن وحود نظام ضريبي غي رشيد يحول حتى ا لارياجح المكتسبة يطرق 
شرعية الى نقود سوداء (۲) وبد لا من اجتذ ابها الى استخد امات منتجة من خلال 
زيادة راس المال وا لاحتياطيات» فان اصحابها يقومون بتهريبها الى الخضارج» 
و الى استخدامها فني الاستهلاك التبذيريي» والترفي» وهى ها يستنكره الاسلام. 


ونظرا لان النظام المالي الاسلامي دعامته الزكاة» و لان منطق العدالة 
الضريبية يجعل ضريبة الدخل افطل إنواع الضرائب من حيث امكانية تطبيق درجة 
معقولة من التصاعد في معد لاتها فان اعتماد الدول الاسلاهمية» في ايراد اتها 
على الضر اشب غير المباشرة (الرسوم الجمركية؛ رسوم الانتاج)» بجانب | لاقت اض 
من المصرف المركزي» ومن الجمهور» فان كل ذلك يحتاج الى تغبيس جذري. 

و الخطوة | لاولى في احد اث التغيين المنشودء هي اعداد نظام مفمل وشامل 
لضراثب الدخل و الشروة» بحيث يتم دوريا قيد التغين الطارئءء على لو ات 
الهو اطنين» ودخولهم» كما يحب ان يتم تحصيل ض اشب الدخل بقدن حاجة الدولة . 

ى لا شك أن مثل هذا الاصلاح فني النظام الضريبي» يحتاج الى اعادة تدريب 
للموظفين الحاهلين في داشرة الضراشبء وتجهيز هؤسسات الضراشب بالمعدات 
وا 3 لات السلازمة» وخصوصا الجاسبات | لالكثرولية» وتحديل التشريعات الطريبية» 
لتتلاءم مع عمليات جمع وتوزيع الزكاةء وفرض الضرائب بالقدى الذي تحتاجه 
الدولة» وبالطريقة التبي تحقق العدالة الضريبية المنشودة, ولما كان اصلاج 
النظام الضريبنيء يحتاج الى وقت طويل لتطبيقهء واحد اث التخيير المطلوب في 
اللموسسات الضريبية» فان من الى اجب البدء به قبل غيره . 





ف عم شابر |» نحو نظام نقدي عادل» ص ۲۰۵ 
معبد الجارحي» نحق نظام نقدي ومالي اسلامي» ص (» 


3 النقود السود اء :- هي عبسارة من النقود النائجه عن التهوب الضريبي, 


إ ۾ - الشروع فبي انشاء عدد هن المؤسسات المالية المساعدة لتسهيل توظيف امو ال 
: القطاع الخاصء ودعم عمليات المصارف القتجارية :-(1) 

وتلك المؤسسات يمكن ان تضم انماطا مختلفة من المؤسسات المالية» مثل 
مصارف ا لاستثمار» وا لاتحاد ات | لافتمانية» و الجمعيات التعاونية» ومجموعة 
اخرى من هؤاسسات ادارة ا لاستثمار حيث تقوم تلك المؤسسات بتعبفة المدخرات من 
خلال اسهم راس المال» وود ائع المضاربة» كما تتولى ادارة ا لاموال الخاصة 
التي يودعها لديها عملاؤهاء ومساعدة اصحاب المشاريع من افراد اى شركات في 
الحصول على تمويلى المشاركة» او المضاربة» وبذلك تلعب هذه المؤسسات» دور 
الوسيط في مساعدة المدخرين على ايجاد سبل مربحة لمدخر اتهم» ومساعدة اصحاب 
المشاريع على الحثونر على | لامو ال لشوسيع منشاتهم» كما تقوم هذه المؤسسات 
با لاشت اك مع المصارف التجارية» وبورصات الاوراق المالية بعد تنظيمها 
بتامين المكونات الرئيسة لسوق مالية اولية وثانوية فعالة في النظام 
| لاسلامي» وقد يكون من الطضروري انشاء المزيد من المؤسسات الاشتمانية 
المتخصصة (۲ )» وللاحتر از من الشلاعب» تخضع حسابات الشركات التبي تمولها 
المؤسسات المالية غير المصرفية» لمراجعة عشوائية من قبل هيئة مراجعة 
| لاستشمار» كما تراجع الهيشة ايضا حسابات العملاء» المحالة من المؤسسات 
المالية غير المصرفية بصفة خاصة» و لا سيما العملاء» الذين لا تطمئن الى ها 


یصر‌حون به من ارباج , 


و لاز الة احتمال ان يؤدي انشاء المؤسسات المالية غير المصرفيةء الى 
تركيز الثروةء فانه من الممكن اتخاذ عدد من الاجراءات اهمها:- 
1 | زيادة عدد المؤسسات المالية غيس المصرفية» وعدم السماح لاي منهاء 
بالتوسع اكثر مئ حجم معين يحدده المصرف المركزي, 
ب - تقديم التمويل اللازم لحدد كبير من اصحاب المشروعات دون ان يتجاوز 
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۳“ تقولى هذه المؤسسات المقتوج الشاؤها تقديم سلف المضاربة» والقروض 


الحستة الى صغان للق ارعين و الحرفيين و العاملين في الملاعات الصغيرة» 
وسائقي الشاحنات وسياراث ا لاجرة ممن يحتاجون الى تشجيع ودعم. 


1A1 


هذا التمويل الممقوح لاي منشاة أو اسرة الحد الاعلى المحدد منهواردها. 
عدم السماج لهذه المؤسسات بتملك هقدإن من | لاسهم» يمكنها من السيطرة 
على اي منشاة من المنشات, 


هم- توزيع رأس مالها الخاص على اساس عريض» حتى لا يون لاي فرد اي اسرة 
هيمنة على هذه المؤسسات, 


٩‏ ا زيادة نسبة ىراس الهال الى القروض زيادة كبيرة» لتغييى طابع ا لاقتصاد في 
الاعتماد على القروض(1), 


ويتم ذلك عن طريق الطلب من كافة المنشآت» سواء كانت شركات مساهمة او 
شركات اشخاص او منشاآت فردية» ان تزيد تدريجيا نسبة راس مالها الى تمويلها 
العلي» وان تقلل من اعتمادها على القروض الى الحد الذي يمكن عنده سد 
حاجاتها التمويلية من راس المال الثابت(2)7»ء والمتحرك(۴)» من اموالها 
الخاصةء واذا ما تطلب الام تحويل الشركات الكبيرة الى شركات مساهمةء وجب 
تشجيع هذا التحويل وتسهيل سبل تحقيقه , 





, ۴۰۵ ۲ ۲۰۲ عمل شابراء نحو نظام قدي عادل» ص‎ ١ 


٣د‏ راس المال الثابت:- 
هو الذي يستخدم عدة مر ات في ا لانتاج كا 3 لات و المعد ات, 


۴ راس المال اللمتحرك:- 
هى الذي يستخدم مرة و احدة في ١‏ لانتاج» كالمو اد الخام و اللوقود , 


ها 


ولشن كان الهدف البعيد المدي لكافة المنشآت هى تحويل التمويل الى تمويل 
بالمشاركة» الا" انه يسمح لهذه المنشآت بانوصول المحدد الى اساليب تعويلية 
بديلة» سالتعويلى التاجيري(1 )» والمزاد ا لاستثماريي(4)9 والبيع المؤجل8). 





3 التمويل التاجيري:- 
اتفاق قطحبي لاىجوع فيه بين المصرف» وعميله 
يؤجره للثاني لمدة طويلة أى متوسطة,) ويحتفظ المصرف بملكية | لاصل» 
ويكون للعميل الحق الكامل في استخد ام ا لاصل2» مقابل دفع اقساط ايجارية 
محددة» وفي نهاية المدة المتفق عليها يعود الاصل الى المصرفه وربما 
تضمن اتفاق التاجير خيان | للعميل بشر اء الاصل من المصرف عند انتهام 
مدة الاجارة 





ي فيه الاول اصلا ما» 


¥ الم اد ا لاستشماري:- 
احد انواع التمويل يقوم فيه مصرف واحد اى عدة مصارف باعداد دراسة 
مفصلة لجدوى مشروع هاء ومنح التمويل المطلوب لهذا المشروع, الأعلى 
مزايد ومن المحتمل ان تعبن هذه المز ايدة عن ثلالة عناص هي: الشهرة 
التجارية لتصميم المشروع؛ وتكلخة اعد اد دراسة الجدوى» وقيمة ندرة راس 
المال» ومن الممكئ دفع مبلخ العطاء في شكل اتقساط متفق عليها خلال مدة 
محددة والتزام الم ايد بالمبلغ المتفق عليه الشز اما مستقلا لا يتا 
بىربحه او خسارته , 
2 البيع المؤجل:- عملية بيع بثمن مؤجل (سواء كان في شكل دفعة واحدة اق 
دفعات)» و لا نحتاج مني البيع المؤجل الى ! لاشارة الى هامش الربح الذي 
يمكن أن يحصل عليه الموردء والبيع المؤجل عنصره الاساسي الذي يعيزه 
عن البيع العادي هو الدفع المؤجل . 
(عمں شاب ۱» نحو نظام نقدي عادل»؛» ص ۲۲۳ ›» ۲۲۸ + 15٠١‏ , 
محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في اطان العمل الاسلامي») ص 


lot 


A 


٠‏ - الغاعم الفاكدة من هرؤسسات ١‏ لافتمان المتخصصة (( ) التي تشوف عليها الدولة 
وتعمل في مختلف قطاعات | لاقتصاد الوطنبي(1): 

وطبعا فان هذا | لاجر اء» لا يتطلب تقديم قروض بلا فوائد لان هذا 
معناة» اتاحة اهوال مجانية لهن لاه المحظوظين» مما بيترتب عليه» او ينجم عنه 
| لاسر اف في استخد ام هذا التمويل وتركيى اكش للئروة» فهذه العوارد التي 
تديرها تلك المؤسسات مي امانة اجتماعية» و استخد امها بكفاية» وطبقا للشتعاليم 
| لاسلامية يمدل واجبسا اجتماعيا. 





1“ الموسسات | لائتمائية المتخصصة:- هي مؤسسات تتخصص في تمويل قطاعمات 
اقتصادية معينة مثل المصارف الصناعيةء والمصارف التجاريةء والمصارف 
العقارية , 


۲“ عمر شابر ا» نحق نظام نقدي عادل؛ ص ۴۰۹ 
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اسلعة الفظم النقدية و المصرفية في كل 
من باكستان و ایر ان 


)1( )٤1(-: باکستان‎ 


همنذ قيام دولة باكستان عام 1۹4۷م» وفكرة اسلمة النظام الاقتصادي 
الباكستانبيء تتردد بين الظهور وا لاختضاء» حتى جاء تكليف رفيس الدولة 
الباكستانيء لهجلس الفكر | لاسلامي في ٩/۲٩‏ /۹۷۷٠م»‏ باعد اد دراسة تفصيلية» عن 
النظام | لاقتصادي و المصرفي ا لاسلامني وتقديم تقرير بذلك. 

وفي تشزين تاني 1141707م2 انختان مجلس الفكر | لاسلامي لجنة من كبان مهام 
| لاقتصاد» ورجال المصارف وا لاعمال» كلفت بوطح ' التقرين المذكور» واللذي 
اعثمده مجلس الفكرء بعد اعداده في ۱۰ ۰٩۳۱۹۸۰/۷‏ ئم قام مصرف دولة بساكستان 
بتشكيل عدة لجان عملء من المؤسسات المالية» لتقييم آثار اسلمة النظام 
النقدي ى المصرفيء كما شكلت لجلة عليا من كبان المسؤولين في المصارف الخمسة 
العؤممة»ء لاعداد الخطوات العملية اللازمة لتطبيق النظام الحصرفي الاسلاهي, 
وفي نفس الوقت قام كل هصرف على حدة باجراء دراسة تحليلية لكل خطوة قبل 
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محمد سويلم» اد ارق المصارف التقليدية و المصارف | لاسلاهية 
دار الطباعة الحديثة - القاهرة»›» 1۹۸۷+ ص ٤)٣۴ +٤۴١‏ 
وسيرد هذا المرجع فيما يلي بالصورة التالية 
محمد سويلم» إدارة المصارف التقليدية و المصارف ! لاسلامية 


ومن مجموع تلك الجهود الجماعية السابقة» و الثبي استمرت اكثر هن ثسلاث 
سنو ات» قبل البدء فني التطبيق العملي المرحلي» تكون رصيد ضخم من التقارير 
و الدر اسات و اللو اشح و التعليمات و التدظيمات وا لاو امر» على شكل سيل لا ينتهي 
وليس له شبيه في اي دولة من الدول المهتمة باسلمة نظاهها النقدي والمصرفي. 


وقد بين ) يى الذي اعتمده مجلس الفكر ا لاسلامي» العقبات التني تشكل 
عائقا فني سبيل تطبيق نظم المشاركة والمضاربة بى اسظة المصارف» والثني منها 
عدم امساك حسابات نظامية بسب الامية من جهة» وتعمد اخفاء الارباج 





الحقيقية» للتهرب من اص ائب من ناحية اخرى, ولذلك فقد اوصى التقرين بما 
يلي:- 

اج مى الأمية. 

ب - !الاصلاج الخلقي 

ج - الاصلاح الجوهربي لنظام الضن اشب. 

د - تطويىر النظم المحاسبية. 

هل تطويسر و اصلاح نظم هن اجحة وتدقيق الحسابات, 


وقد كان الهدف من التوصيات السابقةء توفير جى افطل لنجاح نظام 
اللمشاركة قي الربح و الخسارة» و الذي يعتبس مح القرض الحسن» البديل الاسلامي 
للنظام المصرقني الربوي. 


وقد استعرض ير المجئس» الاشكال التمويلية الثني يمكن للمصارف 
وى المؤسسات المالية استخد امها ومنها:- التمويل مقابل رسم التكلفة» و التاجيس» 
و اللمن اد | لدستثماري و البيع لاجل» والتاجين المنتهي بالتمليك» و التمويل على 
أساس المعدل العادبي للوربج» والقروض المقابلة على اساس المضاعف الزملي» 
وتسهيلات القروض الخاصة , 





وتتلخص الم احى التبي تمت بها عملية أسلمة النظام النقدني والمصرفي في 
ناكستان على الفحى التتالي:- 


185 


في تشرين ثانني 1إمء قدم التقوير الاولني الى مجلس الفكر الاسلاهي. 


في شباط 1904م اعلن عن خطة الثلاث سنوات لتطبيق النظام اللقديء 
و المصرفي ١‏ لاسلامي. 


في تعوز 1۹۷4م» البدء بتطبيق نظام التمويل !ا لاسلامني للم زارعين. 


غبي كانون ثانبي .م9إم,ء البدء باصدان شهاد ات ١‏ لاستشمار» المشاركة في 
ا لارباح لمؤسسات الدولة» ونقديم التقرير النهائبي لمجلس الفكر 
الاسلامي. 


حزير ان ٠م19مء‏ اعتماد هجلس الفكر | لاسلامي للتقرين العقدم اليه. 
في مي 


في حزير ان ۰م تعديل النظام المالي» وقانون الشركات بها يسمج 
باصد ار شهادات ا لاستثمار2 وصدونر قانون شركات المضاربة . 


فيي تمون ١۱۹۸م؛‏ شعول نظام التمويل ا لاسلامي» الصيادين و الجمعيات 
التعاولية» و المؤسسات الصخيرة» وملع العصارف من | لاقر اض بخائدة , 


في تشرين اول ١1۹۸م»‏ تحويل نظام مؤسسة الاستشماں الباكستائيةء الى 
نظام المشاركة فني الربح ىالخسارة . 


في كانون ثانني (194مء السماح للمصارف التجارية قبول الود ائع المشاركة 
في الربج و الخسارة» واستثمارها هني تمويل علبي مشاريع المؤسسات العامة, 
ى البضاشع على اساس البيع ١‏ جل» واصدانى شهادات ا لاستشمان المحددة 
المدة 


في ايلول ٠۸٠۹۸١‏ البدء بتطبيق نظام القروض الحسنة للطلاب المحتاجين. 
في تموز +/11م2» بدء العمل بنظام التمويل بالمشاركةء و التاجير الملتهي 
بالتمليك 
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في تشرين اول 1۹۸۲م» بدء العمل بنظام الود انع تحت الطلب بين المصارفء 
على اساس نظام المشاركة في الربح و اللخساره , 


في تشرين شقاني ۹۸۲م» قيام المصارف التجارية با لاستشمار في شهاد ات 
المضاربة , 


في كانون اول 1186م صدور قالون المحاكم العصرفية» وقانون الخدمات 

المصرفية و المالبية» والذي تم بموجبه تعديل سبعة قوانين» لتوفيلر 

الاطان القانوني المصرفي والمالمي السليم للحمليات المصرفية 

الاسلامية, 
اما القوانين السبعة التي تم تعديلها فهي:- 

قانون المشاركات لعام 1915م 

قانون البنوك لعام 1531م 

قانون ضريبة الثروة لعام 151١م‏ 

قانون البنك الاتحادي التعاوني لعام 1910م 

قانون ضريبة الدخل لعام ۸۱١۹۷۹‏ 

قانون التشسجيل العام ٠114م‏ 

قانون الشركات لعام 1586م 

في كانون ثاني 60م19مء انحصار الثمويل الذي تقدمه المصارف للقطاع 

الحكومي و الخاص» والشركات العامة والخاصة» في ا لاشكال | ااسلامية 


المحددة للتمويل. 


فبي نيسان 0خ10م: شمول النظام الاسلاميء التمويل المقدم الى الافرادء 
ومؤوسسات القطاع ‏ الخاض, 


فيي تمو ١۹۸٠م»‏ لم تعد المصارف قبل اي ود اشع بالحملة المحلية على 
اساس الفائدة» حيث اصبحت كل الود ائع الموجوذة لدى المصارف» خاضعة 


AA 


لنظام المشاركة في الربح وىالخسارة واستمرانى قبول الود اشع بالعمسلات 
الاجنبية على أساس الفائدة مع استمران دفع الفواشد على القروض 


لقد انحصر التركيض في الضترة من سنة 1994م - ١۹۸٠م‏ في تقديم صي 

جديدة للتمويل» دون تغييى اساس العمل وبئية النظام المصرفي» قدر !ا لاهكان»,» 

ويمكئ تلخيص تعليمات مصرف دولة باكستان» مني الوسائل | لائنني عشرة التالية, 

لتحديد مجا لات استثمارات اموال المصارف:- 

- القروض اللاربوية: مع تحمل المفترض رسما بخطي حصته من المصاريف» وفقا 
لما يحدده» مصرف دولة باكستان بين وفك و آخر» والتي لا تشمل تكلفة 
التمويل ذاته أو مخصصات الديون المعدومةء و المشكوك فيهاء و التي 3 
شزيد عن 86, 

+ - القروض الحسنة» دون تحمل اية رسوم» وتحطى للطلاب لاحتاجين. 

۳ - التمويل بالمر ابحة» شراء سلعةء وبيعها الى العميل بالاجل ويبيجح 
النظام تخفيض الشمن في حالة السد اد المبكر» وهو هما يسمى فني المحاسبة 
بخصم تعجيل الدفع, 


»م د شراء اور اق تجارية بسعر اقل من قيمنها., 


ه س شراء المصرف بضاعة من عميله تم بيعها اليه ضانية وتستخدم هذه الوسيلة 
كحساب السحب على المكشوفء حيث يحتبس كل سحب بيعا وكل سداد شراء . 


٠‏ د تاجيى البضائع. 


 «‏ التاجير المنتهي بالتمليك. 


۸ س التمويل بالمشاركة فني ربح اى خسارة الحؤسسة. 
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ا اتتشويل القنمينة 'المفارية, 
٠‏ س المساهمة فبي راس المال بشراء اسهم الشركات. 


١١‏ - شهاد ات المشاركة الموقته؛» وشهاد ات المضاربة التي تصدرها الشركات ضمن 
اطار تحدده الحكومة وبشروط تبين تاريخ الاستحقاق» ونسبة الربح 
و الخسارة وطريقة السداد, 


+( - المشاركة في ايجار الحقار بين المصرف و الحميل , 


وكان المتبع في البيع ا لجل في حالة تانر المشتربي يمن السداد في 
الموعد المحدد؛ أن يحتسب المصرف ربحا اضافيا عن التاخير» ونتيجة لاحتجاج 
الدو اشر الدينية على هذا الاجر اء ترك العمل بهذا الاجراء اعتبارا من 
1م م, كما ذكر علماء الشريحة في التقرين الرسمي المقدم لوز ارة 
المالية» ان الشكل الذي استخدمت به شهاد ات | لاستفمار لاجل حتى ! آن» وكذلىك 
توتيبسات الشر اء شانية» لا تتفق مع احكام. الشريعة الاسلامية» مما القى طلا لا 
من الشك حول اسلامية وسائل الادخارء و التمويل المستعملة , 
وخلال الستى ات ١۸ء‏ :م2 ۸۷م» تطورت اساليب التمويل | لاساسية التالية :)١(‏ 





Zubair Iqbal, Abbass Mirakhor, Islamic Banking, ) (البنوك الاسلامية‎ )0( 
page: 16, 17. 


١‏ - شهادات المشاركة المؤجلة :- هبي عبارة عن اأوراق مالية قابلة للتحويل, 
ذات هدة استحقاق اقصاها عش سنوات» ولحد ا3ن لم يرد تعريف قالوني بهذه 
الشهاد ات في باكستان» ولكن يمكن النظر اليها على انها اتفاق تمويليهء بين 
موسسة مالية» وشركة او مؤسسة عمل» ملىق اساس المشاركة في | ارياج و الخساشق 
خلال مدة استحقاق الشهادة» وقد قدمت هذه الشهادات كبديل عن السند ات الربوية 
لزيادة هصادى التمويل المتوسط | لاجل» ومن خصائص هذه الشهاد ات ايضاء امكانية 
تد اولها في سوق | لاور اق المالية, 


+ ب المشاركة.- 

المشاركة عقد ثنائبي بين الموسسة المالية» ومستدمن المال» وعقود 
المشاركة غيس موثقه هبي باكستان» و لا يمكن تداولها فني سوق الاوراق المالية 
كا لاصول المالية | لاخرى, 

وقي الوقت الذي تقدم فيه شركات المشاركة ( )» التمويل الطويلى ١‏ لاجل أ 
للاستئمان الصناعي» فقد استخدمت المشاركة لتمويل متطلبات التمويل العاجل, 
في القطاعات الصناعية والتجارية, مع الحلم بان التمويل العاجل المقدمء ليس 
كالقرض العادي» ولكنه قرض قريب من القرض النقدي» او حساب السحب على 
المكشوف» الذي يمكن بو اسطته القيام بعمليات | لايد اع و السحب من التمويل . 


وشركات المشاركة كما هي فني باكسئان/ عبارة عن شركات مؤقتة, يشترك في 
ظلها المصرف التجاري» والعميل المستكئمر,ء في الارباج او الخسائنى الناتجةء 
بنسبة مساهمة كل منهما في راس المال» وترتيبات المشاركة في ١‏ لاربساج 
و الخسائى نتم على اساس تقديرات | لارباج المستقبلية» المعتمدة على معد لات 
الماضي» هع الاخذ بعين ! لاعتبسار» خطط وتصور ات المستقيل» والحالة العامة 
للاقتصادء و الصناعة التي تعمل فيها الشركة , 

أن العميل المستثمرء يحصل عادة علبى النسبة من ارباح المشروعء المتفق 





-١‏ حتى الآن»ء فان عملياث المشاركة بالربح والخسارة» قد غهطيت من قبل 
مؤسسات | لاق اض المتخصصةء ‏ ومصرف العدالة الباكستاني» ومؤسسة 


الاستثمار الباكستانية 
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عليهاء وهذه النسبة تكون طمن نسب الحد الاعلى والحد | لادلى التي يحددها 
مصرف دولة باكستان واذا حملت خسارةء فتقسم الخسارة بين المستثمرء والمصرف 
بنفسبة مساهمة كل ملهما فبني رأس المال المستخدم في المشروع. 


ولما كانت اتفاقيات المشاركةء تضع عبنا كبير! على المصارف و العؤسسات 
المالية» اعتير هذا العبء» مبرر | كافيا من وجهة نظرهاء للهمطالبة بنسبة اعلتى 
من | لارباح» حيث نظر | الى هذه الفنسبة ١‏ لاعلى كحماية للمصرف المستثمر. 


؟ -المضاربة :- 
بعد مدو قانون شركات المضارية في الباكستان(١‏ )»> وصدور اللوائج 
التنفيذية لقانوئن المضاربة (١)»ء‏ سمح بناسيس شركات المضارية لسد حاجات 
القطاع الخاص التمويلية, 


وبموجب القانون المذكورء يشارك المساهمون بامى الهم ومديى التمويل» 
والذي قد يكون المصرف بجهوده وخبرته ويتم توزيع الارباج الناتجة» بين 
المساهميئ بلسبة مساممة كل ملهم فني راس المال»ء اما مدير التعويل فيحصل على 
رسم مقابل خدهاته (7). 


وقد ظهر في التطبيق نوعين من المضاربة : مضاربة متعددة الإغراضء 
ومضاربة ذ ات غرض و احد» أى ما يسمى بالمضاربة المطلقة» والهضاربة الخاصة, 
وجميع المشاربات مستقلة عن بعضها البعض» ولا تلتزم اي منها التز امات 
الاخرړی» كما ان اي منها غير مخول بساسئخد ام موجود ات | لاخری. 





و صدر قانون المضاربة في ۲١‏ /۹/١۱۹۸م‏ . 
27 صدوت اللو ائح التدفيذية في ١۱۹۸۱/۱/۲١م‏ . 
-٣‏ رسم الخدمة يكون على شكل نسبة من | لارباح . 


وشركات المضاربة فبي باكستان تخضع لتنظيم وحماية شاملة اضفاها 

عليهاقانون شركات المضاربة» الذي كان من بضوده :- 

-.|١‏ على كل شركة طرح (1١‏ على ا لاقل من المجموع الكلي لشهاد ات المضاربىة»ء 
للاكتتاب العام . 

ب يجب تزويد حاملي شهاد ات المضاربةء بهيزرانيات مفصلةء وبيان ارباج 
وخساشر الشركة» بين كل فترة ىاخرى (الفترات محددة المدة). 


وحتى ا لآن» أديرت عمليات المضاربة هبي باكستان من قبل هؤسسات اقفر اض 
متخصصه» وعلى ١‏ لاخص مصرف العدالة المتحدء وقد طرح اول مشروع مضارية 
للاكتناب المعام» عام ١1۹۸م»‏ بقيمة و هليون روبية. أما اول شركة هضاربة» 
قد انشات في تشرين ثساني 1147م . 
» - التمويل على اساس الربح الاجمالي:- 
نوها لا يكون التمويل على اساس المشاركة ملاشماء اما يسبب صعويات في 
تحديد الارباحء أى تكون هدة الايداعات قصيرة الاجل» ضاله يسمجح 
للمصارف بالتمويل على الربجح الاجمالي وبي ظل هذا القرتيبهء يتم 
ا لاتفاق على الربج الاجمالي للبافع» بين البائع والمشتربي مقدماء حيث 
يرتب المصرف لعملية بيع البضائع المطلوبة مئ قبل العميل المشتربي» 
وبيعها له على اساس التكلفة ز افد هامش ربح مثفق عليه ويتم دقع لمن 
البضاعةء اهما دفعة واحدة أى على اقساط تدفع في هدة محددة . 
وقد يكون ا لاتغاق على اجمالي الربح» ضمن الحدود العليا والدنيا(١)»‏ 





“١‏ يحدد مصرف الدولة الباكستانبي من وقت الى آخر الحد الاعلى للريج 
السنوي الذي يمحن للمصارف أى مؤسسات الثمويل استيفاؤه على القروض 
المقدمة على غيى اساس الفوائد كما يحدد مصرف الدولة الباكستاني» الحد 
لاعلى للربج السنوبي»ء الذي يمكن للمصارف أى هؤسسات التمويل استيفاءه 
على انماظ التمويل المتصلة بالتجارة2» المرابحة» التاجيىء الشرام 
بالتقسيط كما أنه يحدد الحد الادنى للربجح الذي تاخذه المصارف 

ومؤسسات التهويل بعين ا لاعثبار اثناء دىاستها لطلبات التمويل. 

(محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية فني اطان الحمل الاسلامي, 


صكاةا). 


للنسب التني يحددها هصرف دولة باكستان. و التمويل على إساس اجمالي الوبج» هي 
الصيغة الاكشر انتشار! في عمليات التمويل في باكستان اليوم» وبينما يحق 
للمصارف تحديد اجمالي الربح ضمن حدود النسب التي يطعها مصرف دولة باكستان» 
فان المصرف التجاري لا يستطيع فرض ربج على الريج الاجمالني المحدود في حالة 
تاخ المشتري قبي السداد. وذلك لان فرض ربح على الربح الاجمالبي المحدد يعكبر 
كالفائدة . 


ه - تاجين البضاعة :- 
في ظل هذا الاسلوب الاستثماربي» تقوم المصارف» ومؤسسات التمويل 
الاخرىء بشراء موجودات ثابتة كا 7 لات, والسيارات وتكون هذه الموجودات 
اما مملوكة كليا للممولء اى تكون ملكيثها مشتركة مع المستاجره وتتلقى 
المصارف وهوسسات التويل» الاجرة التي تحصل عليها من تاجير تلك 
الموجود ات اى نسبة متفق عليهاء اذا كانت ملكيتها مشتركة مع العملام, 
وقد تنتقل ملكية الموجواد! المؤجرة الى المستاجر في نهاية هدة محددة» 
اذا كان | لاتفاق يمقصني بذلك2» وهذا ما يسمى بالتاجير المنتهبي بالتمليك.' 


لقد استخدم هذا الاسلوب» من اجل تسهيل عملية الحصول على | 3 لات 
و المعد ات» ىالسلعم المسئديمة» ولظر!ا لان المصارف» لا تستطيع زيادة مدد 
| لاقساطه لتغطية الخسارة في حا لاث الثاخر في الدفع» فان هذا يتطلب التدقيق 
ى الحذن من قبل المصارف»؛ مني اتبساع هذا الاسلوب مئن اساليب | لاستشمار . 





تقييم عملية اسلمة النظام النقدي و العصرقي 
هي باکستان (۱ ) 


رغم انه من السابق لاوانه»ء تجديد اثر التنظيمات الجديدة على عمليات 
الجهان المصرفي» فان الخطو ات التجدريجية الحذرة التي اتبعتها باكستان» في 
| لانتقال الى النظام اللقدي و الحصرفي | لاسلامي» قد سهلت عملية التحول» الا 
أنه كانت هناك صحوية فني منح القروض للمنشآت الصغيرة الحجم. 

كذلك لم يكن للتخلص من الفائدة, الان سلبية على كمية ود اشع المصارف» 
ولسب العو ائد التي تقدمها المصارف» فبالعكس فقد مالت نسب العو ائد في ظل 
النظام الجديدء لن تكون اكب من نسب العو امد التي كانت تملح في ظل النظام 
الربوي كما سيتفح من الجدول التالي(۲ ) :- 


كمسا نمت ود افع المشاركة في | لارياح والخسائل بشكل هائل» منذ ان بد ات 
المصارف بقبول الود ائع المشاركة فني الارباج و الخسائر» واستثهارها وفقا 
لاساليب | لاستشماں | لاسلامية» كما ينطح من الجدول رقم .)9(١‏ 





Zubair Iqbal, Abbass Mirakhor, Islamic Banking ) (البنوك الاسلاهية‎ (0 


page: 19. 

Zubair Iqbal, Abbas Mirakhor, 151816 (البنوك ا لاسلامية ) ومإكاصة8‎ (e1 
page: 18. 0 ۴ 59 
Zubair Iqbal, Abbass Mirakhor, Islamic Banking ) (البنوك ا لاسلامية‎ Ge 
page: 19. 


14o 





قاب 


fq 6 | seqa‏ مب بصم حك يمسم 














(*) عع‎ Ie س‎ pee O E refs (pei Ire} 








fei? prs CIR es | iP pe:‏ مشي 


pA ويه‎ rp? peke < 


Creel i maf n egy لوكو‎ fp, Agar: ily f jC OVI جب ميم‎ 


2 سه 3o‏ 
e 0e 1‏ 
ست ئم | = 
2 مر - 
ت A‏ تدا 
5 و > 
ف Yo‏ م 
3 005 ج 
37 .كر الت 


ros raf 


e | E م كحم‎ 








د مے ړ.| اسم ر 





ga 
og ag 


E20 ONY 


aor 
5 
CACO اطلاة‎ 
pee ep 
ECO AYU 
ne jer 
ECM Yb 
aA 
f 


Ca (O (Yb 





Yb / oY 


“كي رسيم صقي قر ور ميض 


ارود حي ع ابس يجبي يو نيس مسي وعم يميد ياي کے عمد 





جدول رقم (0) 


نمى وداشع المشاركة فبي الارباج 
ى الخسائي في الفترة ما بين إلم9 - ٠۱۹۸١‏ 
5 


بالبليون روبية 
نهاية كانلون اول نهاية جزير ان 

1440 1۹A 14A 14A 1۹41۲ 1١54١ 

الود اشع الكلية 1 فلكم الكرذءل لل لكشتل IA‏ 

مو ائد الود ائع ¥ A, ly AYY IVE ot,‏ نيبن 

A, 1 y1 TY %۹ 1,۹ 316 ودائع المشاركة في‎ 

١‏ لدرياجح ى الخساشر 

YA, NS TUF 14, 1o, f 1,۲ نسبة ودائع المشاركة‎ 

الى الود اشع الكلية 

(سالمشة ) 

5-6 Ty yT t,1 4 11,۹ لسبة المشاركة الى‎ 


ود اشع العوائد (سالمثة) 


المصدى : بيانات حكومة ومصرف دولة باكستان» النشرة الشهرية لشهر تشرين لاني 


هووزم» والتقرين ۴۸۹/۸۱ . 


14¥ 


هذا على الرهم من أن معظم ودائع المشاركة فبي | لارباح والخسائر كانت 
ود اشع شخصية, ذلك لان القانون الذي الزم المصارف بحدم قبول الودائع المحلية 
على اساس الغائدة» لم يصدر الا في الاول من تمول عام 11846م. 


ان السبب وراء نمى ودائع المشاركةء يرجع الى أن العو ائد على الود ائح 
المشاركة كانت اعلى من العو ائد على الود انع الربوية» كما تبين من الجدول 
رقم 


اك 

اذ انه على الرهم هن ضخامة حجم ود اشع المشاركة في ١‏ لارباج و الخساشر» 
فان البيانات المتوضرة لسنة ©6م؟(م)» تبيئ ان ود ائع المشاركة في | لارباح 
و الخسائر» لم تكن مستغلة بشكل كامل في ظل اشكال التمويل الاسلامية» كما 


يبيئن الجدول رقم + )١(‏ 
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جدول رقم (9) 
استثمارات المشاركة فبي | لارباج و الخسائ.ن 
من قبل المصارف التجارية لعام ۹۸6١م‏ 





الربح | لاجمالي وتخصيص 1Y, FIA‏ 

الربح 

عمليات سلعية of 1١١ YY, 1 Vé, TAY‏ 
عمليسات تجارية فقن 2 Y, Yoo‏ 1 
اعتماد ات مسندية ,144 - YY lo‏ 1 
اعتماد ات التصدير ¥0 0 16 4 

r REF f, 11 لاسقير اد‎ ١ اعتماد ات‎ 

اخری س -- 1۳4 ۷ 

المشاركة 

الشر اء | لاستفمساري r‏ 4,۷ .1 ۷ 

المشاركة في الريع 1 1 1۹4 وا“ 
العقاري (! لايجار ) 

المشاركة في اسهم ر اس F3 1, ۹Y “4, 1, o4‏ 
المال 

E t4 ۹ 11 اخری‎ 

مجموع ود ائع المشاركة 1A 3 Ty AA‏ ,14 = 

عو اثد المشاركة فني | لارباح 10.4 ~~ € ب 

ود اشع المشاركة [إبالمفة ) 

~~ EY, 47A -- ١60, 5١58  تارامثتسال المجموع الكلبي‎ 

وقروض المصارف 

تمويل المشاركة /مجموع 1 = FT‏ -- 

قروض و استثمارات المصارف 

(سالمشة ) 





المصدر يانات حكومة مصرف دولة باكستان» 
الشهرية لشهر ثشرين ثاني ١۱۹۸م‏ , 
هذه البيانات تشمل المصارف المؤممة فقطه والثني تغطني حوالي .#84 من 
القطاع المصرفي» و الموجود ات المصرفية , 
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ان البيانات الواردة فني الجدول رقم (؟) ربما عكست الخبرة المحددة 
باشكال التمويل الاسلاميةء وتوف بدائل ربوية» ومع ذلك فقد وصلت استشمارات 
المشاركة فبي الارباج والخسائر الى حوالي #1١‏ من مجموع قروض و استشمار ات 
المصارف قبي نهاية عام 1۹۸4م٠‏ الا ان اكش هن ١م‏ من استشماىرات المشاركة 


كانت ذات أجل قصير , 


لقذ كانت مؤسسة اتحاد ‏ الاستتمان , اللوطني» وهؤسسة ‏ !لاستثمان 
الباكستانية» ومؤسسة تمويل الاسكان» اولى المؤسسات التي حولت تمويلاتها من 
الفائدة» الى طريقة المشاركة في ا لارباح والخسائر» وذلك في | لاول من تهول ٠‏ 
1۷۹^ , 


فقد حولت موسسة تمويل الاسكان» عمليانها التمويلية الى المشاركة في 
الدخل المتحصل من تاجير البناء» حسب النسبة المتفق عليهاء بد لا من الحصول 
على فائدة ثابتة» وبالنسبة لمالك البناء المشارك؛, فانه اذا توقف عن دفع عدد 
هن دفعات التاجي.ء تفرض عليه عقوبات» وفني حالة التوقف عن دفع دفعات التتاجير 
تقوم المؤسسة برهن العقان المملوك. 


اما مؤسسة الاستشمار الباكستاليةء فانها بعد ان توقفت عن استثمار 
امو الها على أساس الفائدةء اعتبانرا من عام 9[ا19م» اقتنصرت مملباتها 
الاستثمارية ‏ على المشاركة والمضاربة» لقد اتبعت هؤسسة الاستثمان 
الباكستانية الاسلوب التدريجي في التحول الى النظام المصرقني الاسلاميء 
مماكسة بذلك تفوقا كبير | في مملياتها | لاستشمارية» ففي.تموز 1۹۷4م» توقفت عن 
تمويل شرام اصول على اساس الفوائد وفني ا لاول من تشرين أول. ۳۱۹۸۰+ بدات 
بتطبيق برنامج حولت بموجبه الاموال المستثمرة لدى هذه المؤسسة الى حسابات 
استشمارية مشتركة» عملت على اساس المشاركة في | لارباح و الخسائن وبموجب 
البرناهج الذي وضعته صارت تقوم باستمار ات مشتركة مع اصحاب الحسابات 
المشتركة , 


وفي الاول من كانلون ثألتي ([1984م2) تركزت استثماراتها في المضاوبة 
و المشاركة» وحسابات المشاركة في ١‏ لارباح والخساكي مع المصار ف( ). 


كذلك فان مؤسسة تمويل الاعمال الصغيرة (0 يم 8 $§)» قد تخلمت من 
الفو انمد في عمليات التمويلى اعتبار ا من حزي ان ١۱۹۸م»‏ واتبعت اسلوبا آخر في 
لاستثمار هن خلال تسهيل اجراءات التاجير» لتمويل عمليات الحصول على !7 لات 
و المعد ات حيث تقوم المؤسسة بشرام | 3 لات والمعدات» وتؤءجرها الى العملاعء, 
مقابل دفعة اولى مقد ارها «٤٠‏ من قيمة ا لاصل ثم تقسط الباقبي الى اقساطه وبعد 
دفع جميع الاقساط في نهاية المدة المحددةء يصبح العميل مالكا للاصل» وقي 
خلال مدة دفع ا لاقساطه يتم دقع اجرة شهرية مقدارها #١١‏ من ميمة الاصل. 


اما مؤسسة اتحاد المصارف» التي اسسٽ في عام م لمواجهة متطلبات 
التمويل المناعي للقطاع الخاصء فانها تقوم بعمليات | لاقر اض من خلال الدعم 
المبساش لحقوق المساهم» وشر اء شهاد اث المشاركة» ١و‏ اللمضاربة» وشهاد ات 
المشاركة المحددة المدة, (شهادات المشاركة المؤقتة ), 





كما سمح النظام الجديد للمصارف بان تعطبي نسبا مختلفة من الارباج 
للمودعين بي ودائع المشاركة» حتى ولى كانت بنية ا لاستثمارات متشابهة2 وهكذا 
فان المصارف الاكثر كفاءة» سوف تعطي عوائد اعلى هن المصارف الاخرى, 
وبالتالبي جذب الوداشع بشكل اكبرء وتعتقد السلطات الفقدية إن نسب العو افد 
المختلفة سوف تشجع التنافس الشريف بين المصارف, 


1م تفيد الاحصائيات ان العوائشد التبي دفعت للمكتتبين في شهادات المشاركة» 
و المضاربة من قبل مؤسسة الاستشمار الباكستانية اسثمرت في الارتفاعم 

حنى توقفت عند لم ,#816 لعام 46م16مء مقابل ه,[ا* قبل اسلمة عملياتها, 
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اش ١‏ لانتقال الى النظام النقدي و المصرفي ! لاسلامي 
على السياسة النقدية» و التنظيم المصرفي في باكستان )١(‏ 


أن الغاء الفائدة في باكستان» حسب النظام اللقدي و المصرفي 1 لاسلامي 
| لائتمان المباشر» حيث تتم ميامة خطط التمويلل السنوية» و اهد اق التمويل» على 
اساس اهد اف برنامج التطوير السلوي» ويجري تخصيص | لافتمان للقطاعات الحكومية 
وغير الحكومية على اساس خطط التمويل السنوية , 


ونتيجة الضبط المباش لتكوين ونخصيص الائتمان» فاله قد تمت 
الاستفادة» بفسبة قليلة من الادوات المبساشرة »التي استخدمت لثنظيم عملية 
التوسع في ملح الائتصان» كما ئلمت الاستفادة هن سياسة تنظيم نسبة | لاحتياطني 
النقدي الالزاهيء ولسبة السيولة للمصارف التجارية» من اجل تحقيق. اهداف 
اقتصادية مهمة» و التي سبق ا لاشارة اليها في مبحث ادى ات السياسة الفقدية , في 
بلد تخصيص | لائتمان , 


لقد استبدلت سياسة سعر الخصم, يتنظيم جدید» يقدم فيه مصرف دولة 
باكستان التمويل السلازم للموسسات المالية» على اساس المشاركة في الارباج 
و الخسائر و التي ساهمت في تذليل صعوبات الحصول على السيولة الفقدية. 





1“ محمد نجاة الله صديقي: المصارف المركزية في اطار العمل | لاسلامي» ص 
a AYY‏ 
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ان نسبة الربح التبي حددها مصرف دولة باكستان على مثل هذا التمويل 
متساوية مع لسبة العو اند التي تدفعها المصارف للمؤسسات على حسابات توفيرهاء 
واذا لم يكن لتلك المؤسسات اي حساب توفيرء فان نسبة الربح سوف تكون مساوية 
لنسبة العى اند المدقوعة على ود اشعهاء ذ ات | لاستحقاق خلال سثة اشهر. 


ان مملاقة المصرف بالمودع اصبحت تقوم بعد الانتقال» على اساس 
المشاركة» كما اصبح مصرف دول باكستان يقوم بتقديم التمويل لمؤسسات الاقراض 
المتخصصة على اساس المشاركة في الارباج و الخسائر , 


ومنذ ان طبق النظام المصرفي | لاسلامي في باكستان» لم يتوتب على 
تطبيقه» تغيي كبير في | لاجر اء ان والتنظيمات التي تحكم عملية الرقابة 
و | لاش اف على المصارف» فمعظم عمليات المصارف استمرت ذ ات اجل قصير» ١لا‏ الها 
اصبحت مرتكزة على الربح | لاجمالي» كذلك فان احتمال تحرض المصارف اللمخاط 
سقني دون تغيير» كذلك لم يقم مصرف دولة باكستان باجراه تعديل على لسبة 
| لاحتياطي اللقدي ١‏ لالز امي» ولسبة السيولة , 


الد ان التغيير المهم الذي حدث» بيتلخص في | لاجر اء ات التي تتخذ عند 
التاخل فني دفع القروض فحسب النظام الربوي القديم, كانت المصارف تفرض فائدة 
على الفاكدةء عند التاخر في دمع دفعات القروض» أما النظام الجديد» فائه لا 
يسفح للمصارف بوضع ربح علق الربج الاجمالي» فني حالة التاخر فني الدفعء ووطع 
نظام للعقوبات» بعد صدور قانون المحاكم المصرفية فني ١11584/11/8م)‏ الا أنه 
لكي يكون لظام العقوبات فعا لاء فان هناك حاجة الى آلية قانونية فعالة, 
لتنفيذ قانون العقوبات فوراء ووضح القر ان اث التي تضحها المحاكم المصرفية 
موضع التنفيد الضوري. 


كذلك فانه بعد أن اصبحت جميع عمليات المصارف» تقوم على اساس 
المشاركة» فائها استهرت بالمطالبية بالحصول على ضمانات عند منح التمويل ~ 


لحماية اموالها واموال المودعين من سوء الاستخدام. 


وعلى الرغم من أن المصارف التجارية» قد تكيفت بشكل جيد همع الاجراءات 
الجديدة» الا ان التقدم السريع المنشود قد اعاقتهء عملية اعادة تدريب 
الموظفين العاملين في المصارف على عمليات واساليب | لاستثمان الاسلاهية, 
و انظمة تدقيق ومر اجعة الحسابات» وتظم المحاسبة المتبعة» وعدم وجود سوق 
او اق مالية يجري التعامل فيها وفق احكام الشريعة الاسلامية» وعدم توفر 
اطان قانونني جديد يسمح باستقر ار سر يسع لمشاكل المقترطين» وعدم وجود سوق 
مالية اولية وتانوية فعالة. 


ایی أي( ):- 


بحد قيام الشورة في عام ١۹۷٠م»‏ اتخذت السلطات | لاير انية عدة اجر اء ات» 
لجعل العمليات المصرفية متفقة مع احكام الشريعة الاسلامية» فضي شباط ١۱۹۸م؛‏ 
قام المصرف المركزي الاي انمي باتخاف عدة اجراءات لالغاء الغائدة من 
العمليات المصرفية» كان من اهد افها الغاء الفوائد على المعاملات المصرفية» 
و استبد الها بعمولة خدمة حدها الاقصى ٤‏ وبنسبة ربح حدها | لادنى يثر اوج بين 
عم حسب نوع النشارط |١‏ لاقتصادي» كما تم تحويل الفوائد على ا لاحتياطيات 
النقدية الى نسبة الربج الادنى المضمون» وفي لفس الوقت» وضعت تشريعات 
قانونية شاملة» لجعل النظام المصرفي كله, خاضعا لاحكام الشريعة ا لاسلامية , 

ان القانون الذي اعدته لجدة على مسشوى عال» تكونت من مصرفيين»؛ وعلصاء 
اقتصاد» ورجال اعمال» وملماء دين» قد اقره البرلمان | لاير اني في شه آب 
۸(١‏ باسم "القانون المصرفي الاسلامي" وقد طلب بموجب القالون المذكورء من 
المصارف تحويل احتياطياتها بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية خلال سسلة) اق 
تعطني القروض على اساس الفائدة, 
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وكل عملياتهنا التجارية خلال ثلاث سنو ات» هن تاريخ صدور القانون» كما حدد 
القانون المصرفي الايرانني الواع المحاملاته التي يجب ان تشكل اساسا 
الموجود ات للمصارف التجارية 





» وقد بدء بتلفيذ القانون المصرفي ١‏ لاسلامي 
اعتبارن! من ١1986/6/1م؛‏ بحيث لم تعد المصارف منذ ذلك التاريخ»؛ تقبل الود افج 
وقد نصت المادة الاولى من القالون المذكور على أن اهداف النظام العصرفي 
١‏ لاير اني:(1) 


| - استقر ان النظام النقدي ! لاثتمانبي» على اساس الحق وو العدل (وفق معايير 
الشريعة | لاسلامية )» لغرض تنظيم التداول الصحيح لللقدء والائتمان» 
للاتجاه صوب سلامة | لاقتصاد ونموه» في القطر. 


ب - العمل باتجاه تحقيق ا اهداف وى السياسات» والبراهج ا لاقتصادية لحكومة 
جمهورية ايران الاسلاهية؛ هئ خلال الوسائل النقديةء وا لائتمالية. 





1“ جمال الدين عطية؛ البنوك الاسلامية) ص 8ع 
محمد نجاة الله صديقي» المصارف المركزية في اطان الحمل ا لاسلامي» ص 
¥1 .° 
محمد سويلم» اد ارة المصارف التقليدية و المصارف ا لإسلامية» ص ۳٣ع‏ + 
6 م 


ايجاد التسهيلات اللازمة لتوسيع داثرة التعاون العامء و القرض الحسن» 
من خلال جذب ١‏ لامو ال الحرة» والمدخرات» وايداعات التوفيرء وثعيثئة 
الكل» باتجاه تامين ظروف وامكانات العملء وتوظيف راس العال وذلك 
لتنفيذ البندين (۲» 4) من المادة (؟)) من الدستور(1). 


العمل على ايجاد التسهيلات اللازمة في هجال المدفوعات و المقبوضات» 
و المباد لات» و الىمحاهسلات» وسائر الخدمات التي تلقي على عاتق المصرف 
بموجب القانون. 


بضد (۲) من المادة (17غ+)2» من الدستورء ينص على ها يلبي:- 


تومير فرص» و امكانيات العمل للجميع» بهدف الوصول الى مرحلة العدام 
البطالة2» ووضع وسائل الجمل تحت تصرف كل من هو قادن على الحمل؛ ولكله 
فاقد لوسائله بصورة تعاولية» عن طريق الافراض بلا فاكدة أى اي طريق 
ار مشروع» بحيث لا يدتهي | لام الى تمركن وتداول الشروة بيد اغراد 
ومجموعات خاصة» وبحيث لا تتخول الحكومة معه الى رب عمل كبير مطلق» 
وهذه الحملية يحب ان تتمء مع ملاحظة الضروريات القائمة في الب امج 
ا لاقتصادية العامة للدولةء فني كل مرحلة هن مراحل اللمق. 

وينص البند (؟) هن الهادة (*غ) هن الدسثور على ما يلني:- 

التاكيد على مضاعفة الالتاج الزراعمنيء والحيو الني» والصناعي الذي يسد 
الحاجات العامةء ويوصل الدولة الى حد الاكتفاء الذاتي» ويحررها هن 
التبعية 


(جمال الدين عطية» البنوك الاسلامية) ص |)). 


أهم ملامح النظام المصرفي كما حددها القانون المصرفي ١‏ لاسلامي )١(‏ 


تقبل المصارف الود افع تحث عنو ان "ود اشع القرض اللاربوي"» وهذه تشمل 
الحساب الجاري» ووداشعم التوفير» وتحت عئوان '"ودائح الرساميل 
التوظيفية ذ ات المدة"» بحيث يعد المصرف» وكيلا في استثمارها في 
مجا لاث» المشاركة و المضاربة» وأ لاجارة بشرط التمليك» والبيع بالتقسيط 
والمز ارعة» والمساقاة» والتوظيف المبساشر» ومعاملات بيع السلمء, 


تتعهد المصارف باعادة دفع اصل ودائع القرض اللاربوي» كما انه لا مائنع 
لديها من تامين ود افع الرساميل التوظيفية ذات المدة. 


ولغرض تشجيع الافراد علق ايداع نقود مدخر اتهم » لدى المصارم» تستطيحع 
المصارف أن تسلك السبل التشجيعينة التالية 1 





ا د منح الجوائن غير المقدرة - نقدية كانت اى عينية - لايداعات 





جمال الدين عطية, البنوك الاسلامية, ص عع , وغ > 44 
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۱ 

ى المي ابحة , 
ی 
۲ 

القرض الحسن .(۲ ) 

~1 

YY ¢ 1Y 
~۲ 


فيما يتعلق بملح جو اشن نقديه او عينية لايد اعات القرض السلاربوي يرى 


جمهور الققهاء انه لد يجول للمقرض ان ياخذ من المستقرض شيضا من الال 


كالهدية مثلا قبل الوفاء بالدين» فان اخذ المقرض شيشا اعتبر ذلك من 
قبيل الرباء و احتج جمهور الفقهاء بالحديث الموقوف على فضالة بئ عبيد 
قال :- 

“كل قرض جر منفعة مهى وجه من وجوه الربسا", 

(انظر تفصيل ذلك مفي):- 

عبد الله عبد الرحيم العبادي» موقف الشريعه من المصارف الاسلامية 
المعاصره: ص 44 + ۵١‏ 


1 


به س التخفيف او الاعفاء من رسوم ومصاريف الخدمات المصرفية. 


ج د هقح حق التقدم وا لاولوية للمودعين في ا لاستفادة من التسهيسلات 
المصرفية الممنوحة ,. 
ليس للمصارف توظيف رساميلها فني انتاج الكماليات و السلع ا لاستهلاكية , 


ليس للمصارف عقد مضاربة مع القطاع الخاص ضي مجال الى ارد ات. 


على المصارف أن تضع المصادن المالية اللسلازمة تحت تصرف العملاء» مع 
أعطاءعء ا لاولوية للتعاونيسات القالولية وذلك لتسهيل توسيع المجالات 
التجارية» في اطار السياسات الشجارية للحكومة , 


تستطيع المصارف القيام ببناء الوحد ات السكدية المنخفضة الثمن لاجل 
بيعها بالتقسيطه او تاجيرها مع شرط التمليك» بعد فترة محددة , 


تستطيع المصارف شر اء الامو ال الملقولة» بناء على طلب العميلء بشرط 
التزرامه بالشراء من المصرف» لخرص | لاستهلاك» او الانتفاع المباشر من 
المالء موضوع الطلب» باعطاء النامين على ذلك ثم بيعها للمشتري 
تستطيع المصارف عند طلب العميل» والتزامه با لاجارة المشروطه 
بالثمليك» بعد مدة» وتعهده با لانتفاع المباشر» من المتاع موضوع 
الطلبء ان تقوم بش اء الامتعة المنغولة؛ وغي المنقولةء ثم تاجيرها 
للطالب على شرط التمليك له بعد مدة محددة. 


لكي توجد المصارف التسهيلات اللازمة لتامين السيولة الفقديةء للوحد ات 
ا لانتاجية» ان تقوم باي من الحمليات التالي 
١‏ شراء المىياد الخام» وقطع الخيسار» التي تحتاجها الوحد ات 
الانتاجيةء بناء على طلب هنهاء وتعهد من قبلها بشرائها 
و استعمالهاء ثم تقوم المصارف ببيعها للوحدات المذكورة يا لاجل. 





ب - ان تشتري سلما من هذه الوحدات محاصيلها التي تتصف بسهولة 
البيع» بطلب منها(١).‏ 


١‏ « على المصارف أن تخصص جزء | من مو اردها المالية لطالبي القرض الحسن. 


-٣‏ تعتبرن كل سند ات العقود المبرمة بين المصارف وعبلائها في حكم السفد ات 
السلازمة التنفيذ, 
+( - يقوم المصرف المركزبي بالرقابة والاشراف على الامور اللقدية 
و المصرفية؛ مستخدما الوسائل التالية :- 
١‏ - تعيين الحد الادني والحد الاعلى لنسبة حصة المصارف مئ الارياج 
فيي عمليات المشاركة» والحضاربة/ ويمكن ان تكون النسب متفاوتة, 
بساختلاف مجا لات | لإلشطة , 


ب - تعيين الحقول المختلفة, لتوظيف الرساميل» والمشاركة طمن اطان 
السياسات اللاقتصادية المصادق عليهاء وتحديد الحد الادنى لنسبة 
الربح المتوقعة من مشاريع التمويل والمشاركةء واعتباى الحد 
| لادنى اساسا لاختيار مشرو مات توظيف الرساميل و المشاركة» ويمكن 
ان يكون الحد الادلى للارباج؛ متفاوتا تبعا لاختلاف هجالات 
و اوجه اللشاط ١‏ لاقثصادي, 





1~ الشراء سلما أو سلفا 
ويتم بان يدفع المصرف الثمن مقدهاء ويتسلم المبيع الموصوف في الزمن 
المؤجل المتفق عليه , 
اما البيبع سلما 
غيتم بان ياخذ المصرف الثمن مقدهماء ويلتزم بتسليم المبيح العوصوف في 
الزمن العؤجل المتفق عليه مع مراعاة سافن شروط السلم., (زكريا محمد 
القضاة» السلم و المضاربة من عو امل التيسير في الشريعة الاسلامية» ط 
"د" داي الغكر للنش و التوزيع» ممان» +٠1۹۸4‏ ص .)٤۳١1‏ 


ج - تعيين الحد الاعلى والحد الادلى لحصة المصارف هن الارياج فني 
المعاملات التقسيطية,ء اى ١‏ لاجارة بشرط التمليك بشكل يتناسب مع 
سعى الكلفة لموضوع المعاملة. 

د - تعيين الحد الادنى والحد الاعلى لاجرة العمل الماخوذة مقابل 
الخدمات المصرفية (بشرط الا تتجاوز كلفة العمل والخدمة 
المبذولة)» وحق الوكالة في استخدام الودائعم التني يتسلمها 
المصرف للتوظيف وا لاستلمان . 


هھ .س تعيين الحد ا لاعلى و الحد الادنى,» لامتياز ات منح الجوائز غير 
المقدرة والاعفاء من رسوم ومصاريف الخدمات المصرفيةء واولوية 
الاستفادة من التسهيلات المصرفية الممنوحة؛ وتعيين مسايير 
الدعاية للمصارف في هذه الحا لاث, 

و تعيين الحد الاعلى والحد الادنى لعيزانية المشاركة و المضاربة 
وتوظيف راس المال» والاجارة بشرط التمليك والمعاملات 
التقسينطية» و النسيكة؛ والسلم» وىالمزارعة؛ و المساقاة» و الجحالة» 
و القرض الحسن, للمصارف» او أي من هجا لات النشاط المختلفة, 
وكذلك تعيين الحد ا لاعلى للتسهيادت المملوحة2ء لكل متعامل مع 
المصرف, 


٤‏ - الا يجوز للمصرف المركزبي ان يتعامل بالربا مع ايي مصرف من المصارف» و لا 
يجوز للمصارف ان تتعامل بالربا هيما بينها. 


- تعتب.ن الاموال التي تتقاضاها المصارفء على اساس حق العمل وحق 
الوكالةء دخلا خاصا بهاء مميس قابلة للتوزيع بين المودعين. 


Tie 


كما حدد القانون المصرفني: المصرف المركزيي كجهة هسؤولة عن اللظام 


الحصوقي في اير ان» وحدد القانون ابيضا الوسائل التالية لممارسة هذه 
المسؤولية ١(‏ ):- 


هدنت 


د اسن 


نسبة الاحتياطبي النقدمي الالزامي» لكل نوع من انواع الودائع في 
المصارف. 


السقوف | لائتمانية» لكل مصرف على القروض الفرديةء والسقوف اكتمانية 
لفُروض الموسسات و الشركسات, 


تعيين الحد الادنى والحد الاعلى لنسب العواثد المتوقعة من التسهيلات 
المختلفة للمصارف, 


تعيين الحد الادنلى والحد الاععلى لارساجح المصارف في عمليات المضاربة 
ى المشاركة , 


النسب العليا للعمولة التي تفرضها المصارف على حسابات ! لاستثمارن 
وى التي تعمل المصارف كوكيل امين عليهنا. 


الحدود العليا لتسهيلات القروض المملوحة من المصارف لكل طالب قرض, 


النسب المقبولة من تسهيلات القروض الممنوحة من كل هصرف لمختلف 
المود عين , 


الحد الاعلى للالتثزامات فيي كل مصرف»ه الناششة من فتح الاعتمادات 
المستندية» وتحويلهاء واصدار خطابسات الضمان» وكذلك لوع وكمية 
الضْمانات لهذه الالتزىاماتء كما خول القانون المصرف المركزي» سلطة 





ع( 
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تدقيق وفحص حسابات ووثائق المصارف ووضع وى ابتكاى تلظيمات جديدة 
لتعزين سلطته الاشىرافية ونلحماية اموال الهودعين مئ مخاطر عدم قدرة 
المصازف على الدفع. 


الطلب من جميح المصارف اعلان نتيجة اعمالها ونسبة اربحها في نهاية كل 
ستة اشهر من العمل, والارباج المتحققة لا تورع وانلها يتم اعادة 
استثمارها حتى نهاية السة المالية» كما اله لا يتم احتساب أرباح على 
الود اشعرء اذا تم سحبها قبل انقضاء المدة المحددةء أى اذا قلت كميتها 
عن الحد الادتى المقور .)1١(‏ 


عملية اسلمة النظام النقدي والمصرفي 
في ایر ان 


ان القانون المصرفي الاسلاهميء ينفذ بنود المادة (؟غ) هن دستور 


جمهورية ايران الاسلامية» الذبي الغى الفائدة من كافة العمليات العصرفية, 
الا ان اهم مظهن اقتصادي للقانون المصرفي ا لاسلامي» هى هحاولته عيايهة صلافة 
قوية بين الوسيط المالي» وبين اصخاب المشاريع المبدعة» دون الاعتماد ملى 
معد ارت الغائدة». با لاضافة الى ايجاد صمانات وحماية كافية لتاكيد | لاعتماد 
على ممارسات مصرفية فعالة» ولتحقيق ذلك عمل القانون المصرفبي ! لاسلاهني على 





الحد ١٠١‏ لادنى للمبالغ المودعة في الحسابات ا لاستثمارية القصيرة الاجل 

عشرين الف ريال اين الي» وخمسين الف ريال اين اني الحد الادتى للمبالع 

المودعة في الحسابسات ا لاستثمارية الطويلة ١‏ لاجل 

(Zubair Iqbal, Abbass Mirakhor, Islamic Banking ) (البنوك ! لاسلامية‎ 
page 10). 


ايجاد جهان يحدد اشكال التمويل الاسلامية المخثلفة» التي يجب ان ترتكل 
عليها عمليات تمويل المصارف,» لتسهيل تقديم التمويل الضروري للمحاملات 
الاقتصادية في مختلف قطاعات اللشاط الاقتصادي» كما يتضح من الجدول' 


التالني:-(1) 
جدول رقم )٤(‏ 
أشكال التمويل المسموح بهاء وفقا لانو اع النشاط 
١‏ لاقتصادي 





انتاج (زراعيء صناعيء تعديني) المشاركة: معاملات السلم (7): البيحع 
بالتقسيطف اابستشمار المباشر» مزر اعة 
مساف]3 ه حمافة ‏ كاعر البشافع , 


تجاري مضارية» مشاركةء جعالة , 
الخد مات تساجيى البضائع» البيع بالتقسيطه الجعالة 
١‏ لاسكان تاجيل البضائع, البيع بالتقسيط القرض 


الحسن»: الجصالسة , 


استهلاكي البيع بالتقسيط القرض الحسن 
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٣س‏ يقصد بمعاملات السلم اى السلف:- 
البيع سلما: ويتم بان ياخذ' المصرف الشمن مقدهاء ويلتزم بتسليم 
المبيع الموصوف فيي الزمن المؤجل المتفق عليه مع مراعاة سائر شروط 
السليم , اما الشراء سلما: فهى عكس الاسلوب الاولء ويتم بان يعجل 
المصرف الثمن» ويتسلم المبيع العوصوف في الزمن المؤجل المتفق عليه. 
(إزكريا محمد القضاة» السلم والمضارية / من عو امل التيسير في الشريعة 
أ لرسلامية؛ ص 1٤١‏ 


TI 


وحدد القانون المصرهبي الاسلاميء المصوف المركزي | لاير اني كجهة مسؤولة عن 
تحديد» وتعيين اشكال التمويل ا لاسلامية لمختلف قطاعات ا لاقتصاد . 


وقد ترتب على تنفيذ القالون المصرقبي ا لاسلامي» 


زيادة وداشع القطام 


الخاصء وود اشع ا لاستشمصان» زيادة كبيرة كما يتضح من الجدول التالني:- 


الجدول رقم (ه) 


موجود ات و التز امات الجهانل المصرفي ۱۹۸۲ ٩۹۸١م‏ 


البيفند ۳ذ اں 1۹۸6 
ودائع القطاع الخاص o, 1, 1 ١‏ 
لدی ا لاطلاع 100,4 ,1 

ار جل Eek‏ 
الود ائع في النظام القديم Fy TEE, A‏ 
ود اشع التوفير HITE‏ 

لادجل 0 
الود اشع في النظام الجديد به 
ود اشع القرض الحسن د 
ود ائع ا لاستثمان : 
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المصدر : المصرف المركزي ١‏ لاي الي 


TI 


كما يظهر الجدول التالي(2!0]أك١‏ التسهيلات المصرفية الجديدة والتني تم 
منحها لمختلف اشكال التمويل | لاسلامية التي سمح بها . 


جدول رقم (1) 
التسهيلات المصرفية موزعة على اشكال التهويل المسموح بها 


نوع وسيلة الافتمان 





تاجير البضاعة 

البيع بالتقسيط 

المشاركة الخاصة 

المضارية 

معاملات السلم 

الجعالة 

المشاركة العامة 

١‏ لاستثمان المباش 

اشكال اخرى 

مجموع العمليات في حالة 
وجود عاشد ود اشع | لاستشمار 
الشر اء المدين 


قروض القرض 'الحسين 


مجموع العمليات في حالة عدم 
وجود عافد ود اشع الاستثمار 
مجموع عمليات االاستثمارن 


المصدر :- المصرف المركزي ١‏ لاير اني 


نصيب كل نوع من مقدار التمويل 
اللتسهيل ١‏ لاجمالي بالبليون ويسال 
۷ 111 
Ye, o it‏ 
tye‏ 14,1 
E, 1 4,4۸‏ 
A4 yo‏ 
Ê ۳‏ 
0 - 
لشن Ê‏ 
1ه 10 
؟ o1, ۲ YA,‏ 
,1 ,۵= 
YA, € yt‏ 
1Y, ¢ ۲1,‏ 
Vos, ¥ RI‏ 
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وعلى الوعم من ان المصارف قد تكيفت بشكل جيد همع الاجراءات الجديدة) . 
الا أن تففية القالون المصرفنبي | لاسلامي» قد واجهته عدة عقبات تمثلت في(1) 


1 ب طعف لوعية سند ات المصارف منذ منتصف الستينات. 

ب د الاحداث السيساسية , 

ج تجميد ا لارصدة الاير الية في الخارج , 

د - الحرب مع العراق, 

ه- عملية اعادة تدريب العناص الفنية العاملة فبي العصارف, 


اثر الانتقال الى النظام النقدي و العصرقي | لاسلامي 
على السياسة النهدية في اين ان ۳) 


تفيد بيانات المصرف المركزني لعام 919١م‏ أن فلائة ملاصر من عناصر 
القاعدة النقدية وهي:- الموجودات الاجنبية الصافية والتزامات الحكومة 
تجاهالمصرف المركزي و التزاماث الجهان المصرفني تجاه المصرف المركزي» كانت 
على التو الي 1 راه# ۲ $۲ لم اصبحت في عام ٤۱۹۸م‏ کما يلي: ۰ ,۱۹ » 
KIA, 1‏ ,$ على التو الي لعناصرها الفلاث» مما يبين حدوث نقلة اساسية في 
بناء القاعدة النقدية كما تبين البيانات التاريخيةء ان المضاعف المالي» 
الذي يمكفه أن يعمل لبيان الى السياسة المالية بقبي مستقراء وطبعا فان 
البيانات السابقةء ثقودنا الى الاستنتتاجء بان السياسة المالية» قد سيطرت 





على سلوك السياسة النقدية في السفوات التي شهدت عملية تنفيذ القالون 
المصرفي الاسلامي, 
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وفي العادة تتم صياغهة السياسة النقدية في ايران من قبل المجلس 
العالي» للمال و القروض الذي يحدد اعلى جد للتوسع قي القروض» بشكل يكون 
متغقا مع الاهد اف الكليه للسياسة الفقدية» و القروض تخصص بين القضاع الحكومي 
و الخاص من جهة وبين الجهان المصرفبي هن جهة اخرى» ومن خلال ممارسة المصرف 
المركزي للنشاط | لاقتصادي» يستطيع المصرف المركزي دعم التخصيص ا لاحتماني» 
من خلال احد اث التغيين في لسبة | لاحتياطي النقدي | لالز امي» وعمليسات السوق 
المغتوحة المعدلة» والتي يطلب بموجبها من المصارق» ان تحتفظ ب ١۴ل‏ من 
موجود اتها كامانسات لدي المصرف النمركزي | لاير اني لاجل قصير , 


وعلى اية حال ضان عحملية تخصيص ا لائتمانء التي تم بموجبها التلسيق بين 
السياسة الفقدية» واهد اف تطويرهاء قد بقبت اداة الغبط ا لاساسيةء كما تم 
تعزينى اد اة الطبط ا لاساسية للجهان الصرقي» في اعقاب عملية تاميم المصارف» 
و اصبح المصرف المركزي | لاير اني اكش تدخلا في اختيار موجود ات المصارف» كما 
سامدت السياسة ا لاقراضية المقيدة في التخفيف من حدة التطخم من ۷۷| عام 
۲م الق ٥‏ ,$۱۰ عام ۲۱۹۸4» الى 1 ,$۷ عام ٥1۹۸م‏ . 


تناول هذا الغصل خطو ات اسلمة النظم الفقدية و المصرفية في اقطان الحالم 
| لاسلامي التي ترى انه من الو اجب تحويل نظامها النقدي و المصرفي الربوي الى 
النظام النقدي والمصرفي | لاسلامي» وتجارب اسلمة النظم النقدية و العصرفيه في 
كل هن باكستان و اير ان» وفيما يلي خلاصة لما ورد فيه : 


7“ إن أاسلمة النظام النقدبي ىالمصرفني فني دول العالم الإسلامي لا يمكن ان 
يتم بقفزة واحدة» وذلك بسبب الديون الربوية النقيلة» وعلى ا لاخص 
الديون الخارجية» التي ثرزح تحتها معظم اقطان العالم الإسلامي» 
وتصفية تلك الديون يحتاج إلى وقت ليس بالقميرء وبسبب عدم اوضر 
العناصر المدربة» في المصارف ى المؤسسات المالية» و التي تستطيح العمل 
وفق احكام الشريعة الإسلاميةء خاصة وان عملية إعادة تدريب تلك 
العناص تحتاج إلى وقت ليس بالقصين ايضا, 


-۲ 


إن الغاء الفائدة من النظام المصرفي الرسلامي» يعني ان تصبح كل 
لاعسال غي البلدان الإسلاهية2ء بما في ذلك الاعمال العناعيةء 
ى الزر اعية» والتجاريةء قائمة بالدرجة الاولق على اساس نظام المشاركة 
فيي ا لارباح» كما وان إلغاء الفائدة من التظام العصرفني ا لإسلامني يشكل 
حافن! أعظم لاستثمان المدخرانتء هإذا ها وجدت فرص استثشمار هربحةء ولم 
تكفي التدفقات اللقدية الدانخلية لاستفلالهاء فإن الوصول إلى | 3 لات 
و التجهيزات والمبانيء والبضائع ممكن من خلال التاجير» والبيع 
بالتقسيطه و العضاربة ..الخ, كذلك فإن المنشآت التبي ترغب في تحقيق توسع 
في خطوطها الإنلتاجية, يمكنها الحصول على ما يلزمها هن هواردء لتنفيذ 
برامجها التوسعية على اساس نظام الغشاركة فقي الارباجء وبوسعها أن 
تفعل ذلك كلما احتاجت فصلا إلى المال. 


لما كانت المصارف فني لل اللظام ا لإسلامبي» ستحمل على اساس المشاركة ففي 
الارياج والخسائرء فإن الربج يجتذبها اكثر هئ انضمان ولهذا فإلها 
ستسبج اكثى استعدادا للبحث عن الموهبة والابتكان و الكفاءة» بد لا من 
البحث عن مجرد الضمان» كما الها ستكون اكثر استعدادا لتمويل اصحاب 
المشروعات الو اعدة» مما الها ستكون اكش حذرا فني تقويم الطلبات 
المقدمة إليها للحصول على التهويل بالمشاركة. 


إن جهود المصرف المركزيبي الثني ثرهمبي إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية 
في اي بلد إسلامي بعد إلغاء الفائدة» يعتمد نجاجها على الامور 


التالية :- 

1 وضع لظام متكامل للهيكل المالي للدولة اارسلامية» بها فيه 
إنشاء سوق همالية اولية وثالوية متطورة , 

بات مدى ما بتمتع به المصرف المركزي» هئ صلاحيات كافية تمكنه من 


التدخل عند اللحاجة . 
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و 


على المصرف المركزي الإسلامني ان يلعب دون المبتكرء ودور المستشار 
طيلة عملية الأسلمةء بالنسبة للحكومة» و الموؤسسات المالية ٠و‏ المصرفية؛ 
ودور المعلم بالنسبة للمجتمع» وعليه اثخاذ الترتيبات الخاصة: بإعادة 
تدريب الموظفين» وغيرهم من الحاملين في المصارف» و المؤسسات المالية» 
على اهد اف النظام الجديد ووسائل عملهء و العمل على توفي ما يحتساجه 
النظام الجديد من مؤسسات مالية مسالدة ملائمة» وطرق مراجعة مختلفة 
و إطار قانوني ملافم , 


إن كلا من دولشي باكستان» وإيران قد تحولتا من النظام اللقدي 
و المصرفني الربوي» إلى اللظام النقدي والمصرفي الإسلامي» إلا أن 
السلطات النقدية في جمهورية إيران | لرإسلامية» اختارت تحويل نظاهها 
المصرفي إلى النظام المصرفي ا لإسلامي» دفحة واحدة وبشكل كامل» اما 
باكستان فقد راينا ان السلطات اللقدية فيهاء اختارت ! لانتقال من 
النظام المصرفي الربوي إلى النظام المصرفي ا لرسلامي» بشكل تدريجي 
إلا ان عملية التقدم السريع المنشودة في اسلمة النظام المصرفي في 
البلدين» قد اعاقتها عملية إعادة تدريب الموظفين العاملين في المصارف 
و المؤسسات المالية» حيث إن عملة إعادة التدريب تحتاج بلا شك إلى وقت 
طويق لسبيا, 


إن نجاح تجربة الاسلمة في كل من الباكستان و إيران قد اثبتت بلاشك 
قابلية الفكر الإسلامني والنظم' المنبثئقة عنه للتطبيق وسد متطلبات 
الحيساة المعاصرة حتى فبي اشد مذلاهرها حساسية وتعقيداء الا وهو مجال 
النقود و السياسة النقدية والمصرفية, 

ادى التحول إلى النظام المصرفي | ارسلامي» فني كل من ياكستان وإيران 
إلى توليد عدد من الادوات الماليةء وإلى إعادة تنظيم العمل المصرفي 
على اساس نظام المشاركة فيي الربح و الخسارة بد لا من نظام الضائدة , 


الخاتمة 


من دراسثنا للفصول السابقة التي تناولت» موطوع السياسة النقدية في 


الإسلامء يمكئن إيجان اهم النتائج التي ثم التوصعل إليها في النقاط التالية - 


إن السياسة اللقدية فبي | اإسلام تعني:. 
"إد ارة شؤون الدقد والمال» والجهاز المصرفي» وتنظيم السيولة العامة 
لسلاقتصاد الوطني» وتوجيه سياسة الاستلمار» بمايتفق واحكام الشريعة 
الإسلاهية بهدف تحقيق المصلحة العامة لمجموع افراد الامة". 


إن الإسلام لا ينظ إلى النقودء على انها سلحة بيحد ذاتهاء وإنما مني 
اد اة للتبادل» كما اشار إلى ذلك فقهاء الاهة2ء بحيث يتم استخدام 
النقود كاداة من ادواث السياسة النقدية مني الإسلام» على اساس ان 
زيادة عرض النقودء او تفليص عرضهاء يتم وفقا لحاجة المجتمع من 
الخدمات التبادلية , 

إن عائد الاستثمان فني الإسلامء الناتج عن استخد ام النلقود المشاحة» 
يقوم على قاعدة "العم بالقنم "م حيث إن النقود لاتلد نقودا» واللسعائد 
يكون نتيجة لحركة اللقود وبالتالني فإن احتمال الخسارة والريج قاعدة 
اساسية فني هفهوم الاستثمان لدى المصارف» والمؤسسات المالية في 
الإسلامة 


عرف المجتمع البشربي ملذ ان بدا باستهدام النقودء ثلاثة انواع هنها 
هي:- النقود السلعيةء و اللقود الورشية» والنقود المصرفية» و إن الدقود 
التي تعامل بها المسلمون» كانت الدنالين الذهبية» والدن اهم الفطية» 
ثم استخدمو|ا النقود المساعدة التي كانت من النحاس » وكانت تسمى 
بالفلوس, 


إن اللقود : هبي كل ما يستخدم وسيطا فني تبادل السلع والخدمات ومستودعا 


E 


للقيبمة» ويلقى القبول الحام من الناس : للوفاء با لالتزقاماتهء دون نظر 
إلى الشكل الذي تكون عليه» فقد تتخذ الشكل المعدنبي مثل النقود 
الذهبية والضضية وقد تتخذ الشكل الورقني مثل اللقود الورفقية 
1 لإلن اميه وقد تتخذ شكل النقود المصرفية (اللقود الائتمانية). 


إن الاسلام قد اعطى الحاكم المسلم» سلطات واسعة للتدخل فني الشؤون 
الاقتصادية: همثل: إدارة شؤون النقد» و التحكم في عرضه» و التدخل في طرق 
استثمار الافراد لاموالهم» وإلزامهم باتباع الاساليب الرشيدة في 
ا لاستشمار» وتحديد نسبة المشاركة في ١‏ لارباح و الخساشر» وتوجيه سياسة 
البيع بالتقسيط وإصدار شهاد ات المضاربة» والمشاركةء والود ائع 
المركزية» وسند ات الدين العام اللاربوية» وتنظيم الجهان 
المصرفي. , , الخ+» ىاتخاذ كل ما يراه مناسبا ومحققا لمصلحة | لامة يشرط 
أن يكون الحاكم المسلم من اهلى العلم والنقوى وا لاجتهاد فني الشريحعة, 
فإذا لم يكن مجتهداء فعليه ان يستعين باهل العلم وا لاجتهاد ويشاورهم 
وياخذ مو افقتهم , 


إن الفكر الاقنصادي اارإسلامي» لقد سبق الفكر الاقتصادي المعاصء 
بقرون عديدة إلى توضيح مفهوم النقود وبيان وظائفهاء وإلى الملاد اة 
بوجوب حصر عملية إصدان النقود بالدولة وحدهاء وبالعمل على استقر ار 
كيه فهو 


إن البديل الإسلامبي للفائدةء هى المشاركة في الارباج و الخساشر» 
والقرض الحسن» وإن نظام المشاركة لهو الجواب الإسلاميء للمشكلة 
ا لاقتصادية المتمثله بكيفية ارتئباط الموجودات النقدية؛» والثمويل 
بعجلة الإنتاج الاقتصادية» بشكل يحقق الشنسيق الكامل بين مصالح كل من 
مالك النقود» وصاحب الخبرة وينسجم في نفس الوقت مع القيم ا لاخلاقية 
الضرورية لتنظيم اقتصاد حيوبي سليم. 


إن أهم محدت الاستثمان فني النظام الاقتصاديي 1 اإسلامي هي:- 
١‏ الزكاة 


1 


~1 


ب نسبمة المشاركة فيي | لأرباح ي الخساشن 
چ معدل حصة المضاربة 
د الشواب الأخروي 


إن الزكاة في الإسلام تلعب دورا تمويليا هاما من حيث ضخامة 
إيزاد اتهاء ومخاربتها للللاكتلاز كما تؤدي دورا استثماريا بالغ 
! لأهمية هن جيث تكوينها للطاقات الإنتاجيةء وتشجيعها للمستثمرين» 
وتامينهم ضد الكوارث, : 


إنه فني ظل النظام المصرفبي الإسلاميء لا يمكن للوداشع الجاريةء ان 
تشكل سيولة نقدية يخشى منها على | لاقتصاد» وذلك إذا ما تم تبنني نظام 
| لاحتياطبي النقديي الإلزامبي المعادل ل «2٠٠١‏ من مجموع الود اشع الجارية . 


إن المصرف المركزبي ا ارسلامي» بصفته القائم على عملية إصدان اللقودء 
وعلى المحافظة على القيمة الخارجية للعملة المحليةء عن طريق حماية 
الرصيد الذهبني والأرصدة الاحرى القابلة للتحويل» وبصفته حلقة الوصل,» 
بين المصارف التجارية» و الحكومة» و الملبها | لأاخين للجهان المصرفني كله, 
ومصرف الحكومة ومستشارها المالي» وبمفته الجهة التي تقوم على تحديد 
السقوف الائتمانية» وعلى فحص وندقيق سجلات ومستند اث المصازف وعلى 
اعتبار المكانة الهامة التي يحتلنها في السوق النقدي و المالي» تكون له 
القدرة على الرقابة والإشراف على ! لاشتمان و السيطرة عليهء و الشحكم فضي 
کمیته و اتجاهاته . 
إن التعاون و التنسيق التام بين المصرف المركزي و الحكومة» أمرا لل مقر 
مله» فإذا لم تصمم الحكوهة على تحقيق الاستقران فيي قيمة اللقود» 
باعتباره هدفا من اهداف السياسة اللقديةء #.يمكن الاستغفاء عنهء ولم 
تنظم إنفاقها تبعا لذلك2» غمئ العستحيل ان تكون لديها سياسة نقدية 
فعالة 


إن عملية التحول من النظام المصرفني الريويءه إلى النظام المعرفي 


جد اء» 


لديمكن تحقيقها خلال فترة قصيرة 


في دول العالم الإسلاميء 
القوة و العنف» ذلك لأن الحكمة 


١‏ لإسلاميء» 
وباستخد ام 


او بين عشية وضحاهاء 
و التعقل هما عماد التحول الإسلامي. 
اقتصادية» 

الإسلام 
وبالثالي 


إن الاسلام» قد جاء في المجال الاقتصادي» بآراء وافكان 
تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة» وإن السياسة الئقدية في 
تكتسب قدو ١‏ اكير من الفعالية؛ بسبب إلغائها لسعر الفائدةء 
وضع المزيد هن وسائل الدفع فني ا لاقتصاد الوطني, 


التوصيات 


١د‏ كشفت الدراسة عن العديد» من اوجه التفوق التي تفوق بها النظام 
! لاقتصادي | ارسلامي» في موطوع السياسة اللقديةء وها ها يدعى الدول 
ا لإسلامية إلى المسارعة فني تطبيق احكام الشريعة الإسلامية وتحويل انظمتها 
المصرفية» إلى النظام المصرفي اإسلامي» لتواجه بفحالية مشكلة هن اهم 
المشاكل التبي يعانني ملها الاقتصاد المحاصل,» ١لا‏ وهي مشكلة ثبات قيمة الضشقود 


وتحقيق الاستقرار الاقتصادي, 
0 إحياء لظام الزكاة والعشر» لماللزكاة من اثر كبير في تحسين اوضاع 
الفقراءع | لاقتصادي وتقوية التضامن .بين شعوب العالم الإسلامي وتحقيق 
) لاستقر أى السياسي وا لاقتصاديي فبي دول العالم الإسلامي» وذلك لكون الزكاة و 
أت اد اة هئ ادوات السياسة النقدية 
پاد اد اة من ادو ات السياسة التنموية 
جد اداة من ادو ات التحكم في كمية النقود 
د من اهم محدد ات الاستثمان مني الإسلام 
چ معدم السماح للمصارف بتكوين ا لافتمان» لما في ذلك من إضرار بساصحاب 
الدخول الصغيرة؛ وحص هذه الوظيفة فيي الدولة صاحبة ا لامتياز في مسافل 
إيجاد و إصدار اللقود؛ لان استخد ام الضقود وإصدارهاء يعتمد على قبول 
وفقة الأفراد بهاء وهذه الشقة» وهذا القبول هن حق ! لامة جميعهاء؛ وإذا 


كان ا لامر كذلك فليس من العدالة فيي شيء» السماج للمصارف بإصدان 
وتكوين النقود , 


Trt 


العمل على إيجاد السبل المناسبة للتعاون» في مجال تدريب العلاص 
العاملة في المصارف الإسلامية,» وتبادل الخبرات يينهاء و التعاون بين 
هيشات ومر احز البحث مني الاقتصاد الرسلامي» في مختلف أقطان العالم 
الإسلامي, 

إيجاد ادوات مالية إسلاهيةء يمكن من خلالها فتح قنوات لتوظيف فوائض 
الاموال الباحثة عن الاستئمان,» فني بعض بلدان العالم الإسلامي؛ في 
المشروعات المحتاجة للتمويل» والفرص ا لاستثمارية المتاحة هي البلدان 
الإسلامية الاخرى. 
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قائمة المر اجع 


ملاحظات حول مر اجع البحث:- 
صنفت م اجع البحث ضمئ المجموعات | لآتية و 


المجموعة ا لاولى: المراجع باللغة العربية .هت 
وقد صلف كما يلني:- 

اق لااو 1- معاجم اللخة 
؟- معاجم متنوعة 


ثانيا: مر اجع الفقه ىالمالية الإسادمية 


نالشا: من اجع الفكر ١‏ اإسلامي الحديث 

وقد مخت كما يلي: 

-١‏ مولفات عامة في الفقه 

+- مؤلفات اقتصادية 
-١‏ مؤلفات اقتصادية إسلامية 
ب- مولفات اقتصادية معاصرة 
ج- مؤلفات مصرفية إسلامية 
د- مؤلفات مصرفية معاصرة 


ر ابعا: قو انين و انخلمة 
امسا : | لأبحاث 
المجموعة الثانية: المراجع باللغة الإلجليزية 


أ الكتب 


بد ١‏ لابحاث 


هذا 


وقد ثم ترتيب مر اجع الفقه والمالية الإسلاهية حسب تاريخ الوفاة» 


اما بقية المراجع فقد تنم ترتيبها ابجديا. 


المراجع باللخة العربية 


ان لا :ب المعاجم 
)١(‏ معاجم اللغة العربية :- 


(n 


أبن ملظور : ابو الفعل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت 
aD‏ 

لسان العرب 

دان صادن ‏ بيروت 


بدون تاریخ 


مجمع اللغة :- إبراهيم انيس 2 عبد الطيم هنتصرء عطية الم الحي, 
محمد خلف الله احمد 

المعجم الوسيطء ط() 

مطابع دان المعارف - القاهرة 

1 . PIAYT- a4 


لجنة :س لجنة من العلمناء و البساحلين 
المنجد في اللغة والاعلادم/ ط(؟) 
دان المشرق - بيروت 


P141 = aA: 


معاجم متنوعسة :- 

لجنة :- لجنة من العلماء والباحثيين 
معجم العلوم الاجتماعية 

الهيثة المصرية العامة للكتئاب ‏ - القاهرة 
وولزهت هوام , 


چ عطية الله :- احمد عطية الله 
القاموس السياسي» ط (98) 
دار النهضة العربية - بيروت 
كله - وكورام 


5 الشرياصي: احمد الشرياصي 
المعجم الاقتصادبي الإسلامي 
دان الجيل - بيروت 


ae‏ = إامؤوام 
ثاليا: مراجعع الفقه والعالية الإسلامية 


- أبى يوسف: يعقوب بن إبراهيمات (148ه) 
الخر اج 
ان 'السدوفة رت يروت 


بدون تاريخ 


3 ابق عبيد : ابى بيد القاسم بن سلام ات (186ه) 
ا لامو ال» تحقيق محمد خليل هراس 
دان الكتب العليمة ‏ بيروت 


. 1۹۸41 = A 


5 بلاذري: ابو الحسئ احمد بن يحيى بن جابس بن داود ت (ولالاه) 
فتوح البلدان» تحقيق رفو ان محمد رضو ان 
دار الكتب العلمية -بيروت 


عله - 1148م 


قداهه بن جعفس : أبى الفرج بن جعفر بن قداهة بن زياد ت (لاا*ه) 
الخراج وصفاعة الكتابة 

شرح وتحقيق محمد حسين الزبيدي 

دان الرشيد لللشر - بغد اد 

لي علها = 1۹41م , 


ماوردي: ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغد ادي ت 
(t0)‏ 

الاحكام السلطانية ىالى لاياث الدينية 

دار الكتب العلمية -بيبروت 


وم زه -480ؤام. 


قراء: آبى يعلى محمد بن الحسين الفراءء ت (۸ه٤ه)‏ 
| لاحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد الفقي 

دار الكتب العلمية سيروت 

.PIAYT = alet 


غز الي: ابو حامد محمد بن محمد اللغز الي ت (ه٠هه)‏ 
إحياء علوم الدين 
عالم الكثب ب بيروت 


بدون تساریخ 


دمشقبي: ابى الفغل جعفر بن علي الدمشقي ت (١۷هه)‏ 
ا لرشارة إلى محاسن التجارة 
د ار الف باء للطباعة و النش - بيروت 


ate‏ -8موام 
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كاساني: علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاسانيي ت (لالههمه) 
بد امع المناشح في ترتيبب الشر امع» ط (18) 
د ار الكتب العلميه - بيروت 


PIA = ate 


ابن رشد (الحفيد ):. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطيني ات 
(0ومه) 

بد اية المجتهد ونهاية المقتصدء ط (9) 

قي اللفعوفة ادا ويروة 


. 1140م‎ = to 


ابن قدامة : موفق الدين ايى محمد عبد الله بن احمد ت (:51ه) 
الصختبي» ط )١(‏ 

دان القكن للطساعة والنشني - بيروت 

ميزه - وهموام 


آمدي: سيف الدين ابن الحسن علي بن ابي علي بن محمد | لامدي ت 
(a11)‏ 

| لاحکام مي اصول ۱| لاحکسام 

دار الكتب العلمية ‏ سيروت 

P11A = a 


ابن ابي ربيع : شهاب الدين احمد بن محمد بن اببي الربيع ات 
410( 

سلوك المالك في تدبين الممالك 

تحقيق ناجي التكريتو 

وزارة الثقافة والاعلدم ‏ بغداد 


لهب -41وام 


ليق 


ابن تيميه : تقي الديئ ابو العباس احمد بن عبد السلام ت (م١لاه)‏ 
الحسية في الاسلام 

تحقيق سيد بئ محمد بن ابي سعده 

مكتبة دار الارقام - الكويت 

. PIAAY = at 


ابن الاخوة : محمد بن محمد بن احمد القرشي (۷۲۹ه) 
معالم القربة في احكام الحسبة 

تحقيق محمد محمود شعبان» صديق احمد عيسى المطيحي 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 

P1991 = 7ه‎ 


ابن قيم الجوزية : شمس الدين ابى عبد الله محمد بن ابني بكرا ت 
((ملاهس) 

اعلام الموقعين عن رب العالمين 

ق محمد مجي الديئ عبد الحميد 

المكتبة العصرية2» سيروت 

. PIAAY = لولهب‎ 





شاطبي: ابر اهييم بن موسئ اللخمبي الغرناطني المالكيي ت (10اه) 
المو افقات 
دان المعرفة - بيروت 


6ه - هوام 


FY 


ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ت (8٠.48ه)‏ 
المقدهة 
دان احياء الثراث العربي - بيروث 


بدون تاريخ 


مقريزي: تقي الدين احمد بن عبد القادى بن محمد ت (٥٤۸ه)‏ 
اهاثة الامة بكشف الخمة . قام على نشره 

محمد مصطفى زيسادة» جمال الدين محمد الشيال 

مطبعة لجنة التاليف والترجمة و النشر - الشقاهره 


„. |14 = a۹ 


سيوطي: جلال الدين عبد السحمن بن ابي بكر السيوطي ت (١١۹هس)‏ 
الحاوي للفتاوي 
السلام العالمية للطبساعة ىالنشر - القاهرة 


بدون تاريخ 


رملي: شمس اللدين! محمد بن ابي المباش ت ()١٠٠ه)‏ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
المكتبة الاسلامية - القاهرة 


بدون تاریخ 


مناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي ت 
(n1 ۳(‏ 

الفقود و المكاييسل و المي ازين 

تحقيق رجاء محمود السامن اي 

وز أىرة الثقافقة والإعادم -بغداد 

1ھ = 1941م . 


YY 


فالثا: بمراجع الفكر الإسلامق الحد بيث 
١(‏ ) مؤلفات عامة في الفقه:- 


س خلاف: عبد الوهاب خلاف 
السياسة الشرعية فضي الشؤون الدستورية و الخارجية و المالية 
دان القلمء الكويت 
PIAA = 464‏ 


- زحيلي: وهبة الزحيلي 
نظرية الضرورة الشرعية2» ط0 ) 
مؤسسة الرسالة - بيروت 
للع زهب = PIAAT‏ 


ك زرقا: مصطفى الىرقا 
المدخل الفقهني العام 
دان الفكل2» بيروت 
PIAA = ARITA‏ 


ك عبادي: عبد السلام العيادي 
الملكية مني الشريعة ا لرسلامية طبيعتها ووظائفها وقيودهاء طزا) 
مكتية الأقصى؛ عمان 


^140 = a40 


5 قضاة : زكريا محمد الفالح القضاة 
السلم والمضاربة من مواهل التيسيس فبي الشريحة الإسلامية, ط(١)‏ 
دار الغكر - عمان 
PIAA = Alt‏ 


EA 


200 


قرضاوي: يوسف القرضاوي 
فقه الزكاة 3 ط(() 
دار الإرشاد -بيروت 


4ه - 1155م 


موالفات اقتصادية 





مؤلغات اقتصادية إسلامية 


جمال : عبد المنعم السجمال 

موسوعة الاقتصاد الإسلامي 

دان الكتاب المصري - دان الكتاب الليناني 
القاهرة ‏ بيروت 


P40 = Ato 


جصري: احمد الحصري 

السياسة الاقتصادية و النظم المالية في الفقه | اإسلامي» ط(ا) 
دار الكتاب العرببي - بيروت 

P1۹۸1 = 1ه‎ 


دنيا: شوقي احمد دليسا 
تمويل التنمية في الاقتصاد ا لإسلامني؛ ط(١)‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 


4ه - 1146م 
ايضا: /الإسلامبي والثنمية ا لاقتصادية 


دان الفكل - بيروت 


48 هب -19105م88 , 


Yt 


ريس : محمد ضياء الدين اليس 
الخر اج و النظم المالية» ط(ه) 
امكفيية 4 ناتك رغ ا ال اة 


alto‏ د مهوام 


صدر : مجمد باقر الصدن 
اقتصادنا 
دار التعارف للمطبو عات - بيروت 


بدون تاريخ 


ا عبد الكريم : احمد محمد العسال» فتحي احمد عبد الكريم 
النظام ا لاقتصادي في ١‏ لإسلام» طQك)‏ 

مكتبة وهبة - القاهرة 

PIA = hfe 


قرضاوي: يوسف القرضاوي 

مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام 
مؤسسة الوسالة ‏ بيروت 

mkt‏ - 40مؤام. 


قحف: محمد منذن قحف 
الاقتصاد الإسلدميء» ط(ا) 
دان القلم - سيروت 
ate!‏ - [همؤوام 


محجوب: رفعت المحجحوب 
در اسات اقتصادية إسلامية 
معهد الدراسات | لإسلامية ى القاهرة 


بدون تاريخ 


يرس 


النظام الاقتصادي | لإسلامي 


د أن ة ت ای 





4ه - 1199م 


نبهان: محمد فاروق التبهان 
ابحاث في الاقتصاد الإسلدمني» ط(1) 
موسسة الرسالة ‏ بيروت 


PIA ~ aa 


تجار : احمد النجار 
المدخل إلى الشظرية | لاقتصادية في المنهج ١‏ اإسلامي» ط0 ) 
دار الفكر - بيروت 


RIY = nt 
مؤلفات اقتصادية معاصية:‎ 


إبس اهيم : حسن محمود إبراهيم 
مباديء النظرية الاقتصادية,ء ط(١)‏ 
دان النهضة العربية ‏ بيروت 

هه - 1154م 


إبس اهيم : نعمة الله نجيب إبر اهيم 
اسس علم ١‏ لاقتصاد 
مؤمسة شباب الجامعة - الاسكلدرية 


PIAA = a16۰۸ 


TT 


خليل: سامي خليل 

النظريات و السياسات الفقدية والمالية 

شركة كاظمة لللش و الترجمة و التوزيع - الكويت 
iat‏ - وام 


سليمان : سلوى علي سليمسان 
السياسة | لاقتصادية 
وكالة المطبومات . الكويت 
8419 له - 1111م 


عناية : غازي حسين عناية 
التفخم المالي 
مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية 


مءعلزه - ه648وام 


غوزي: عبد المنعم فوزي 

المالية العامة والسياسة المالية 
دار النهطضة الحربية -بيروت 
RIY = 141‏ 


يسري: عبد الرحمن يسري 
التحليل ا لاقتصادي 
الدار الجامعية الاسكندرية 


م66 ها ومؤوام 


TTY 
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مؤلفات مصرفية إسلامية 


شركماني: عدنان خالد التركماني 
السياسة النقدية و المصرفية في ١‏ لإسللام 
موسسة الرسالة - بيروت 

PIAA = a۹ 


جمال : غريب الجمال 
المصارف وا لاعمال المصرفية فني الشريعة والقالون 
د ار الشروق - بيروت 


لوو زه = PIAVY‏ 


حسيني: محمد باقن الحسيني 
تطور النقود الحربية الإسلامية 
مديرية االآثاىن العامة بغداد 


للم = ۳1019 


حمود : سامي حسن حمود 

تطويى الأعمال المصرفية بما يتفن و الشريعة الإسلامية» ط(١)‏ 
مطبعة الشرق - عمان 

.4ه - 45وام 


زلوم : عبد القديم زلوم 
الاهوال فبي دولة الخلدفة 
د ار العلم للملايين - بيروت 


6ه -48وام 


TTA 


سالوس : علي احمد السالوس 
في البيوع والبتوك والنقودء ط(1) 
د ار الحرهين - الدوحة 

PIT = naet 


ايضا: استبدال النقود والعملات ط(ا) 
مكتبة الفلاح» الكويت 


م٠عزه‏ - 1646م 


سويلم : محمد سويلم 

إدارة المصارف التقليدية والمصارف ا لإسادمية 
إد ار ر و 

دار الطباعة الحديئة ‏ القامرة 


PIA = altY 


شابن !+ محمد عم شاپ ! 

نحو لظام نقدي عادل» ترجمة سيد محمد سكرء ط(ا) 
المعهد العالمني للفكن ا لاسلامني, هرندن - فرجيفيا 
PIIAY = AIA‏ 


شباني: محمد عبد الله إبراهيم الشياني 
بنوك تجارية بدون رباء ط(١)‏ 

دار مالم الفكر للضش و التشوزيع - الريساض 
با.عزه = PIIAY‏ 


عدر ؛ محمد باقن الصدن 

البنك اللاربوي فني الإسلادم, ط(4) 
دار التعارف للمطبوممات ‏ بيروت 
PIA — at‏ 


T۹4 


صديقي: محمد نجاة الله صديقي 

التظام المصرفي اللاربوي» ط(ا) 

ترجمة عابدين سلامة 

المجلس الغلمبي بجامعة الملك عبد العزين ‏ جدة 
P1140 = 1t0‏ 


طايل : مصطفى كمال السيد طايل 

البقنوك الإسلامية المنهج و التطبق 

دان الوقاء للطياعة والتش. و التوزيع - المنصورة 
PIAA = AEA‏ 


عبادي: عبد الله عبد الرحيم العبادي 

موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلاهية المعاصرة 
المكتبة العصرية - صيدا 

PIAT = 0ه‎ 


عطية : جمال الديين عطية 
البنوك الإسلامية, ط(ا) 
رئاسة المحاكم الشرمية و الشؤون الدينية - الدوحة 


PIIAY = alt 


عثر : نور الدين عمتر 
المعاملات المصرفية و الربوية وعلاجها في الإسلام2 ط(6) 
موسسة الرسالة ~ بيروت 


PIA = alts 


متولي وشحاته : ابو بكر الصديق عدر متولي» شوقي اسماعيل شحاته 
اقتصاديات النقود في إطان الغكر 1 اإسلامي» ط" " 
مكتبة وهبة - القامرة 


alte‏ -65وام 


1 


نقشيندي: ناصن السب د التقشيندي 
الديقار الإسلامي 
عة ال اة د بخ اد 


؟الالازها - 67وام 


همشري: مصطفى عبد الله الهمشري 
الاعمال المصرفية والإسلام 

مجمع البحوث الإسلاهية/ا لازم - القاهرة 
PIAYY = a1‏ 


هو اري: سيد الهو اري 
إد ارة البنوك 
مكتبة عين شمس - الشاهرة 


PIAY = .عله‎ 


ولفات مصرفية معاصرة : 


إبر اهيم : عبد الرحمن زكي إبر اميم 
مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك 
دان الجامعات المصرية - الاسكندرية 


بدون تاريخ 


برعي: محمد خليل برعي 
النقود و البنوك 
مكتبة نهطضة الشرق ب القاهرة 


معزه- وموام 


54١ 


حسن : سهير السيد حسن 
النقود والتوازن ا لاقتصادي 
مؤيسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية 


PIA0 = alto 


سلامة ويونس ومبارك: رمزبي سلامةء محمود يونس»ء عبد التعيم مبارك 
مبادىء فني اقتصاديات النقود والبنوك 
موسسة شباب الجامعية ‏ الاسكندرية 


nat‏ - 1143م 


شافحي: محمد زكي الشافعي 
مقدمة فني النقود والبنوك 
دار النهضة العربية - سبروت 
RIY: = a۹‏ 


شمري: ناظم محمد نوري الشمري 
النقود و المصارف 
مديرية الكتب للطباعة والنشى - الموصل 


ولاه -ورورم, 


عجمية وشيخو : محمد عبد العزين عجمية2» مصطفى رشدي شيخة 
النقود و البنوك و العلاقات | لاقتصادية الدولية 





الد ار الجامعية ‏ بيروت 


PIAAT — at 





قريصة : صبحي تاد ريس قريصة 
النقود و البتوك 
د ار الجامعات المصرية - الاسكندرية 


mat‏ -2موام 
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- مبارك ويونس: عبد النعيم هبارك؛: محمود يونس 
اقتصاديات النقود و الصيرفة 
مؤسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية 


alto‏ -وموام 


2 هاشم : إسماعيل محمد هاشم 
مذكر ات في النقود والبنوك 
دان النهضة العربية - بيروت 
1ه = وام 


ر ابعا: قى اضين و انظمة 


ك أاردن: قانون البنك المركزي الأردنني لسنة ١1۹۷م‏ 
:1 و المعدل بموجب القانون المؤقت رقم (4 ) لسنة ١۹۷٠م‏ 


5 أيضًا: قانون البنوك في | لأردن رقم (74) لسنة |191ام 
و المحدل بموجب القانون المؤقت رقم (ه) لسلة .١۷١١م‏ 


خامسا: ا لابحاث 


ب جارحي: محمد معيد الجارحي 
نسحو نظام قدي ومالي إسلامي 
المركل العالمني لابحاث الاقتصاد الإسلامي سامعة الملك 
عبد السزين - جدة 


لباه = ۳1۹41 


جضيدل : حمد بن عبد الرحمئ الجنيدل 
منهج شيخ الإسلام احمد بن تيمية في الد اسات | لاقتصادية 
ا لإسلامية 





بسحت مقدم إلى ندوة ا لاقتصاد ا لإسلامي المنعقدة فني بغداد 190495 
المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم/ معهد البحوث 
والدىراسات العربية ب بغد اده ص ۲۸۹ 


PIAY - 6ه‎ 


حافظ: عمن زهيس حافظ 
دور السياسة المالية في تحقيق اهداف الدولة الإسلامية 
بحث مقدم إلى الندوة الدولية المنعقدة في إسلام اباد من ۷ ٠١-‏ 


تمون ۲۱۹۸41 


سالوس: علي احمد السالوس 

أحكام الققود الورقية و استبد ال الحملات في الفقه | اإسلامي 
منظمة الموتمن الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي 

بحوث ودر اسات رقم "١."‏ 

مكة المكرمة .زه - 1۹۸1م 


سلامة : عابديئ احمد سلامة 

السيساسة المالية فبي الدولة الإسلامية 

بحث منشور في مجلة المال والاقتصاد التبي يصدرها بنك فيصل 
السود اني 

الخرطوم = ۹١١٤إهت‏ - 1۹۸1م 


صديقي: محمد نضاة الله صديقي 

المصارف المركزية في إطان العمل الإسلامي 
الحضارة الإسلامية/ بحوث ودر اسات ج "ه" 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة ا لإسلاهمية - عمان 


PIIAY = AEA 


2134 


ايصًاهٍ لماذ! المصارف الإسلامية 
سلسة المطبوممات بالعربية ٠"‏ 
المركزر العالمي لابحاث الاقتصاد الإسلامبي - جامعة الملك 





عبد العزيز 


جدة 0۲ ]هت - ۸۱۹4۲ 


فرفور : محمد عبد اللطيف قرقون 

احكام الفقود الورقية وتغير قيمة العملة 
بحوث ودر اسات ملحق رهم "١"‏ 
همنظمة الموتمر الإسلامني ‏ مكة 


PIA = at" 


ككبارة : هيشم كبارة 
العلاقة بيئ البنوك الإسلامية و البنوك العركزية 
(السياسة النقدية وا لاحتياطيات) 





بحث مقدم إلى ندوة المصارف الإسلامية؛ 
الى امع ى التطبيق العملبي الملظمة من قبل اتحاد 
المصارف العربية فنبي عصان من ۱۷ - :8 / كسالون اول - 1988م 


كبيسي: حمد ان عبد المجيد الكبيسي 
تطور النقود والنظام النقديي فبي الدولة العربية الإسلامية 
قتصاد |الإسلامني المنعقد في ېغد اد المنظمة 





بحث مقدم إلى ندوة ١‏ 
و١‏ العربية للترسية والثقافة والعلوم/ معهد البحوث والدرىاسات 
العن ب 





- بغداد) ص 0۰> ۳ه = P۱۹4۲‏ 


مولي مختان محمد مشولي 

الثو ازن الحام و السياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي 
سحث منشور في مجلة أبسحصاك | لاقتصاد ١‏ اساد مي 

العدد الاول؛ السئة الاولى 


لالع له = PIIAY‏ 
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مصري: رفيق المصري 
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Abstract 
Monetary policy in islam 


The subject of this research 1s Monetary policy 1n Islam and it 1s 
presented tn eight chapters and a conclusion, in the following order: 


Chapter one provides an explanations of monetary policy as a 
conception in 1anguage, sharia’h terminology and contemporary economic 
thought since monetary policy, amounts to a group of policy instruments 
instituted by monetary authorittes 1n order to administer monetary 
affairs it was necessary to discuss the legaltty of government 
interference in economic affairs 


Chapter two reviews the T1iterature on money and discusses the 
functions of money in contemporary economic thought. 


The third chapter reviews the development of money in early Islam 
In addition selective views of muslim Jurist on the nature and functions 
of money. and the position of Islam law on commercial Bank notes are 
discussed. 


Chapter Four explain the major objectives of monetary policy in an 
Islam economic framework. 


Chapter Five explalns the monetary policy Instruments whitch may be 
adapted by monetary authorities 1n an Islamic economic framework. 
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